
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ب  

  

  

  

  

  

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ج  

  اءـدهالإِ

  

ِـ......إلى من لهما الفضل بعد االله تعالى في وجودي                             الكريمينيدِوالـ

  أمد االله في عمرهما بحسن العمل 

  

  إلى مشايخي وأساتذتي في كل مكان،  

بارك االله جهودهم وعلمهم في أمة الإسلام  

  

   وإخواني وأخواتي وذرياتهمإلى زوجتي

  قواهم االله في طاعته، وأمد االله أعمارهم في خدمة دينه

  

  إلى أحبابي وأصدقائي في العقيدة والدين

  ثبتهم االله على طاعته

  

  إلى تجار أمة الإسلام وحراس أموالها

  نفع االله بأموالهم الإسلام والمسلمين

  

  أهدي هذا البحث المتواضع
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 د  

  رقْديالشُّكْر والتَ
  

  . )١()من لايشْكُر النَّاس لايشْكُر االلهََ (: لِقَولِهِ امتِثالاً

 - حفظه االله تعالى–عرفاناً وامتناناً وتقديراً إلى فضيلة أستاذي الدكتور عباس الباز و

على هذه الرسالة، وذلك بتشجيعه لي من يوم        بما شرفني وحباني وتفضل علي بالإشراف       

ى اكتمل علـى    ي كفكرة وإلى اتضاح  خطته ومنهجيته وجميع مراحله حت         أن أبرق به عل   

علي في جميع ذلك من وقته الثمين، ونصائحه القيمة في إنضاج           رة، ولم يضن    وهذه الص 

هذه الرسالة، والارتقاء بها، وما يسعني لرد جميله علي إلا بالدعاء المتواصـل، داعيـاً               

، وأن يسبل عليه وافر نعمه في الدنيا والآخرة، المولى تعالى أن يجزيه عني أحسن الجزاء

  .وأن يبارك في علمه وعمله ووقته وذريته

 المناقشين الذين تفـضلوا  أساتذتي  أصحاب الفضيلة  وأتوجه بالشكر الجزيل إلى   كما    

  .بقبول مناقشتها، لأرتشف جميل توجيهاتهم بما يزيد البحث نفعاً، ويتمم كمال النفع به

ه بالشكر أيضاً لكل من أعانني في تذليل الصعاب، وأمد لـي يـد   ولا أنسى أن أتوج   

العون، وأخص بذلك المربي الفاضل الأستاذ زهدي الخطيب، والدكتور سـمير حمـدان،           

  .حفظهم االله جميعاً

                                         
 ـ             في  ،  )هـ٢٧٩ت(أخرجه الترمذي،     ) ١(  ،ككتاب البر والصلة، باب ما جاء في الـشكر لمـن أحـسن إلي

 سـنن الترمـذي،     ، محمد بن عيسى بن سورة     أبو عيسى   الترمذي، .)٣٣٩، ص ٤ج( وصححه الترمذي 

  .، بيروتدار إحياء التراث العربي تحقيق أحمد شاكر،
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 ه  

  الخسارة مفهومها ومعايير احتسابها وتطبيقاتها

  في الفقه الإسلامي
  

  

  

  إعداد
  أحمد محمد أحمد كليب

  

  المشرف
   عباس أحمد البازالدكتور

  

  ملخــص
  

تناولت هذه الدراسة موضوع الخسارة، مفهومها، ومعايير احتسابها، وتطبيقاتها فـي الفقـه     

الإسلامي، هادفة بذلك إلى تجلية موقف الفقه الإسلامي حول موضوع الخسارة، وقد أمكن مـن               

الاستثمار في الأنـشطة    خلال هذه الدراسة تحديد مفهوم الخسارة بأنه النقصان لرأس المال أثناء            

صـريحة  : المشروعة، وذلك إذا زادت التكاليف على الإيرادات، وهذه التكاليف تقسم إلى قسمين           

وضمنية، وقد تناولهما الفقه الإسلامي، وعدهما من ضمن تكاليف الـسلعة، وأنـه إذا عجـزت                

لفـرق بـين    الإيرادات عن تغطيتها فإن ذلك يعني الخسارة، كما وعرجت الدراسة على بيـان ا             

غير مرغوب فيها، وتعد مرحلة نهائية إذا آل الاستثمار إليها، أما           : الخسارة والمخاطرة، فالأولى  

فلا يخلو أي نشاط استثماري منها، وهي مرغوب فيها، وقد أثبتت الدراسة قـضية فـي                : الثانية

ظ أمـوال  غاية الأهمية وهي كون الشريعة الإسلامية أوجدت وسائل متعددة وضوابط محكمة تحف 

المستثمرين أثناء استثمارها، وتنأى بهم عن الخسارة في أموالهم، ولم تكتف بذلك، بـل أوجـدت          

وسائل أخرى تسهم في علاج الخسارة بعد وقوعها، كما توصلت الدراسة إلى نتائج أخرى علـى          

  -:النحو التالي

العـرض والطلـب،    اخـتلال   : إن للخسارة أسباب اقتصادية وغير اقتصادية، فمن الأول         -أولاًً

الإشـاعة، وانعـدام الاسـتقرار      : وسوء الإدارة، والمنافسة غير المشروعة، ومن الثاني      

الأمني والسياسي، والحروب، وقد تنبه الفقه الإسلامي لهذه الأسـباب، وأوجـد الحلـول              

  .لتلافيها وتوقيها من خلال جملة من التشريعات، الوقائيةً والعلاجية

حديثة في حفظ الاستثمارات من الخسارة يعد أمراً مشروعاً، ومـن ذلـك       الأخذ بالطرق ال    -ثانياً

 .دراسات الجدوى الاقتصادية، حسن الإدارة، تنويع الاستثمار، والتأمين التعاوني
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 و  

تعددت وتنوعت معايير حساب الخسارة عند الفقهاء، ومن ذلك توزيـع الخـسارة علـى                 -ثالثاً

ريق الأرش كما في البيوع أو بالتراضـي،    أساس رأس المال كما في الشركات، أو عن ط        

أو بالصلح، أو عن طريق العرف، أو الخبراء، وهذان الأخيران من أهم المعايير الشرعية              

 .في توزيع الخسارة التجارية

تبين أن المصارف الإسلامية تسير في توزيع الخـسارة حـسب الـشريعة الإسـلامية،                -رابعاً

الاستثمار، ويأخذها المـصرف الإسـلامي بـصفته        فالأموال التي تودع فيها على أساس       

مضارباً، فإن الخسارة يتحملها أصحاب هذه الأموال إذا وقعت دون تعد أو تقصير، أمـا                

 .إذا وقعت خلاف ذلك، فإنه يتحمل هذه الخسارة

 راعى الفقهاء مع تنوع مدارسهم الاجتهادية درء الخسارة عن الأطرف المتعاقـدة، فـي     -خامساً

وضات والمشاركات على أساس تحقيق العدل، وتحقيق مقاصد العاقدين حتـى           عقود المعا 

 .تدفع الخسارة عمن وقعت عليه

تستطيع المصارف الإسلامية تجاوز الخسارة التي تترتب من الديون في حال وقوعهـا،              -سادساً

والتي في ذمم عملائها من خلال الأخذ ببعض الوسائل المـشروعة، كتوريـق الـديون،               

ركات متخصصة في متابعة تحصيل الديون، وحـسم الـديون، والـدخول مـع        وإنشاء ش 

المدينين بالديون التي عليهم في شركة مضاربة أو عقد، وإنشاء مخصـصات لمواجهـة              

مخاطر الاستثمار، ولا يجوز الأخذ ببعض الوسائل غير المشروعة فـي حالـة مماطلـة             

لة، أو الاتفاق معه علـى زيـادة        المدين القادر كإلزامه بتعويض الخسارة عن مدة المماط       

  .نسبة الربح تبعاً للزمن الذي يتأجل إليه الدفع
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  فهرس المحتويات
  

رقم   المحتـــوى
  الصفحة

  ب  .................................................................................................................... قرار لجنة المناقشة

  ج  ......................................................................................................................................... داءلإها

  د  ............................................................................................................................ الشكر والتقدير

  هـ  ....................................................................................................................... فهرس المحتويات

  س  .............................................................................................................. الملخص باللغة العربية

  ١  ......................................................................................................................................... المقدمة

.............................ةمفهوم الخسارة وأنواعها والألفاظ ذات الصل: الفصل الأول ٢  

  ٣  .................................................................... مفهوم الخسارة لغة واصطلاحاً: المبحث الأول

  ٤  ......................................................................................... مفهوم الخسارة لغة: المطلب الأول

  ٨  ........................................................................... مفهوم الخسارة عند الفقهاء: المطلب الثاني

  ١٧  ...........................................  مفهوم الخسارة عند الاقتصاديين والمحاسبيين:المطلب الثالث

  ١٧  ...................................................................... مفهوم الخسارة عند الاقتصاديين: الفرع الأول

  ١٩  ....................................................................... مفهوم الخسارة عند المحاسبيين: الفرع الثاني

  ٢١  ........ والمحاسبةف بين الفقه الإسلامي والاقتصادختلاأوجه الاتفاق والا: المطلب الرابع

  ٢١  ....................................................................................................... أوجه الاتفاق: الفرع الأول

  ٢١  .................................................................................................. أوجه الاختلاف: الفرع الثاني

  ٢٧  ......................................................................................... الألفاظ ذات الصلة: المبحث الثاني

  ٢٨  ................................................................................................................ التلف: المطلب الأول

  ٣٠  ........................................................................................................ المخاطرة: المطلب الثاني

  ٣٢  .........................................................................................................الوضيعة : المطلب الثالث

  ٣٢  ............................................................................................................. الربح: المطلب الرابع 

  ٣٤  .............................................................................................. أنواع الخسارة: المبحث الثالث

  ٣٥  ........................................................................  باعتبار مشروعيتها الخسارة:المطلب الأول

  ٣٥  ........................................................................................... الخسارة المشروعة: الفرع الأول

  ٣٥  ....................................................................... .......... الخسارة غير المشروعة: الفرع الثاني
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 ح  

  ٣٦  ..................................................................................  باعتبار آثارها الخسارة: الثانيالمطلب

  ٣٦  ........................................................................ ...................... الخسارة الإيجابية: الفرع الأول

  ٣٧  ..................................................... ............................................ الخسارة السلبية: الفرع الثاني

  ٣٧  ........................................................................ ... باعتبار مصدرهاالخسارة :  الثالثالمطلب

  ٣٨  .................................................................... ............................... الخسارة البحتة: الفرع الأول

  ٣٨  ............................................................................................... الخسارة التجارية: الفرع الثاني

  ٣٩  ................................................................... ............ باعتبار طبيعتهاالخسارة :  الرابعالمطلب

  ٣٩  ................................................................................................. الخسارة المادية: الفرع الأول

  ٣٩  ..............................................................................................الخسارة المعنوية : الفرع الثاني

  ٤٠  ............................................................................باعتبار متعلقها الخسارة :  الخامسالمطلب

  ٤٠  ....................................................................................................الخسارة الكلية : الفرع الأول

  ٤٠  ............................................................................................... الخسارة الجزئية: الفرع الثاني

  ٤٠  ............................................................................ باعتبار حجمهاالخسارة :  السادسالمطلب

  ٤٠  ............................................................................................... الخسارة الجسيمة: الفرع الأول

  ٤٠  ................................................................................................ الخسارة المألوفة: الفرع الثاني

...... ................................وسائل معالجة الشريعة للخسارة وآثارها: الفصل الثاني ٤١  

  ٤٢  ...........................................................................................................................................تمهيد 

  ٤٣  ..... ....)الدور الوقائي(الوسائل الشرعية لمعالجة الخسارة قبل وقوعها : المبحث الأول

  ٤٤  . ............... ............ ............ ............ . ............ مفهوم الدور الوقائي وأهميته: المطلب الأول

  ٤٥  ل وما يتفرع عنه من مقاصد والأدوار الوقائيةاالمقصد الكلي في الأمو: المطلب الثاني

  ٤٨  النصوص التشريعية الحاكمة والموجهة للمعاملات المالية ودورها الوقائي :المطلب الثالث

  ٤٨  ...... ............ ............ ................. ............ ......تحريم الشارع أكل أموال الناس بالباطل : أولاً

  ٥٠  ............ ............ ............ ............ ..... تحريم البخس والتطفيف في المكاييل والموازين: ثانياً

  ٥٣  . ............ ................. ............ ............ ............ ........... ترغيب الشارع في توثيق الديون: ثالثاً

  ٥٧   ............... الطبيعة التكوينية للعقود في المعاملات المالية ودورها الوقائي: المطلب الرابع

  ٦٢  ............ ........ ة في المعاملات المالية ودورها الوقائييالضوابط الشرع: المطلب الخامس

  ٦٢  ............ ............ ......ة وأهمية الالتزام بها مفهوم الضوابط الشرعية في المعاملات المالي

  ٦٣  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........النهي عن الربا : أولاً
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 ط  

  ٦٦  ... ............ ............ ............ ............ ............ ................... ............ ......... النهي عن الغرر: ثانياً

  ٦٨  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........ النهي عن الغش: ثالثاً

  ٦٩   ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............... النهي عن النجش: رابعاًَ

  ٧٠  ............ ............ ............ .................. ...........ضر لباد االنهي عن تلقي السلع وبيع ح: ساًخام

  ٧٢  ............ ............ ................................ ...... لوقائيالقواعد الفقهية ودورها ا: المطلب السادس

  ٧٣  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... العرف: القاعدة الأولى

  ٧٥  .......... ............ ............ ............ ............ ............ ........................ .. الاستحسان: القاعدة الثانية

  ٧٧  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ سد الذرائع: ةالقاعدة الثالث

  ٧٨  ............ ............ ............ ............ ............ ...........  بقدر الإمكانالضرر يدفع: القاعدة الرابعة

  ٧٩  ............ ...........  ودورها الوقائيالدائنالضمانات الشرعية لاسترداد مال : المطلب السابع

  ٧٩  ............ ............ ............ ............ ............................. ............ ............  الأمر بأداء الديون: أولاً

  ٨٠  ............ ............ ............ ............ ............ ............ .....................  بالديونةتحريم المماطل: ثانياً

  ٨١  ........ ............ ............ ............ ............ ................................ .... ن بعين مالهرجوع الدائ: ثالثاً

  ٨١  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ الحجر على المدين: رابعاً

  ٨٢  ....... ............ ............ ............ ............ ............ ............ .. ................... ..... حبس المدين: خامساً

  ٨٢  ............ ............ ............ ...... ....... تنفيذ الوصية وتوزيع التركة بعد استيفاء الديون: سادساً

  ٨٣  ............ ............ ............ ............ .................. تشريع الزكاة ودورها الوقائي: المطلب الثامن

  ٨٦  ..... )الدور العلاجي(الوسائل الشرعية لمعالجة آثار الخسارة بعد وقوعها : المبحث الثاني

  ٨٧  ...... ............ ................... ............ ............ ............ ...... مفهوم الدور العلاجي: المطلب الأول

  ٨٧  ............ ............ ............ ............ ............ ............... الزكاة ودورها العلاجي: المطلب الثاني

  ٨٩  ..................... ............ ............ ............ .... القواعد الفقهية ودورها العلاجي: المطلب الثالث

  ٨٩  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ الضرر يزال: القاعدة الأولى

  ٨٩  ................ ............ ............ ............ ... يتحمل الضرر الخاص بدفع الضرر العام: القاعدة الثانية

  ٩٠  ............ ............ ............ ............ ............... الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف: القاعدة الثالثة

  ٩١  ............ ............ ............ ............ .. تشريعات علاجية بعد الوقوع في الخسارة: المطلب الرابع

  ٩١  ............ ............ ............ ............ ............ ........  الواقع في خسارة شاملةوجوب إنظار: أولاً

  ٩٢  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .............. الإسقاط الكلي للدين: ثانياً

  ٩٢  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...........لجزئي للدين الإسقاط ا: ثالثاً
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  ٩٣  ............ ............ ............ ............ ............ ............. إقالة المستقيل في الصفقة الخاسرة: رابعاً

...... ............ ............ ............ ............ أسباب الخسارة وطرق تفاديها:الفصل الثالث ٩٥  

  ٩٦  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ......... تمهيد

  ٩٧  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............لأسباب الاقتصاديةا: المبحث الأول

  ٩٨  ............ ............ ............ ............ ............ ............... اختلال العرض والطلب: المطلب الأول

  ٩٨  ........... ............ ............ ............  الفقهاءد العرض والطلب عنمفهوم اختلال: الفرع الأول

  ٩٩  ............ ............ ............ ............ ............ أنواع الاختلال في العرض والطلب: الفرع الثاني

  ٩٩  ....... ............ ............ .............................. ..... تغير العرض والطلب بتقدير االله: النوع الأول

  ٩٩  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ التعريف بهذا النوع

  ١٠٠  ...... ............ ............ ............ ............ ........................ ............ ...... الأسباب القدرية لهذا النوع

  ١٠٢  ............ ............ ............ ............ ............... تغير العرض والطلب بفعل البشر: النوع الثاني

  ١٠٢  ....... ............ ............ ............ ............ ........................ ............ ............ ..... التعريف بهذا النوع

  ١٠٢  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........... الأسباب البشرية لهذا النوع

  ١٠٢  ............... ا الشارع في المعاملات الماليةمخالفة المنهيات الشرعية التي نص عليه: أولاً

  ١٠٤  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .........شيوع السمسرة : ثانياً

  ١٠٤  ........... ............ ............ ............ .............................. ............ ............ .الدعاية والإعلان : ثالثاً

  ١٠٤  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .........التدخل السلبي للدولة : رابعاً

  ١٠٥  ..... ............ ............ ............ ......................... علاج اختلال العرض والطلب: الفرع الثالث

  ١٠٥  ............ ............ ............ ............ ............ ....... علاج اختلال العرض والطلب القدري: أولاً

  ١٠٦  ........ ............ ............ .................. ............ .... علاج اختلال العرض والطلب البشري: ثانياً

  ١٠٨  ............ ............ ............ ............ ............ ............... سوء الإدارة الاقتصادية: المطلب الثاني

  ١٠٨  .......... ............ ........................ ............ ............ ............ .. تعريف سوء الإدارة: الفرع الأول

  ١٠٨  ............ ............ ............ ............ ............ ........ الأسباب المؤدية لسوء الإدارة: الفرع الثاني

  ١٠٨  ............ ............ ................ ............ ............ ............  الجمود الروتيني والقيود الإدارية: أولاً

  ١٠٩  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .......... قلة الخبرة والممارسة: ثانياً

  ١١٠  ............ ............ .................... ............ ............  الاستعجال في اتخاذ القرارات الإدارية: ثالثاً

  ١١١  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............. الإهمال والتقصير الإداري: رابعاً

  ١١٢  ....... ............ ............ .................... ............ ............ ............ .....غياب الكفاءة الإدارية: خامساً
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 ك  

  ١١٣  ............ ............ ............ ............ ............ .......نقص المعلومات التجارية الضرورية: سادساً

  ١١٤  ......... ............ ............... ............ ............ ............ ...المنافسة غير المشروعة: المطلب الثالث

  ١١٤  ............ ............ ............ ............ ............ .........مفهوم المنافسة غير المشروعة: الفرع الأول

  ١١٤  ............ ............ صور المنافسة غير المشروعة ودورها في وقوع الخسارة: الفرع الثاني

  ١٢٠  ............ ............ ............ ..علاج التشريع الإسلامي للمنافسة غير المشروعة: لثالفرع الثا

  ١٢٢  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ..الأسباب غير الاقتصادية: المبحث الثاني

  ١٢٣  ....... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ................. .....الإشاعة: المطلب الأول

  ١٢٣  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ....مفهوم الإشاعة الاقتصادية: الفرع الأول

  ١٢٤  ............ ............ ............ ............ ............ ..................اديةشاعة الاقتصأنواع الإ: الفرع الثاني

  ١٢٥  ............ ............ ............ ............ ............العلاج الشرعي للإشاعة الاقتصادية: الفرع الثالث

  ١٢٦  ......... ............ ............ ............ ............ ........لإشاعة الاقتصاديةلعلاج الدولة : الفرع الرابع

  ١٢٧  ............ ............ ............ ............ ............انعدام الاستقرار الأمني والسياسي: المطلب الثاني

  ١٢٧  .......... ............ ............ ........................... ............ ..مفهوم انعدام الاستقرار الأمني والسياسي

  ١٢٧  ............ ............ ............ ..................الآثار المترتبة على انعدام الاستقرار الأمني والسياسي

  ١٢٨  .. ............ ...................... ............ ..........الاستقرار الأمني والسياسيالشرعي لانعدام علاج ال

  ١٣٢  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .................الحروب: المطلب الثالث

  ١٣٣  ....... ............ ................... ............ ............ ............ .....طرق تفادي الخسارة: المبحث الثالث

  ١٣٤  ............ ............ ............ ............ ............ .............دراسة الجدوى الاقتصادية: المطلب الأول

  ١٣٤  ..... ........................... ............ ............ ............ ............ .......مفهوم دراسة الجدوى الاقتصادية

  ١٣٥  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية

  ١٣٦  .............. ............ ............ ............المؤيدات الشرعية لمشروعية دراسة الجدوى الاقتصادية

  ١٣٨  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .....التأمين التعاوني: المطلب الثاني

  ١٣٨  ................... ............ ............ ............ ............ ............ .....مفهوم التأمين التعاوني ومشروعيته

  ١٤٠  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .........حسن الإدارة: المطلب الثالث

  ١٤٠  ......... ........................ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...مفهوم حسن الإدارة

  ١٤٠  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...............العوامل المؤثرة في حسن الإدارة

  ١٤٠  . ............ ............ ...................... ............ ............ ............ ............ ...........الكفاءة الإدارية: أولاً

  ١٤٢  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ..........امتلاك الخبرة الإدارية: ثانياً
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 ل  

  ١٤٢  ............ ............ ............ ............ ................... ............ ............ ............ التفويض الإداري: ثالثاً

  ١٤٤  ............ ............ ............ ............ ............ .................اتخاذ التدابير الاحتياطية الإدارية: رابعاً

  ١٤٥  . ............ ............ ............ ...................الاعتناء بالتدريب والتأهيل للتطوير الإداري: خامساً

  ١٤٦  ............ ............ ............ ............ ............ ............جودة الأنظمة والتشريعات: المطلب الرابع

  ١٤٦  . ........................... ...........المقصود بجودة الأنظمة والتشريعات وأهميتها في درء الخسارة

  ١٤٧  ....... ............ ......... .......والمضارب ة بين رب المال يجودة تنظيم الفقهاء للعلاقة التشريع

  ١٤٩  ............ ............ ............ ............ ............ ............ .........تنويع الاستثمارات: المطلب الخامس

  ١٤٩  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...............ستثمارات وأهميته تنويع الامفهوم

  ١٤٩  ............ ............ ............ ............ ..............المؤيدات الشرعية لمشروعية التنويع الاستثماري

  ١٥٠  ............ ............ ............ ............ ............ ............مار في الفقه الإسلاميثستتنوع مجالات الا

  ١٥٢  ............ ............ ............ ............ ............ ......ضمان طرف ثالث للخسارة: المطلب السادس

  ١٥٢  ............ ............ ............ ............ ..مضاربالان طرف ثالث من غير نية الرجوع على ضم

  ١٥٣  ............ ............ ............ ............ ..............ضمان طرف ثالث بنية الرجوع على المضارب

.... ............ ..................... ............ ............ ........معايير حساب الخسارة: الفصل الرابع ١٥٥  

  ١٥٦  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........التمهيد

  ١٥٧  ........... ............ ...................... ............ .ساب الخسارة عند الفقهاءمعايير ح: المبحث الأول

  ١٥٨  ............ ............ ............ ..............توزيع الخسارة بحسب مقدار رأس المال: المطلب الأول

  ١٥٩  .................. ............ ............ ............ ............ .........ضوابط توزيع الخسارة بقدر رأس المال

  ١٥٩  ............ ............ ...........أن يكون وقوع الخسارة بعد قيام الشركة وانعقادها: الضابط الأول

  ١٦٤  ............ ............ ............ ............ ................أن يكون المال حاضراً لا غائباً: الضابط الثاني

  ١٦٧  ............ ............ ........... ........ ........ ........ ......أس المال عند الفقهاءتطبيقات الخسارة بقدر ر

  ١٦٧  ............ ............ ............ ............ .............. بقدر رأس المال في شركة العنانةتوزيع الخسار

  ١٦٨  ............ ............ ............ ............ ............ ......................... توزيع الخسارة في الشركة الفاسدة

  ١٧١  ............ ............ ............ ............ ............ ......توزيع الخسارة بحسب الأرش: المطلب الثاني

  ١٧١  ...... ............ ............ ............ ............ ...................... ............ ......تعريف الأرش: الفرع الأول

  ١٧٢  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ..................مشروعية الأرش: الفرع الثاني

  ١٧٤  ............ ............ .....................تالتكييف الشرعي للأرش في أحكام المعاملا: الفرع الثالث

  ١٧٥  ............ ............ ............ ............ ............طرق تقدير الخسارة بحساب الأرش: الفرع الرابع
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 م  

  ١٧٦  .. ............ ............ ............ .................... ............ ............ ............ ............ ..........الطريقة الأولى

  ١٧٦  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .........الطريقة الثانية

  ١٧٧   ............ ............ ............ ............ ............ ............ .................... ............ ............الطريقة الثالثة

  ١٧٨  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .......الطريقة الرابعة

  ١٨٠  ............ ............ ............ ............ .................ط تقدير الخسارة بالأرش ضواب:الفرع الخامس

  ١٨٠  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ..............وقت تقدير الأرش: الضابط الأول

  ١٨٣  ............ ......لأرش بجزء من ثمن المبيع لا من قيمتهأن يكون الرجوع با: الضابط الثاني

  ١٨٤  ............ ............ .........أن يكون تقويم الخسارة بالأرش من مقومين عدلين:  الثالثطالضاب

  ١٨٤  .................... ............ ............ ......أن يكون العيب قد أحدث نقصاً في الثمن: الضابط الرابع

  ١٨٤  ............ ............ ............ ............ ................ألا يفضي أخذ الأرش إلى ربا: الضابط الخامس

  ١٨٤  ............ ............ ............ ............ .............توزيع الخسارة بتراضي الطرفين: المطلب الثالث

  ١٨٥  ............ ............ ............ ............ .......توزيع الخسارة بالصلح بين الطرفين: المطلب الرابع

  ١٨٧  ............ ............ ............ ............ ......................توزيع الخسارة على الثلث: المطلب الخامس

  ١٩٠  ............ ............ ............ ............ ........عرف الخسارة عن طريق التوزيع: المطلب السادس

  ١٩٣  ............ ............ ............ ............ .... الخسارة عن طريق أهل الخبرةتوزيع: المطلب السابع

  ١٩٦  . ......... ................. ........ة معايير توزيع الخسارة في المصارف الإسلامي: المبحث الثاني

  ١٩٧  ............ ........ معايير توزيع الخسارة في الأموال في المصارف الإسلامية :المطلب الأول

  ١٩٨  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .......أموال المساهمين: أولاً

  ١٩٨  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .........أموال المودعين: ثانياً

  ٢٠٤  .................الطريقة الحسابية في توزيع الخسارة في المصارف الإسلامية: المطلب الثاني

  ٢٠٤  ............ ............ ............ ............ ............ة حساب النمر والأعدادمفهوم طريق: الفرع الأول

  ٢٠٦  ............ ............ ............ ............ ............مدى مشروعية طريقة حساب النمر: الفرع الثاني

 ............ ............ ............ .................تطبيقات الخسارة عند الفقهاء: الفصل الخامس ٢١٣ 
  ٢١٤  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...........تمهيد

  ٢١٥  ... ............ ............ ............ ............ ........................ .........الخسارة في البيوع: المبحث الأول

  ٢١٦  ............ ............ ............ ............ ............ .. خيار العيب البيع معالخسارة في: المطلب الأول

  ٢١٦  .. ............ ............ ............ ................. ..........  إذا وجد عيب قديم في السلعة:المسألة الأولى

  ٢١٩  .................. ............ إذا وجد عيب جديد في السلعة مع وجود العيب القديم : المسألة الثانية
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 ن  

  ٢٢١  ............ ............ ....إذا وجد عيب في سلع متعددة وكانت في صفقة واحدة : المسألة الثالثة

  ٢٢٨  ............ ............ ............ ............ ..................تطبيقات الخسارة في بيع السلم: المطلب الثاني

  ٢٣٢  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ..........الخسارة في الإجارة: المبحث الثاني

  ٢٣٣  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ..تضمين الأجير المشترك : ولالمطلب الأ

  ٢٣٨  ............ ............ ............ ............ ............ ................فسخ عقد الإجارة بالعذر: المطلب الثاني

  ٢٤١  ............ ............ ............ ............ ............ .......ة في شركة المضاربةالخسار: المبحث الثالث

  ٢٤٢  ............ ............ ............ ............ ............ ...............ضمان العامل للخسارة إذا تعدى أو قصر

  ٢٤٣  ........... ............ ............ ............ ............ ......... تقييد رب المال للمضارب بما شاءيةمشروع

  ٢٤٤  ............ ............ ............ ............ ............ ..........ضوابط تصرفات المضارب في رأس المال

.... ...........أساليب مواجهة الخسارة في المصارف الإسلامية: الفصل السادس ٢٥٠  

  ٢٥١  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...........تمهيد

  ٢٥٤   ............ ............ ..................... ............ ............ ............ ............توريق الديون: المبحث الأول

  ٢٥٥  .. التعريف بتوريق الديون وأسباب اللجوء إليه، وإجراءاته، وتكييفه الفقهي: المطلب الأول

  ٢٥٥  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........التعريف بتوريق الديون: الفرع الأول

  ٢٥٥  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .......تعريف التوريق عند القانونيين

  ٢٥٦  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ....تعريف التوريق عند الفقهاء المعاصرين

  ٢٥٧  ............ ............ ............ ...............أسباب لجوء المصارف إلى توريق الديون: الفرع الثاني

  ٢٥٧  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ....إجراءات التوريق: الفرع الثالث

  ٢٥٨  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........تكييف الفقهي للتوريقال: الفرع الرابع

  ٢٥٩  ............ ............ ............ ............ ............ ............ .............حكم توريق الديون: المطلب الثاني

  ٢٥٩  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ..... يق ديون المرابحاتتور: الفرع الأول

  ٢٥٩  ........... ............ ............ ............ ............ ....... توريق ديون المرابحات بنقد: الصورة الأولى

  ٢٦٩  ........... ............ ............ ............ ............ ....... ابحات بدينتوريق ديون المر: الصورة الثانية

  ٢٧٤  ................ ............ ............ ............ ............ ............ ............توريق ديون السلم: الفرع الثاني

  ٢٧٥  ............ ............ ............ ........ضه إذا كان طعاماًتوريق المسلم فيه قبل قب: ىالصورة الأول

  ٢٧٦  ............ ............ ......طعامالتوريق المسلم فيه قبل قبضه إذا كان من غير : الصورة الثانية

  ٢٨٣  ........ ............ ............ ................. ............ ............ ............ ....عقد الفاكتورنج: المبحث الثاني

  ٢٨٤  ............ ............ ............التعريف بعقد الفاكتورنج ومزاياه وطريقة انعقاده:  المطلب الأول
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 س  

  ٢٨٤  ........ .................. ............ ............ ............ ............ ....التعريف بعقد الفاكتورنج: الفرع الأول

  ٢٨٦  ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............مزايا عقد الفاكتورنج: الفرع الثاني

  ٢٨٧   .......................... ............ ............ ............ ............كيفية انعقاد عقد الفاكتورنج: الفرع الثالث

  ٢٩٠  ............ ............ ...............التكييف الفقهي والحكم الشرعي لعقد الفاكتورنج: المطلب الثاني

  ٢٩٠  ............ ............ .................التكييف الفقهي والحكم الشرعي للعمولة الخاصة: الفرع الأول

  ٢٩١  ............ ............ .....................فقهي والحكم الشرعي للعمولة العامةالتكييف ال: الفرع الثاني
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  المقدمة

حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سـلطانه، وأفـضل              الحمد الله   

ين الطاهرين، ومن   الصلاة وأتم التسليم على خير خلقه محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيب           

  ،،، وبعد    فى أثرهم إلى يوم الدينقتاهتدى بهديهم وا

 الضروريات الخمس التي يقـوم عليهـا         من المال وحفظه إن الشريعة الإسلامية اعتبرت     ف

التشريع كله، وقد جاءت بما يحافظ عليها من جانب الوجود، ومن جانب العدم بدرء كل ما ينـال          

  .منها، أو يؤدي إلى الإخلال بها

 مياديندعوته إلى طرق استثمارها، والانطلاق بها في        الشارع الحكيم   ظ في توجيهات    حلوي

 أبرز مقومـات     من ، بما يحقق قوة الأمة ومجدها وهيبتها؛ لأن       التجارة المشروعة، لتحقيق نموها   

  . القوة في كل زمان القوة المالية

ومع دعوة الشارع إلى الاستثمار لتحقيق بناء اقتصاد متين، فإنه وضـع وسـن القواعـد                

 الأموال من أن تعصف بها الخسارات المتلاحقة، أو تزلزلها          حكام التي تنأى بهذه   والضوابط والأ 

   .النكبات المتلاحقة، فقد أحاطها بسياج متين متماسك ينأى بالخسارة عنها أثناء الاستثمار

لوحظ في الآونة الأخيرة ما عصف بالعالم في شتى البقاع من خسائر باهظـة، غيـر                قد  و

 لكثيـر مـن المؤسـسات    فلاسات مروعة إى الأخضر واليابس، نشأ عنها   تأتي عل متناهية، وهي   

  .المالية

في ظل هذا الوضع وخطورته على أموال الأمة، لابد مـن أن يقـف البـاحثون علـى                  و

تشخيص هذا الداء، وبيان نظرة الشارع الحكيم في تشخيص أسبابه، وإبراز العـلاج المناسـب               

  .قيه من كبوة ما تلاالمؤسساتالذي ينهض بهذه 

بالإضافة إلى ما تقدم فإن موضوع الخسارة يحتاجه كل أفراد الأمة؛ لأنه ما مـن فـرد إلا        

 ي الأموال ف  حفظويريد أن ينأى بالخسارة عن أمواله، فكان هذا البحث الذي يوضح الطريق إلى              

  .أثناء استثماراتها

نـاول هـذا     في ت   فقهاء الأمة  سلفكما أن هذا البحث ولطبيعته الشرعية فإنه سيجلي جهد          

 في تحقيق ما تشوف إليه الشارع الحكيم في المحافظة على           الموضوع، ويبرز دورهم وإسهاماتهم   

  .الأموال
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  الفصل الأول

  مفهوم الخسارة وأنواعها  

  والألفاظ ذات الصلة

  -:وفيه المباحث التالية

  
   واصطلاحاًمفهوم الخسارة لغةً: المبحث الأول  

  .لفاظ ذات الصلةلأا: المبحث الثاني     

  .أنواع الخسارة: المبحث الثالث  
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  المبحث الأول

   واصطلاحاًمفهوم الخسارة لغةً

  -:وفيه المطالب التالية

  مفهوم الخسارة لغة: المطلب الأول       

   الخسارة عند الفقهاءمفهوم: لب الثانيالمط       

  ن والمحاسبيين  الخسارة عند الاقتصادييمفهوم:         المطلب الثالث

أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه الإسـلامي والاقتـصاد         : المطلب الرابع 

  .والمحاسبة
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  .مفهوم الخسارة لغة: المطلب الأول

 مـن   - بضم الخاء وتسكين الـسين     - رس والخُ - بكسر السين  – مصدر فعله خسر     الخسارة

  .)٢( علماء اللغة، وهو من الأفعال المتعدية على الراجح عند)١(الفعل خسر

  :وتأتي الخسارة في اللغة على عدة معانٍ منها

  النقص -١

، يقال كلتـه ووزنتـه   )٣("الخاء والراء والسين أصل واحد يدل على النقص   : "قال ابن فارس  

، وقد جاءت شواهد قرآنية وشعرية بهذا المعنى، فمن الشواهد القرآنيـة            )٤ (فأخسرته أي فأنقصته  

: "قوله تعالى                     ")سار ، فالخ )٦(أي ينقصون : "، قال الزجاج  )٥

  .)٧(على معنى الآية هم الذين ينقصون المكيال والميزان إذا أعطوا ويستزيدون إذا أخذوا

                                         
، ٤ج( مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار مكتبة الهلال،         حقيقت الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين،      )1(

  .)١٩٥ص

الخروف أنه لا    اختلف أهل اللغة في الفعل خسر هل هو متعد أم غير متعدٍ، فذهب بعضهم كالصفار وابن                 )2(

: "يستعمل إلا لازماً، واستدلوا بقوله تعالى         "  وذهب البعض الآخر إلى أن الفعل متعد ورجحـه ،

ابن هشام والطبري، مستدلين باستعمالات القرآن الكريم، فقد استخدم الفعل خسر متعدياً، ومن ذلك قولـه                

خـسر ": تعالى          "   وقوله تعـالى ،:"                                  

      "]والراجح أن فعل خسر فعل متعدٍ، بدليل استعمال القرآن الكريم، فهو الحكـم فـي                ]١٥:الزمر ،

ابـن  : انظـر . ضبط لغة العرب واستعمالاتها وتصريفاتها، ذك لأنه وعاؤها الذي حفظ قواعدها وأصولها           

 ،١٩٨٥دار الفكر،دمـشق   ،٦ط،  زن المبارك ومحمـد علـى     ماحقيق   ت ،مغنى اللبيب  جمال الدين،  ،هشام

هــ،  ١٤٠٥بيروت   دار الفكر،   جامع البيان عن تأويل آي القرآن،      ،محمد بن حريز   الطبرى،). ٧٠٦ص(

 ،)٥٥٩، ص١ج(

 هــ، ١٣٩٩ عبد السلام محمد هارون، دار الفكـر،       حقيقبن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، ت      ا: انظر  )3(

  .)١٨٢، ص٢ج(م، ١٩٧٩

 .)١٦٤ ص،١١ج(دار الهداية، ،  من جواهر القاموستاج العروس  محمد مرتضى،الزبيدي،: انظر  )4(

  .٣سورة المطففين، الآية   )5(

  . )١٦٤ ص،١١ج(الزبيدي، تاج العروس، : انظر  )6(

  ).٢٢٩ ص،٤ج(دار صادر، بيروت،  لسان العرب،  محمد بن مكرم،ابن منظور،: انظر  )7(
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: "وقوله تعالى                ")أي نقصاً، وقوله تعـالى     )١ ،" :           

             ")٢(        خسر هو فاعل الخسارة لغيـرهأي المنقصين، والم ،)وأمـا   )٣ ،

  -:)٤(شواهد الشعر، فمنها قول الشاعر

  وأخسر الناس عند االله ميزاناً    أشقى مراداً إذا عنت قبائلها

:  المثل القائل  )٥(اق صاحب مجمع الأمثال   أي أنقص الناس عند االله ميزاناً عياذاً باالله، وقد س         

  .، أي ولا نقصان"ثمرة الجبن لا ربح ولا خسران"

  -:الهلاك -٢

الخسار والخسارة والخيـسرى الهـلاك والـضلال والتخـسير         : "قال صاحب لسان العرب   

، ويقال للهالـك خاسـر لأنـه    )٧(، يقال خسره سوء عمله أي أهلكه     )٦("الإهلاك والخناسير الهلاك  

، وأغلب الشواهد القرآنية التي ذكر االله تعالى في كتابه الحكيم تعبر عن هـذا           )٨( نفسه وأهله  خسر

: "المعنى، فقوله تعـالى                                         ")أي )٩  

: "، وقوله عز وجل   )١٠("أهلكوهما"                     ")أي أكثر هلاكاً    )١١ ،

                                         
 .٩ية سورة الطلاق، الآ  )1(

  .١٨١سورة الشعراء، الآية   )2(

 .)١٨٤ص، ١٨ج(، دار سحنون للنشر، تونس،  التحرير والتنوير محمد الطاهر،ابن عاشور،: انظر  )3(

الشاعر أبو بكر بن حماد الساهري، يرد على أحد الشعراء وهو علي بن حطان عليه من االله مـا يـستحق        )4(

 أولـي    مطالب الرحيباني، مصطفي السيوطي،  : انظر. الله عنه أثناء مدحه لقاتل علي بن أبي طالب رضي ا        

  .)٢٧٨، ص٦ج(، م١٩٦١، المكتب الإسلامي، النهى

 محمد محي الـدين بـن عبـد الحميـد، دار            حقيقالنيسابوري، أحمد بن محمد الميداني، مجمع الأمثال، ت         )5(

 .)١٥٤، ص١ج(المعرفة، بيروت، 

  ).٢٣٩، ص٤ج( ابن منظور، لسان العرب، :انظر  )6(

  .)١٦٥، ص١١ج(الزبيدي، تاج العروس، : انظر  )7(

 .)٢٤٨ص ١ج (القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القران، دار الشعب، القاهرة،: انظر  )8(

 .١٥سورة الزمر، الآية   )9(

   ).١٦٤، ص١١ج(الزبيدي، تاج العروس،   )10(

 .١٠٨سورة الكهف، الآية   )11(
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من غيرهم، لأن ذكر الأخسر مع الألف واللام يراد به أنه أخسر من غيره، وإن لم يـذكر ذلـك       

  .)١(الغير كما نقل ذلك عن أهل اللغة

  .)٢("من يخالط الريبة يوشك أن يخسر: "ومن شواهد السنة النبوية قول النبي 

  -:)٣(اهد الشعر فقول الشاعروأما شو

  على ثمود بأرض الحجر خسراناً    كعاقر الناقة الأولى التي جلبت

  .أي هلاكاً  

   الغبن-٣

التاجر خسر خسارةً وخُسراناً غُبن في تجارته ونقص مالـه        : )٤(صاحب المعجم الوسيط  قال  

، وشـاهد   )٥(" غـبن  خسر الرجل في البيـع إذ     : أصل الخسار الغبن، فيقال   : "فيها، وقال الطبري  

: "المعنى قوله تعالى                                  

            ")اء)٦فقول الشاعرغبنوهما، وأما شاهد الشعر: ، قال الفر :  

  )٧(سر الخاسرلا يبالي خو    لا يأخذ الرشوة في حكمه

  : العقوبة-٤

، والشواهد لهذا المعنـى قولـه       "الخُسر بالضم العقوبة بالذنب   : ")٨(قال صاحب تاج العروس   

": تعالى                   ")٩(  اءلفي عقوبة بذنب  : "، قال الفر")وقولـه   )١٠ ،

                                         
 .)٥٧٢، ص٢ج( محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت، حقيق، تبحر العلومحمد، السمرقندي، نصر بن م: انظر  )1(

، وصـححه الألبـاني فـي صـحيح الترغيـب      فى كتاب البيوع أخرجه المنذرى فى الترغيب والترهيب،   )2(

   ).٣٥٠، ص٢ج( والترهيب،

    .)٤ص(، تقدم اسم الشاعرفى البيت السابق  )3(

  ).٢٣٣، ص١ج(م الوسيط، تحقيق مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، مصطفى، إبراهيم وآخرون، المعج: انظر  )4(

 ).١٥٧، ص٧ج(هـ، ١٤٠٥، دار الفكر، بيروت، جامع البيانالطبري، محمد بن جرير،   )5(

  .١٥سورة الزمر، الآية   )6(

 ).١٥٧، ص٧ج(، جامع البيانالطبري، : انظر  )7(

  ).١٦٦، ص١١ج(الزبيدي، تاج العروس،   )8(

  .٢، ١صر، الآيتان سورة الع  )9(

  ).٢٣٨، ص٤ج(ابن منظور، لسان العرب،   )10(
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 ٧ 

: "تعالى                                                ")١( ،

  . بسبب معصيتنا)٢(أي من المعاقبين

  : الإبعاد-٥

، فيقال خسرت فلاناً أي أبعدته،      )٤("التخسير الإبعاد من الخير   : ")٣(قال صاحب تاج العروس   

: "ومنه قوله تعالى               ")٦(، أي غير إبعاد من الخير)٥(.  

يتبين مما تقدم أن الخسارة تُطلق في اللغة على النقص والهلاك والغبن والعقوبة والإبعـاد،               

 تعود إلى معنيين رئيسين عند التأمل، وهما النقص والهلاك، ولذا سيقتـصر             ،وهي معانٍ متقاربة  

  .وضوعالبحث عليهما؛ لأنهما الألصق بالم

  

                                         
  .٢٣سورة الأعراف، الآية   )1(

 ).٢٦، ص٨ج(الشنقيطي، أضواء البيان،   )2(

  .)١٦٦، ص١١ج (الزبيدي، تاج العروس،  )3(

  ).١٦٩، ص١ج(الفيومي، المصباح المنير،    )4(

  .٦٣سورة هود، الآية   )5(

 ).٢٣٩، ص٤ج(ابن منظور، لسان العرب،    )6(
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 ٨ 

  -:عند الفقهاء الخسارة مفهوم: المطلب الثاني

تباينت تعريفات الفقهاء في التعبير عن معنى الخسارة، فمنهم من عرفها باعتبـار صـفتها               

وحقيقتها، ومنهم من عرفها بذكر صورة تؤدي إليها، إلا أن هذه التعاريف متقاربة فـي بعـض                 

  :ء في تعريف الخسارةنتائجها، ويمكن القول أن هناك اتجاهين للفقها

  : الاتجاه الأول

سار أصحاب هذا الاتجاه في تعريف الخسارة ببيان كنهها وماهيتها، حيث عرفوهـا بأنهـا               

، وكأنهم نظروا في ذلك إلى ما يقابلها ويضادها وهو الربح، فقـد جـاء     )١(النقص في رأس المال   

  .)٢(بأنه ما كان فاضلاً عن رأس المال: في تعريفه

الفقهاء من جعل ضابطاً للخسارة بكونها ما كان ناتجاً عن أعمالٍ تجارية، ومـا           ومن هؤلاء   

  .، ومنهم من أطلقها ولم يقيدها بذلك)٤( فلا يعتبر خسارة)٣(لم يكن كذلك

  :وفيما يلي استعراض تعريفاتهم ومناقشتها

  الحنفية: أولاً

هلاك جزء  : فهم لها بأنها  ، فقد جاء في تعري    )٥(عبر الحنفية في كتبهم عن الخسارة بالوضيعة      

  .)٧(اسم لجزء هالك من المال: ، وفي صيغة أخرى قريبة من التعريف السابق بأنها)٦(من المال

                                         
كل ما له قيمـة     : كل ما يمكن حيازته وإحرازه وينتفع به عادةً، وعند الجمهور         : يعرف المال عند الحنفية بأنه      )1(

، دار الفكـر،  ١ الفقه الإسـلامي وادلتـه، ط   محمد وهبة،الزحيلي،. يلزم متلفه بضمانه، أو كل ذي قيمة مالية  

  ).٤٢، ٤٠، ص٤ج(م، ١٩٨٩دمشق، 

، دار الكتـاب العربـي،      ٢علاء الدين أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع، ط            الكاساني،    )2(

، ٣ج(الأحكام، دار الكتب العلمية، بيـروت،       مجلة  حيدر، علي، درر الحكام شرح      ). ٥١٧، ص ٧ج(م،  ١٩٨٢

 قدامـة،  ابـن ). ٢٨٩، ص٢ج(، الفكر، بيروت، دار ٢ بداية المجتهد، ط   محمد بن أحمد،   ابن رشد، ). ٤١٠ص

،  بـن يـونس    البهوتي، منصور ). ١٦٥، ص ٧ج(هـ،  ١٤١٥، دار هجر    ٢موفق الدين أبو محمد، المغني، ط     

  ).٣٣٣، ص٢ج(بيروت، ، عالم الكتب دار ،٢ طشرح منتهى الإرادات،

  .كالتي تنتج من آفة سماوية أو غير ذلك  )3(

 نقص في رأس     من ما من حيث ما تحدثه    لا يعتبر خسارة بالمعنى الاصطلاحي كما سيتضح في هذا المطلب، أ            )4(

   .المال، فهو خسارة بلا شك

: الحنفية لا يفرقون بين الوضيعة والخسارة، فهي عندهم بمعنى واحد، كما يظهر ذلك في كتبهم، قال ابن الهمام           )5(

ف  وقال ابن عابدين وهو يعر    ).١٧١، ص ٦ج (، بيروت، ، دار الفكر  ٢  ط  فتح القدير، . الوضيعة خسارة التاجر  

فغالب تعريفهم للخسارة كـان  ). ٢٨٦، ص٨ج(ابن عابدين، رد المحتار،     . جزء هالك من المال   : الخسران بأنه 

 .باستعمال الوضيعة، عدا ابن عابدين فقد عبر عنها بالخسران

 ).،١٧٧، ١٦٥، ١٥٨، ١٥٧، ص١١ج(السرخسي، شمس الدين، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، : انظر  )6(

  ).١٠٧، ٨٦، ٨٣، ٦٢، ص٦ج(اني، بدائع الصنائع، الكاس: انظر  )7(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٩ 

، )١(الهلاك الجزئي في رأس المال مطلقـاً :  تكون الخسارة عندهم هي    هذه التعريفات بناء على   

 ولـم   ،الخسارة بصورة مجملة  تعبر عن   ا  ؛ لكونه  من الاعتراضات  هذه التعريفات قد لا تسلم    إلا أن   

 التي تنتج عـن أشـياء       الخسارة الناتجة عن ممارسة النشاط التجاري، وبين تلك         ةرتميز بين الخسا  

أخرى قد تؤدي إلى التلف الجزئي لرأس المال، كالهلاك الناتج عن آفة سماوية، أو سرقة لص، أو                 

  . أسباب أخرىةأي

  المالكية: ثانياً

ية أنهم اعتنوا أكثر مـن      ، ويرى الناظر في كتب المالك     "بالخسر "عبر المالكية عن الخسارة   

تعريف الخسارة وتحديد معناها، مميزين بينها وبين غيرها من المصطلحات الأخـرى،            غيرهم ب 

  :ويكمن هذا الاعتناء في ناحيتين

، ويكـون ناتجـاً عـن       أنهم فرقوا تفريقاً واضحاً بين النقص الذي يصيب رأس المال         : الأولى

 بآفة سماوية، أو غير     اصل الح  لا يعد خسارة كالتلف    مما ويعد خسارة، وبين غيره،      سة التجارة ممار

 خسارة إنما هو من بـاب       ،ن إطلاق البعض من المالكية على هذا النوع الأخير        أذلك، ونصوا على    

 المجاز، ومما يدل على ذلك ما قاله بعضهم وهو يبين أن النقص الذي يصيب رأس المال قبل العمل            

 قبـل   إطلاق الخسر على ما   : "حاشية الخرشي  وإن أطلقه بعضهم ذلك، قال صاحب        ،لا يعد خسارة  

بأنه النقص  : ، وفي موضع آخر يعرف صاحب حاشية الدسوقي التلف        )٢("العمل مجاز وإنما هو تلف    

  .)٣(الحاصل لا عن تحريك

، وهو أن الخسارة    )٥(ية وهو ما نص عليه المالك     )٤(وبهذا يتبين الضابط الذي أشير إليه سابقاً      

إنما تطلق على ما يكون من نقص في رأس المال بعد تحريكه في التجارة، وأما النقصان الـذي                  

  الخسر ما ينشأ  : "يطرأ على رأس المال قبل ذلك فلا يسمى خسارة، قال صاحب حاشية الدسوقي            

  

                                         
أردت بكلمة مطلقاً أن الحنفية يريدون بالوضيعة الهلاك الجزئي الذي يصيب رأس المال سواء كان ذلك نتيجة                    )1(

 حيـث   ، وممايدل على ذلك ماجاء فى فتح القدير       . أو كان الهلاك بأسباب أخرى     ،تقليب رأس المال في التجارة    

 ).١٧١، ص٦ج(ابن الهمام، فتح القدير، : نظرا. بأنها خسارة التاجرعرف الوضيعة 

  ).٢١٥، ص٦ج(الخرشي، حاشية الخرشي،   )2(

  ).٥٢٩، ص٣ج(روت، فة، حاشية الدسوقي، دار الفكر، بيالدسوقي، محمد عر  )3(

التي نتجت مـن أسـباب    وبين الخسارة التي لم تنتج أثناءها، وة،وهو التفريق بين الخسارة الناتجة أثناء التجار     )4(

   . )٨ص( الإشارة إلى هذا الضابط في مأخرى، وقد تقد

  . من هذه الرسالة)١١ص(: انظر .ووافقهم الشافعية كما سيأتي في تعريفهم للخسارة  )5(
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 ١٠ 

  .)٢("الخسر ما ينشأ عن تحريك: "، وقال صاحب بلغة السالك)١("بعد العمل

ويمكن التعليل للمالكية في سبب تقييد الخسارة بما نتج عن العمليات التجارية دون غيرها، بأن              

بأن إسناد الربح إلى التجارة عربي فـي غايـة   : ذلك يعود إلى الربح، حيث بين محمد رشيد رضا     

 تحقيق الربح ؛ ذلك لأن الناس قديماً كانوا معتادين على)٣(الفصاحة؛ لأن الربح هو النماء في التجارة     

، فكذلك الخسارة، حيـث إنهـا       )٤(من الاتجار غالباً، حيث يتم شراء السلع وبيعها دون تصنيع غالباً          

  .هما حصل نتيجة تقليبهما في التجارةه، فاشتركا في هذه النسبة، إذ كلاقسيمة الربح وصنو

  : سابقاً المذكور)٥(م وذلك الضابطجاءوا بتعريفٍ للخسارة واضح يتلاءأنهم : الثانية

: ، وفي موضع آخر قـال     )٦("وأصل الخسر هو النقص بسبب التجر     : "قال صاحب منح الجليل   

  .)٧("النقص في مال القراض بسبب التجر به"

  . في التجارةلاستثماره في رأس المال نتيجة )٨(النقصوعليه فالخسارة عندهم هي 

  -:ويمكن إضفاء بعض التوضيح لمفردات هذا التعريف بما يلي

يراد به عند المالكية المال المقدم من قبل رب المال في المضاربة، وذلـك بـأن                :  المال رأس

 .)١٠( )٩(يكون من الأثمان، أي الدراهم والدنانير الصالحة للتعامل بها، ولم يجوزوا أن يكون عروضاً

                                         
 ). ٥٢٩، ٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي،   )1(

، دار الكتـب العلميـة،   ١ر، طالصاوي، أحمد، بلغة السالك، والمعروف بحاشية الصاوي على الشرح الـصغي      )2(

  ).٤٤٥، ص٣ج(م، ١٩٨٥-هـ١٤١٥بيروت، 

، مـصر، مكتبـة القـاهرة،    ٤م، تفسير القرآن الكريم الشهير بتفـسير المنـار، ط       ١٩٦٠رضا، محمد رشيد،      )3(

 ). ١٦٥ص(

م، معايير احتساب الأرباح، بحث منشور فـي مجلـة دراسـات اقتـصادية              ١٩٩٦هـ،١٤١٧حمود، سامي،     )4(

 ). ٨٦ص( البنك الإسلامي للتنمية، العدد الثاني، إسلامية،

. وهو تفريقهم بين النقص في رأس المال والحاصل من تلف آفة سماوية، أو النقص الذي يصيبه بسبب التجـارة          )5(

  .)٨ص (من هذه الرسالة: انظر

  ).٣٤٩، ص٧ج(م، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٦هـ،١٤٠٩عليش، محمد، منح الجليل،   )6(

 . بتصرف)٣٧٦، ٣٤٩، ص٧ج(المرجع السابق، : انظر  )7(

 .)١٤ص( من هذه الرسالةالمختار للخسارة  انظر معنى النقص في التعريف  )8(

 ).٥١٧، ص٣ج(الدردير، الشرح الكبير، ). ٤٣٣، ص٣ج(الصاوي، بلغة السالك، : انظر  )9(

ض إذا قومت وجعـل قيمتهـا       مالها يجوز أن يكون بالعرو      عندهم، فأن رأس   شركة الأموال وهذا على خلاف      )10(

، دار الفكـر،  ٢المغربي، محمد بن عبد الـرحمن، مواهـب الجليـل، ط    : انظر. وقت العقد رأس مال الشركة    

 ).١٢٤، ص٥ج(هـ، ١٣٩٨بيروت، 
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 ١١ 

أي يراد بهذه الجملة أن تلك الخسارة ناتجة عن الأعمال التجاريـة،            :  في التجارة  لاستثماره

  .في البيع والشراء فقط

  -:أما الاعتراضات التي يمكن توجيهها لهذا التعريف ما يلي

ن هذا ضـابط مهـم للتفرقـة بـين          ، إذ إ  )١(لم يقيد التعريف تلك التجارة بكونها مشروعة       -١

 .الخسائر الناتجة عن مشاريع متوافقة مع أحكام الشريعة وبين ما يخالفها

عمال التجارية فقط، أي في البيع والـشراء فقـط، مـع أن             أنه قيد الخسارة بما ينتج عن الأ       -٢

ء كان في التجارة أو     الخسارة متوقعة في جميع الأعمال والأنشطة الاستثمارية الأخرى، سوا        

  .)٢(ستثمارات الأخرى، بل هي تتوقع في كل ما من شأنه تثمير المال وتنميتهغيرها من الا

  الشافعية: ثالثاً

ل استعمالاتهم لكلمة الخسارة في كتبهم أنهم يفرقون بين الخـسارة           يتبين عند الشافعية من خلا    

فيما إذا كانت متولدة من تجارة أو آفة سماوية، فهم كالمالكية كما تقدم، فقد قـال صـاحب أسـنى                    

المطالب، وهو يبين أن مال القراض قد يتعرض لنقصان، فيذكر أن سبب ذلك إما لخسران أو عيب                 

كأن عرض كساداً   : "ر يمثل فيه للخسارة التي تصيب رأس المال فيقول        وفي موضع آخ  ،)٣(حادث فيه 

ويمثل صاحب نهاية المحتاج    ،  )٥("يتلف المال أو يخسر   : "وفي حاشية الرملي يقول   ،  )٤("أو تلفاً للمال  

النقص الحاصل فـي مـال      : "للنقص الذي قد يعترض رأس المال، فيذكر نوعين لذلك، حيث يقول          

  . )٦(" كمرضالقراض بالرخص أو بعيب

                                         
شمسية بنت محمد، الربح فـي الفقـه        : انظر. أشارت شمسية محمد إسماعيل إلى هذا القيد أثناء تعريفها للربح           )1(

  ).٤٤ص(، دار النفائس، عمان، ١م، ط٢٠٠٠هـ،١٤٢٠الإسلامي، 

الشبيلي، يوسف بن : انظر. أشار إلى هذا القيد يوسف الشبيلي أثناء حديثه عن شروط العمل المتعلق بالمضاربة        )2(

، ١ج(، دار ابن الجوزي، الريـاض،      ١، ط )م٢٠٠٥هـ،١٤٢٥(عبد االله، الخدمات الاستثمارية في المصارف،       

  ). وما بعدها١٩١ص

 ).٣٨٨، ص٢ج(الأنصاري، زكريا بن محمد،  أسنى المطالب شرح روض الطالب، دار الكتاب الإسلامي،   )3(

  ).٣٩١، ص٢ج(الأنصاري، أسنى المطالب،   )4(

   ).٣٩٢، ص٢ج(الرملي، أحمد بن حمزة، حاشية الرملي على أسنى المطالب، دار الكتب الإسلامي،   )5(

، ٥ج ( دار الفكـر، بيـروت،     لشافعي الـصغير، نهايـة المحتـاج،      الرملي، محمد بن أحمد، والمشهور با       )6(

 ). ٢٣٨ص
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 ١٢ 

وبهذا يتبين أن الشافعية كالمالكية في التفريق بين الخسارة المتولدة في التجارة أو من تلف،               

: وأكمل التعاريف عندهم ما عبر به صاحب حاشية الشبراملسي عن الغرم، حيـث فـسره بأنـه            

  .)١("العارض الحاصل بسبب التجارة"

  -: ما يلييلاحظ التعريف اليهوبإطلالة على بعض المعاني الجديدة التي احتوى ع

، وقد عرفه   )٢(ي يصيب مال التجارة    التجارة فإنه يراد به الخسر الذ      الغرم إذا قيد في   ": الغرم" •

، وقد أفاد التعبير    "ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير جناية أو خيانة          " بأنه   )٣(أهل اللغة 

ديعاً، يبين شدة هـذا الأمـر وحـزن         بالغرم عن ذلك المال التالف فى مجال التجارة معنى ب         

  .)٤(صاحبه عليه، وكون تلك الخسارة مصيبة أتت على ماله

يفهم من استخدام هذه الكلمة في التعريف معنى حري بالتنبيه عليه، وهو كـون              ": العارض " •

الخسارة عارضة وليست هي الأصل، وهذا صحيح، ذلـك أن المـستثمرين الـداخلين فـي          

غالب على طبيعتهم هو الحصول على الربح، مع توقع الخـسارة، لكنهـا           التجارة دافعهم، وال  

ليست هي الأصل، إذ لو كانت الخسارة هي الغالب لما أقدموا ابتداء على التجارة، وهذا مـا                 

يركب البحر ويسافر الأسـفار للـربح،       : "أكده ابن تيمية، وهو يتحدث عن التاجر، حيث قال        

لما سافر، لكنه يترجح عنده السلامة والـربح، وإن كـان           فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر        

  .)٥("مخطئاً في الظن

  .يمكن إيرادها على تعريف الشافعيةعتراضات التي أوردت على تعريف المالكية والا

                                         
م، ١٩٨٢الشبراملسي، علي بن علي، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج، دار الفكر للطباعة، بيروت،                )1(

، ٣ج(الجمل، سيلمان بن عمر العجيلي، حاشيته على شرح المنهج، دار الفكر، بيروت،             ). ٤،  ٣، ص ٥ج(

   ).٣٩٤ص

 ).٦٥١،ص٢ج(مصطفى، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، تحقيق مجمع اللغة العربية، دار الدعوة،   )2(

 ).١٧٠، ص٣٣ج(الزبيدي، تاج العروس،   )3(

، أبو القاسم الحسيني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمـد سـيد كيلانـي، دار              الراغب الأصفهاني   )4(

  ).٣٦٠، ص١ج(المعرفة، لبنان، 

، تحقيق عبد الرحمن محمد النجدي، مكتبة ابن تيميـة،  ٢ن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، ط اب )5(

 ).٢٨٨، ص١٤ج(
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 ١٣ 

  الحنابلة: رابعاً

، وفـي  )١(عبر الحنابلة عن الخسارة بكلمة الوضيعة، وعرفوها بأنها نقص في رأس المـال          

الخسران في مال الـشركة     : " صاحب شرح منتهى الإرادات الوضيعة بأنها      مواضع أخرى عرف  

  .)٣("بيع بنقصان عما اشترى به"، أو )٢("سواء كان بتلف أو لنقصان ثمن

  -: ما يلييلاحظناء على تعريفاتهم هذه وب

أن الخسارة عندهم بمعنى الوضيعة، ولا مشاحة في ذلك، إذ المعنى واحد لغةً، وهم يتفقون                -١

  . مع الحنفيةبذلك

أن الخسارة عندهم هي النقص في رأس المال مطلقاً، بغض النظر عما نتج عنه سواء كان                 -٢

، أو  )بيع بنقصان عما اشـتراه    (و  ) نقصان ثمن : (ذلك بسبب التجارة كما أشاروا إليه بقولهم      

م ، فه )بتلف(كان بسبب آخر كتلف بآفة سماوية أو غير ذلك، حيث أشاروا إليه أيضاً بقولهم               

كالحنفية أيضاً، إلا أن الحنابلة زادوا التعريف توضيحاً حـين مثلـوا للوضـيعة بنوعيهـا                

 .السابقين، بينما الحنفية لم يسوقوا أمثلة لها

 .والاعتراضات التي أوردت على تعريف الحنفية يمكن إيرادها أيضاً على تعريف الحنابلة

  : الاتجاه الثاني -٣

ف الخسارة بطريقة تختلف عـن الاتجـاه الأول، حيـث    أما هذا الاتجاه، فقد ذهب في تعري     

 وهو الـنقص فـي   ،عرفوها بذكر صورة تؤدي إليها، وإن كان مآل الاتجاهين في تعريفها واحداً 

رأس المال، ومن أصحاب هذا الاتجاه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، حيث عرف الخـسارة               

، وبتحليل هذا التعريف )٤(" الذي يبتاعها بـه المستبدل من سلعته بدلاً دونها، ودون الثمن : "بأنها

  -:والغوص في معناه يتبين ما يلي

أن التعبير بالاستبدال في التعريف دقيق؛ وذلك لأن الاستبدال معاوضة مطلقاً، وقد يترتـب               -١

عليها ربح أو خسارة، بدليل استعمال القرآن الكريم، فقد استعملها في مواضع كان المبـدل               

                                         
الرحيباني، مصطفى السيوطي، مطالب أولـي النهـى،     ). ٢٢٩، ص ٢ج(البهوتي، شرح منتهى الإرادات،       )1(

 ).٥٤٥، ص٣ج(، المكتب الإسلامي، دمشق، )م١٩٦١(

  ).٢١٠، ص٢ج(ح منتهى الإرادات، البهوتي، شر  )2(

 ).٥٤٥، ص٣ج(الرحيباني، مطالب أولى النهى،    )3(

 ).١٣٩، ص١ج( محمد بن جرير، جامع البيان، الطبري،  )4(
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 ١٤ 

: "ا فـي قولـه تعـالى      خيراً من البدل، كم                 ")وقولـه تعـالى    )١ ، :

"                      ")واستعملها في مواضع كان المبدل أقل نفعاً من البدل،          )٢ ،

: "كقوله تعالى                            ")على هـذا لا      )٣ وبناء ،

يسلم لمن ذهب بأن مفهوم الاستبدال من وجهة نظر الفقه الإسلامي يتضمن معاوضة يقصد              

  .)٤(من ورائها الربح فقط

  :أنه يمكن استنتاج صورتين جديدتين من صور الخسارة كما جاءتا في التعريف -٢

ير في هذه المبادلة إلى     أنها استبدال سلعة ببدل دون السلعة المستبدل بها، وكأنه يش         : الأولى

مبادلة عرض بعرض أحدهما أقل قيمة من الآخر، وغني عن البيان بذكر شرط هـذه المبادلـة                 

، وإلا اشـترط    )٥(كونها ليست من الأجناس الربوية التي نص عليها حديث عبادة بن الصامت             

  .  خاصةاًفيها شروط

ها به ابتداء، ودون الثمن الذي وصـلت  أنها استبدال سلعة بثمن دون الثمن الذي اشترا       : الثانية

إذ لو أن شخـصاً اشـترى سـلعة    : ، وتتضح هذه الصورة بذكر هذا المثال  )٦(إليه في وقت المبادلة   

بخمسة آلاف دينار، ثم نزل سعرها إلى أربعة آلاف دينار، وهو مقدار قيمتها السوقية وقت بيعها، ثم  

  .آلاف دينار، فهذا استبدال بثمن دون ثمن الشراءباعها بأقل من قيمتها السوقية، وليكن بثلاثة 

أن التعريف أشار إلى معنى آخر وهو أن الخسارة تعرف عندما تكـون التكـاليف للـشيء          -٣

المباع أكبر من الإيراد، فثمن السلعة إذا كان دون الثمن الذي اشتراها به، فإن هـذا يعنـي            

قال، فلو تكلفت الـسلعة مـثلاً ألـف        نقصاً في إيراد السلعة عن تكلفتها، وبالمثال يتضح الم        

دينار، ثم بيعت بسبعمائة دينار، فإن ثمن السلعة الحقيقي يمثل تكلفتها على البـائع، وبيعهـا           

                                         
 .١١سورة النمل، الآية   )1(

 .٥٥سورة النور، الآية   )2(

 .٦١سورة البقرة، الآية   )3(

والفقي، محمود السيد، دراسة مقارنة لمفهـوم       . )١٦٥، ص ١ج(رضا، محمد رشيد، تفسير المنار،      : انظر  )4(

  ).٢٤ص(الربح في الإسلام، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة الأزهر 

الذهب بالذهب والفضة بالفـضة والبـر بـالبر والـشعير       : "، قال رسول االله     عن عبادة بن الصامت       )5(

       الأصناف فبيعوا كيـف  اختلفت بسواء، يداً بيد، فإذا بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء 

  ).١٢١١، ص٣ج( باب الصرف وبيع الذهب،  كتاب المساقاة،مسلم، ".شئتم

 ).٢٥ص(، )٨٥(شحاته، شوقي، المبادئ الإسلامية في نظريات التقييم، مجلة الاقتصاد الإسلامي، دبي، عدد   )6(
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 ١٥ 

هو الإيراد الذي دخل عليه، وبهذا يتضح أن الخسارة أيضاً هي نقص فـي الإيـراد عـن                  

 .التكاليف

 في أن الخسارة تنـتج عـن البيـع    ويتوافق هذا التعريف ضمناً مع اتجاه المالكية والشافعية  -٤

  . والشراء، أي ما كان ناتجاً عن تجارة

  -:وقد يرد على هذا التعريف الاعتراضات التالية

أن التعريف اقتصر على وقوع الخسارة بذكر صورتين، مع أن الخسارة قد تقع في صـور                 -١

  .متعددة أخرى

 التكلفة، مع أن هناك فروقاً      أن التعريف يشتبه ببيع الوضيعة؛ لأن كليهما بيع بأقل من سعر           -٢

 .)١(بين بيع الوضيعة وبين تعريف الخسارة

أن الأصل في التعريف أن يشتمل على ماهية المعرف به، وذلك بتناول أركانـه الرئيـسة،                -٣

وهذا ما لم يوجد فيه، حيث عرج على ما يتصور وقوع الخسارة فيه من المبـادلات، دون                 

  .التعرض لكنهها

  :ي يرجحه الباحثالتعريف المختار الذ

 الفقهاء، وإيراد المناقـشات عليهـا، يمكـن         دوبعد هذا الاستعراض لتعريفات الخسارة عن     

  -:اقتراح التعريف التالي للخسارة

نقـصت   الأنـشطة المـشروعة، وذلـك إذا          الاستثمار في  النقصان في رأس المال أثناء    

  . التكاليفالإيرادات عن

  -:لتعريف من المصطلحاتاشتمل عليه اولابد من بيان مدلول ما 

اسم " يراد بالنقص في رأس المال المعنى الذي أشار إليه أهل اللغة، بقولهم أنه               ":النقصان" •

، وقد يكون الشيء الذاهب جزءاً من المنقوص أو         )٢("للقدر الذاهب من المنقوص بعد تمامه     

 .كله

                                         
   ).٣٢ص (وضيعة من هذه الرسالةلفرق بين الخسارة والسيأتي الإشارة إلى ا  )1(

  ).١٨٨، ص١٨ج(الزبيدي، تاج العروس، ). ١٠٠، ص٧ج(ابن منظور، لسان العرب،   )2(
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 ١٦ 

ملـة  ادة، وهـو ج   أما المقصود برأس المال هو أصل المال بلا ربح ولا زي          ": رأس المال " •

، بمعنى أن المال يتحول إلى رأس مال عندما يوظف في           )١(ستثمر في عمل ما   المال الذي ي  

  .)٢(قطاع إنتاجي على شكل مواد عمل وأدوات إنتاج

أفاد هذا القيد دخول الخسارة في جميع الأنشطة بـشتى أشـكالها            ": الاستثمارية الأنشطة" •

 وخرج به الخسارة المتولدة من غير الأنـشطة  سواء كانت تجارية أو صناعية أو زراعية،  

  .الاستثمارية، كالتي تنتج عن الآفات السماوية، كالجوائح والحرائق وغيرها

 .ستثمارية غير مشروعةحدث نتيجة أعمال اأفاد القيد إخراج الخسائر التي ت": المشروعة" •

  ":الإيرادات عن التكاليفإذا نقصت " •

قات التي تدخل في صناعة السلعة وترويجها، بالإضافة إلـى          التكاليف عند الفقهاء جميع النف    

، وما شابه ذلك، وهذه النفقات تخصم من الإيرادات، فإن لم يبق شيء منهـا وزادت                )٣(الضرائب

 -: فهي الخسارة، وأفاد هذا القيد خروج صورتين عن الإيراداتالتكاليف

  . ربحإذا زادت الإيرادات عن التكاليف، حيث يكون في هذه الحالة -١

  .)٤(إذا استوت التكاليف مع الإيرادات حيث تكون فى هذه الحالة لا ربح ولا خسارة -٢

                                         
مـصطفى، إبـراهيم   ). ٢٧٠ص(العلي، صالح حميد، عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسـلامي، دمـشق،      )1(

 ).٣١٩، ص١ج(وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، 

  ).٢٧٠ص(نتاج في الاقتصاد الإسلامي، العلي، عناصر الإ  )2(

الكاسـاني، بـدائع    ". حسبت النفقة من الربح وإن لم يربح كانت النفقة علـى رأس المـال             : "قال الكاساني   )3(

ومهما فتح االله بعد ذلك من ربحٍ وفائـدة بعـد           : "وقال القرافي ). ٧٢، ص ٦ج(،  )٢٢٣، ص ٥ج(الصنائع،  

 أحمـد بـن   القرافـي، ". الله إن وجب، كان الربح بينهما نصفينإخراج رأس المال والمؤن، والكلف وحق ا     

مـا يأخـذه   : "وقال الرملي ).٣٩١، ص١٠ج(تحقيق محمد حجي، دار الغرب، بيروت،    الذخيرة،   إدريس،

الرملي، نهاية المحتاج،   ". الرصدي والمكاس محسوب من مال القراض، أي من رأس المال إن يوجد ربح            

  ).٢٣٦، ص٥ج(

  المكتـب الجـامع الحـديث،      ، مبادئ علم الاقتـصاد،    ، عثمان محمد   وعثمان د عبد المعبود،  ، السي ناصف  )4(

 ).٨٨ص(
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 ١٧ 

  -:مفهوم الخسارة عند الاقتصاديين والمحاسبيين: المطلب الثالث

  :مفهوم الخسارة عند الاقتصاديين: الفرع الأول

خـسارة،   للمستثمرين في الاقتصاد الوضعي هو تحقيق الربح وتجنـب ال    إن المحفز الرئيس  

  .)١(ويتحدد ذلك وفق معلومتين أساسيتين، وذلك عند المقابلة بين التكاليف والإيرادات

وبناء على ذلك فإن غالب تعريفات الاقتصاديين للربح والخسارة متداخلة بعضها مع بعض،             

، أو  وتقوم على الفكرة السابقة، ثم النظر إلى الناتج المتبقي بعد ذلك في كونه سالباً فيكون خسارة               

  . كونه موجباً فيكون ربحاً

الفرق الذي يتبقى من إيرادات الإنتـاج       : وعلى هذا يعرف بعض الاقتصاديين الخسارة بأنها      

  . )٢("بعد خصم كافة نفقات الإنتاج، سواء كانت صريحة أو ضمنية، إذا كان الفرق سالباً

تكاليف والإيرادات،  ويذهب آخر في تعريف الخسارة منحى لا ينضبط بقاعدة المقابلة بين ال           

، ويقـصد بـالإيرادات     )٣("النقص في الإيرادات المتحققة عن الإيرادات المتوقعة      : "فيعرفها بقوله 

 بـل مـن   ، ليس فقط من جانب المنـشأة   ،المتوقعة هو إمكانية التنبؤ بها بدرجة مقبولة من التأكد        

نه لم يحقـق الإيـرادات      أنه لا يلزم من كو    ، والاعتراض عليه    )٤(جانب الرأي السائد في السوق    

المتوقعة أن يكون خاسراً، بل قد يكون رابحاً، طالما أنه قد غطى تكاليفه، ذلك لأنه قـد يتوقـع                   

  .إيرادات بقدر معين، فيتحقق دون ذلك

وهي النقص في   : ويمكن تعريف الخسارة تعريفاً يكون أكثر انسجاماً مع المعنى الاقتصادي         

  .كاليف الكليةالإيرادات الكلية للمشروع عن الت

  -:وبناء على التعريف المختار يقسم الاقتصاديون التكاليف الكلية إلى قسمين

وهي النفقات أو المدفوعات المباشـرة التـي تتحملهـا           :التكاليف الصريحة أو الظاهرة    -١

والمرتبات التي   ،الأجور: المنشأة مقابل الحصول على عناصر الإنتاج المختلفة، وتشمل       

ها  والمعدات والمبـاني التـي يـتم شـراؤ         فين والعمال، وثمن الآلات   يتم دفعها للموظ  

واستئجارها، ومدفوعات المواد الأولية، ومـصاريف الـصيانة والتـشغيل والدعايـة            

                                         
  ).١٨٥ص(، مبادئ علم الاقتصاد، ناصف، وعثمان: انظر  )1(

 .بتصرف) ٩١٤ص ( القاهرة،جامع، أحمد، النظرية الاقتصادية، دار النهضة العربية،: انظر  )2(

  ).٤٧٧ص(دار النهضة العربية، بيروت، ، هاشم، إسماعيل، أسس علم الاقتصاد  )3(

محمد، علي الليثي، وإسماعيل، محمـد محـروس، مقدمـة فـي علـم        وقريصة، صبحي تادرس،    : انظر  )4(

  ).٣٤٥ص(، ١٩٨٥، مكتبة الإنجلو، القاهرة، ٢الاقتصاد، ط
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 ١٨ 

ا المحاسـبون   والإعلان، وتُعرف بالتكاليف المحاسبية؛ لأنها تشكل النفقات التي يـسجله         

  . )١(كمصاريف عن المنشأة

كاليف عوامل الإنتاج التي يمتلكها صـاحب المـشروع، ولا          وهي ت : التكاليف الضمنية  -٢

تترتب على عقد اتفاق، كما أنها لا تدفع وفاء لالتزام قانوني، ولا تمثل مصروفاً نقـدياً                

 -:)٣(ما يليب، ويمثل لها )٢(حقيقياً

فائدة رأس المال المملوك لصاحب المشروع، وتقدر على أساس ما يمكـن أن يحـصل            .١

  .ل لو كان صاحبه أقرضه للغيرعليه رأس الما

ريع الأرض المملوكة لصاحب المشروع ويقدر على أساس ما يمكن أن يحصل عليـه               .٢

 .)٤(صاحب الأرض مقابل تأجيرها للغير

أجور خدمات أصحاب المشروع أنفسهم ويقدر على أساس ما يمكن أن يحـصل عليـه          .٣

 .)٥( أخرىأصحاب هذه الخدمات فيما لو كانوا يبيعون خدماتهم إلى منشأة

وتظهر أهمية حساب التكاليف الضمنية من الإيرادات عند الاقتصاديين فـي حالـة لـو أن         

   استقرض مالاً واستأجر أرضاً، فإنهـا حينئـذٍ تكـون جميـع هـذه النفقـات          صاحب المشروع 
  

  .)٦(وحقيقية وتظهر كتكاليف صريحة مصروفات نقدية

نشأة خاسرة بالمعنى الاقتصادي يكون في      بناء على ما سبق فإن الأحوال التي تكون فيها الم         

  :)٧(عجز الإيرادات الكلية عن تغطية ما يلي

                                         
، ٣٤٥ص(م،  ٢٠٠٠هـ،١٤٢٠،  ١الدخيل، خالد بن إبراهيم، مقدمة النظرية الاقتصادية الجزئية، ط        : انظر  )1(

٣٤٦.(  

  ).٢٣٨ص ( بغداد،الجاسم، خزعل مهدي، الاقتصاد الجزئي،: انظر  )2(

  ).٣٤ص(قريصة، ومحمد، وإسماعيل، مقدمة في علم الاقتصاد، : انظر  )3(

يحسب صاحب المشروع من ضمن التكاليف الضمنية أجرة أرضه التي يملكها، والتـي أقـام مـشروعه                   )4(

رها على أساس لو كان قد أجرها لمشروع آخر، ويضيف ذلك من ضـمن  عليها، وهذه الأجرة يحسب مقدا    

  .التكاليف الإجمالية

يحسب صاحب المشروع من ضمن التكاليف الضمنية أجرة إدارته لمشروعه، وهـذه الأجـرة يحـسب                   )5(

  .مقدارها على أساس لو كان قد أجر نفسه لمشروع آخر، ويضيف ذلك من ضمن التكاليف الإجمالية

س، محمود، ونعمة االله، أحمد، مقدمة في علم الاقتـصاد، المكتـب العربـي الحـديث، الإسـكندرية،         يون  )6(

  ).٢٥٢، ٢٥١ص(

  ).٣٤ص(قريصة، ومحمد، وإسماعيل، مقدمة في علم الاقتصاد، : انظر  )7(
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 ١٩ 

  .التكاليف التعاقدية الصريحة-١ 

 . الضمنية-غير التعاقدية -التكاليف -٢ 

 -:مفهوم الخسارة عند المحاسبيين: الفرع الثاني
صادية بالمعلومـات ذات     بأمور المنشأة الاقت   )١(يهدف علم المحاسبة إلى رفد الأطراف المعنية      

الطبيعة المالية وبيان التغيرات التي طرأت على الوضع المالي للمنشأة من خلال القوائم والتقـارير             

  . )٢(المالية

 )٣(تفصح هذه القوائم السابقة عن مصادر أموال المشروع وأوجه اسـتخداماتها، والإيـرادات            

ه المعلومات المالية تتخذ القرارات بصورة       وصافي الربح والخسارة، وبناء على هذ      )٤(والمصروفات

  .)٥(علمية سليمة تؤثر في حياة المشروع ومستقبله

  -:يقسم علم المحاسبة الخسارة من حيث أسباب وظروف وقوعها إلى ثلاثة أنوع

                                         
. مختلفةأطراف داخلية، وتتمثل في إدارة المنشأة بمستوياتها ال       : الأولى: تتمثل هذه الأطراف في مجموعتين      )1(

 .أطراف خارجية، وتتمثل في الملاك والمستثمرين والمقرضين والموردين والجمهور عموماً: الثانية

، دار المناهج،   ١، ط )م١٩٩٤هـ،١٤٢٣(البشتاوي، سليمان، وأبو خزانة، إيهاب، مبادئ المحاسبة        : انظر

 ).٤، ص١ج(عمان، 

ل، قائمة حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية، قائمـة         قائمة الدخ : أربع قوائم مالية في علم المحاسبة وهي        )2(

  .الفرعراجع كتب المحاسبة المشار إليها في هذا . المركز المالي

وتشمل كل التدفقات الداخلة إلى المنشأة والتي تؤدي إلى الزيادة في أصول المنشأة أو الـنقص                : الإيرادات  )3(

  .  عن تصريف البضائع والخدمات خلال السنة الماليةفي التزاماتها أو الأثنين معاً، وتكون ناتجة

، ترجمة كمال الـدين     )م١٩٨٨هـ،١٤٠٨(كيسوا، دونالد، وويجانت، جيري، المحاسبة المتوسطة،       : انظر

  ). ٤٦، ص١ج(سعيد، دار المريخ، الرياض، 

لزيـادة فـي   تشمل كل التدفقات الخارجة أو الاستحقاقات الأخرى في أصـول المنـشأة أو ا     : المصروفات  )4(

  . التزاماتها الناتجة عن عملية إنتاج وتوريد البضائع والخدمات خلال السنة المالية

 ).٤٦ص(كيسو، وويجانت، المحاسبة المتوسطة، : انظر

وعبد االله، خالد أمـين وآخـرون، أصـول    ). ٤١، ص ١ج(كيسو، وويجانت، المحاسبة المتوسطة،     : انظر  )5(

  ).١٤ص ( عمان،لأردني،، مركز الكتب ا)م١٩٩٠(المحاسبة، 
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 ٢٠ 

  -:الخسائر التشغيلية: النوع الأول

 ـ   مرتبطة بصلب نشاط المنشأة الرئيس    وهي الخسائر ال   ك عنـدما تـتم      المعتاد والمتكرر، وذل

 بين الإيرادات والمصروفات لفترة مالية معينة، وعندما تزيد         )١(المقابلة المباشرة ضمن قائمة الدخل    

  .)٢(قيمة المصروفات على قيمة الإيرادات

  -:الخسائر غير التشغيلية: النوع الثاني

 ـ             شأة، وهي الخسائر التي تنتج عن عمليات وأنشطة ثانوية غير متصلة بالنشاط العادي للمن

  .)٣(وتتسم بكونها غير متكررة، ويمثل لها ببيع أصول ثابتة بمبلغ أقل من قيمته في دفاتر المنشأة

  -:الخسائر العرضية: النوع الثالث

وهي الخسائر التي تنجم عن أحداث غير عادية، ولا ترتبط بالأنشطة الأصـلية للمنـشأة،                

نادرة الحدوث، ولا يمكـن التنبـؤ   وتوصف بكونها غير طبيعية، وعارضة غير متكررة، إذ هي         

  -:بها سلفاً، ويمثل لها بما يلي

  .الخسائر الناجمة عن زلازل وفيضانات غير متوقع حدوثها -١

الخسائر المترتبة على صدور قرارات حكومية بعدم صلاحية بعض المخزون للتجـارة،            -٢

 .)٤(أو التصنيع لأسباب صحية أو أمنية

قـوم بخـصم    اسب الإيرادات الداخلة للمشروع، ثـم ي      المالية ينظر المح  وفي نهاية الدورة    

 صلب نشاط المشروع، بالإضافة إلى مراعاة ما تكبده المشروع من           المصروفات التي دخلت في   

خسارة أخرى غير الخسارة التشغيلية، فإذا كان بعد ذلك المصروفات والنفقات أكبر مـن قيمـة                

  .)٥(الإيردات فهي الخسارة عند المحاسبين

                                         
هي القائمة التي تظهر فيها نتائج أعمال المنشأة عن فترة زمنية، وتتضمن هذه القائمة كـل مـن الإيـرادات                      )1(

  ).١٩ص(البشتاوي، وأبو خزانة، مبادئ المحاسبة، : انظر. والمصروفات التي تخص المنشأة خلال فترة زمنية

 ).٢٧٧، ص١ج(محاسبة، البشتاوي وأبو خزانة، مبادئ ال: انظر  )2(

، دار وائـل للنـشر، الأردن،       ١، ط )م٢٠٠٥(حنان، رضوان حلوه، مدخل النظريـة المحاسـبية،         : انظر  )3(

  ).١٠٣-١٠٢ص(

ومطـر، محمـد، التأصـيل النظـري        ). ١٢٣-١٢٢ص(كيسوا، وويجانت، المحاسبة المتوسطة،     : انظر  )4(

  ).١٩٤-١٩٣ص(وزيع، عمان، ، دار وائل للنشر والت١للمارسات المهنية المحاسبية، ط

  ).٨ص(البشتاوي، وأبو خزانة، مبادئ الحاسبة، ). ١٤ص(أمين وآخرون، أصول المحاسبة،   )5(
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 ٢١ 

  :أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه الإسلامي والاقتصاد والمحاسبة: لرابعالمطلب ا

  : أوجه الاتفاق

ن يعتمد الفقه الإسلامي في تحديد الخسارة عبر المقابلة بين الإيرادات والتكاليف، فقـد بـي               :أولاً

هي الفقهاء أن كل ما بذل في تسويق البضاعة أو إنتاجها يحسم من الربح، فيكون المحسوم                

التكاليف، والمحسوم منه هي الإيرادات، والباقي هو صافي الربح أو الخسارة، فإذا ظهـر              

بعد ذلك الحسم أن التكاليف قد أتت على جميع الإيرادات، فمعنى ذلك أن المشروع قد مني                

بالخسارة، ويدل على ذلك من عبارات نصوا فيها على أن النفقة تحسم من الـربح، ففـي                 

 وإن لم يربح كانت النفقة علـى رأس         ،فإن ربحت حسبت النفقة من الربح     : "بدائع الصنائع 

 .)١("المال، لأن النفقه جزء تالف من المال

 )٢(فأما ما يجب فـي مـال القـراض، فـأجرة المحمـل، وأكريـة              : "وفي الحاوي الكبير  

، وما صار معهوداً من الضرائب التي لا يقدر على منعها، فله دفع ذلـك كلـه                 )٣(الخانيات

المعروف من رأس المال، ثم وضعه من الربح الحاصل ليكون الفاضل بعده من الربح هو               ب

وبهذا يكون الفقه الإسلامي قـد سـبق الاقتـصاديين           .)٤("المقسوم بين رب المال والعامل    

  .والمحاسبيين بتحديد الخسارة عن طريق المقارنة بين التكاليف والإيرادات

لاقتصاديين والمحاسبيين على أن عجز الإيـرادات عـن تغطيـة    يتفق الفقه الإسلامي مع ا     :ثانياً

  . التي أنفقها المشروع الاستثماري يعد خسارة)٥(التكاليف الصريحة

  -:أوجه الاختلاف

 تُعد عند الاقتصاديين خسارة إذا لم تـستطع الإيـرادات           )٦( سبق البيان أن التكلفة الضمنية     -أولاً

إنها لا تعد خسارة، فما موقف الفقه الإسلامي من         تغطيتها، وذلك على خلاف المحاسبين ف     

  هذه التكاليف الضمنية، وهل يعتبرها خسارة أم لا يعتبرها؟

                                         
  ).٧٢، ص٦ج(الكاساني، بدائع الصنائع،   )1(

  )٢١٨، ص١٥ج(ابن منظور، لسان العرب، . من كرا، والكراء مصدر كاريتُ وهو أجر المستأجر: الأكرية  )2(

 ).١٤٦، ص١٣ج(مع خان، وهو الحانوت الذي يكون للتجارة المصدر السابق، ج: الخانيات  )3(

  ).٣١٧، ص٦ح( دار الكتب العلمية، بيروت، ،  الكبير الحاوي علي بن محمد،الماوردي،  )4(

  .)١٧ص(  من هذه الرسالةانظر المراد بالتكاليف الصريحة  )5(

  .)١٨ص( انظر المراد بالتكاليف الضمنية من هذه الرسالة  )6(
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 ٢٢ 

الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى النظر في عناصر التكاليف التي اعتبرهـا الفقهـاء               

، )١(تلحق برأس المال والتي لا تلحق به، ويتكلم عنه الفقهاء عند حديثهم عن بيـع المرابحـة                

 من ضمن التكاليف التي تلحق      )٢( الضمنية التكلفة تُحسب هل   ،وسيتبين من استعراض مذاهبهم   

  برأس المال أم لا؟

  -:ذهب الفقهاء في ذلك إلى اتجاهين

                                         

، ٥ج". (ما يلحق برأس المـال ومـا لا يلحـق بـه           : " على العنوان التالي   البدائعنص الكاساني في      )1(

   ).٢٢٢ص

سبق البيان بأن الخسارة تظهر عند مقارنة الإيرادات بالتكاليف، فإذا قلت الإيرادات عـن التكـاليف،           )2(

  -:ليف المشروعفمعنى ذلك حدوث خسارة، لكن كيف يحسب المحاسب والاقتصادي تكا

إن المحاسب ينظر إلى التكاليف الصريحة فقط، ولا يلتفت إلى التكاليف الضمنية، بينما الاقتـصادي                 

وبناء على هذا فإذا غطت الإيرادات التكاليف الصريحة ولم تغط التكاليف الضمنية            . ينظر إليهما معاً  

  -:فإن ذلك يعني عند الاقتصادي خسارة، وإليك المثال التالي

 ـ       ل  دينار، وقد حصل على عائد مقداره       ٢٠,٠٠٠و كان هناك مشروع يديره صاحبه وتبلغ موجوداته ب

 دينار، وقـد أقـام      ١٣,٠٠٠ دينار، وبلغت المصروفات في فترة دورية واحدة مبلغ مقداره           ١٠,٠٠٠

المشروع على أرض يملكها، فإن المحاسبي يقوم بخصـم المصروفـات من الإيرادات للوصول إلى             

  :  الربح أو الخسارة، وتكـون بالتالـيصافي

  . دينار، فخسارة المشروع مقدارها ثلاثة آلاف دينار٣,٠٠٠-= ١٣,٠٠٠ - ١,٠٠٠= 

  -:وأما الاقتصادي فإنه يحسب التكلفة الضمنية لما يلي

، فإن  %٦لفائدة رأس المال لو كان صاحبه أقرضه في مشروع غير مشروعه وكانت نسبة الفائدة                .١

  . دينار١٢٠٠نية لرأس المال تساوي التكلفة الضم

 . دينار١٠٠٠لريع الأرض التي جعلها لمشروعها، لو كان أجرها لمشروع آخر بـ .٢

 ٧٠٠لعنصر العمل المتمثل في إدارة صاحب المشروع لمشروعه، إذ كان بإمكانه أن يحصل على            .٣

  .دينار لو احتفظ بعمله في القطاع الحكومي

  : تكلفة الضمنية من الإيرادات، وتكون على النحو التاليثم يحسب المصروفات الصريحة مع ال

٥,٧٠٠- = ١٥,٩٠٠ - ١٠,٠٠٠.  

  .فما موقف الفقه الإسلامي من التكاليف الضمنية؟ وهذا ما سيجاب عليه هاهنا

، حيث مثـل المؤلـف للـربح ومثلـتُ       بتصرف) ٣٤٦ص(الدخليل، مقدمة في النظرية الاقتصادية،      

 .للخسارة
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 ٢٣ 

  : الاتجاه الأول

  )٣(، إلى عدم اعتبار التكاليف الضمنية     )٢( والمالكية )١(يرى أصحاب هذا الاتجاه، وهم الحنفية     

  

 السلعة، فهم يشترطون في التكلفة أن تكون قد دفع مقابلاً لها، أما إذا قـام بهـا                من ضمن تكلفة    

، وبناء على هذا القـول      )٤(بنفسه أو حصل عليها على سبيل التبرع، لم يجز إلحاقها ضمن التكلفة           

  .فإن التكلفة الضمنية لا تعد خسارة إذا لم تستوفها الإيرادات

  .محاسبيونويتفق هذا القول مع ما ذهب إليه ال

  :دلة الاتجاه الأولأ

إن عناصر التكلفة الضمنية والمتمثلة في عمله في مشروعه لم تكن في حقيقتها مصاريف               -١

 أو حارس أو قيمة صـبغ أو        ،نقدية تكلَّفها، كالتكاليف الصريحة التي بذلها من أجرة كيال        

  .)٥(غير ذلك

لنفسه، ثـم يـستحق    هو عمل لنفسه، فكيف يعمل هإن عمل صاحب المشروع في مشروع     -٢

 .)٦(على ذلك أجرة

إن العرف قد قضى ألا يضاف إلى تكلفة السلعة إلا ما أدى إلى زيادة قيمتهـا، فالـضابط                  -٣

، فالعادة عند التجار أنهـم يلحقـون هـذه     )٧("كل ما يزيد في المبيع أو قيمته يلحق به        : هو

                                         
 يعنـي إلـى     –وإن قصر الثوب بنفسه أو طين أو عمل هذه الأعمال لا يضم شيء منها               : "امقال ابن الهم    )1(

 ).٥٠٠، ٤٩٩، ص٦ج(ابن الهمام، فتح القدير، .  وكذلك لو تطوع متطوع لهذه الأعمال-رأس المال

لخرشـي،  ا". وإن هو الذي تولى بنفسه ولم يدفع فيه أجرة فإنه لا يحسب له أصلٌ ولا ربح               : "قال الخرشي   )2(

، دار  ٢ط،   لمختصر خليـل    التاج والإكليل   محمد بن يوسف،   العبدري،). ١٧٣، ص ٥ج(حاشية الخرشي،   

 ).١٦٠ص، ٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي، ). ٤٨٩، ٤٨٨، ص٤ج(الفكر، بيروت، 

 ).١٨ ص( من هذه الرسالة التكاليف الضمنيةتقدم التعريف ب  )3(

، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القـاهرة،       ١عمليات المرابحة، ط  الجلف، أحمد محمد، المنهج المحاسبي ل       )4(

 ).٢٥ص(م، ١٩٩٦هـ،١٤١٧

، دار ٢ البحـر الرائـق، ط   زين الدين بن إبـراهيم، ابن نجيم،). ٢٢٣، ص٥ج(الكاساني، بدائع الصنائع،     )5(

 ).١١٩، ص٦ج(المعرفة، بيروت، 

  ).١٧٣ص، ٥ج(ية الخرشي، الخرشي، حاش). ٤٩٩، ص٦ج(ابن الهمام، فتح القدير،   )6(

 ).١١٩، ص٦ج(، بيروت، دار المعرفة، ٢ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق، ط  )7(
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 ٢٤ 

: ، وقد قال النبـي  )١(المؤن برأس المال ويعدونها منه، وعرف المسلمين وعادتهم مطلقة 

  .)٢("ما رآه المسلمون حسناً فهو عند االله حسن"

، وبنـاء علـى هـذا    )٣(ومعلوم أن عرف التجار معتبر فيما جرى العرف بإلحاقه برأس المال   

الدليل فإن التكلفة الضمنية لم يجر عرف التجار على إلحاقها، وبالتالي لا تحـسب ضـمن تكلفـة                  

  .السلعة

  :الاتجاه الثاني

، إلى اعتبار التكلفة الـضمنية مـن   )٥( والحنابلة )٤(هب أصحاب هذا الاتجاه، وهم الشافعية     يذ

ضمن تكلفة السلعة، وعليه فإنه يجوز أن يضم إلى ثمن السلعة جميع عناصـر التكـاليف التـي               

وبناء على هذا القول فإن التكلفـة الـضمنية    . أنفقها على السلعة، سواء كانت صريحة أو ضمنية       

  .خسارة إذا لم تستوفها الإيراداتتعد 

  -:ويمكن الاستدلال لهذا القول بما يلي

                                         
  ). ٢٢٣، ص٥ج(الكاساني، بدائع الصنائع، : انظر  )1(

صـحيح  : وقال). ٨٣، ص ٣ج(، وأخرجه الحاكم في مستدركه،      )٣٧٩، ص ١ج(أخرجه أحمد في مسنده،       )2(

يلعي فـي نـصب   هد أصح منه إلا أن فيه إرسال وسكت الذهبي عنه، وقال الزالإسناد ولم يخرجاه وله شا   

، وفي بعض طرقه بعـض الـضعفاء، كمـا    " ولم أجده إلا موقوفاً على ابن مسعود    غريب مرفوع : "الراية

  .يتضح من الروايات التي ساقها الزيلعي

نيسابوري، محمد بن عبداالله    وال. الشيباني، أحمد بن حنبل، مسند أحمد حنبل، مؤسسة قرطبة، مصر         : انظر

، دار  ١، تحيق مصطفى عبد القـادر عطـا، ط        )م١٩٩٠هـ،١٤١١(الحاكم، المستدرك على الصحيحين،     

هـ، تحقيق محمـد يوسـف      ١٣٥٧ يوسف، نصب الراية،     عبد االله بن  الكتب العلمية، بيروت، والزيلعي،     

  ).١٣٣، ص٤ج(، دار الحديث، مصر، البنوري

  ).٨٠، ص١٣ج( السرخسي، المبسوط،   )3(

 يستحق منفعته أو تطوع بـه      نفسه أو حمل أو طين، أو كال، أو صبغ أو جعله بمحل           ولو قصر ب  : "قال الرملي   )4(

 لم يدخل الأجرة مع الثمن في قوله بما قام عليه؛ لأن عمله وما تطوع به غيره لم يقم عليه، وإنما قـام    شخص،

الرملي، نهاية  ". بعتكه بكذا، وأجرة عملي أو بيتي كذا      : ل أن يقو  -أي دخول في الثمن   –عليه ما بذله، وطريقه     

، ٣ج(، المكتب الإسلامي، بيروت،     ٢ط روضة الطالبين،     يحيى بن شرف،   النووي،). ١١٤، ص ٤ج(المحتاج،  

  ).٧٨، ص٢ج(دار الفكر، بيروت،  مغني المحتاج،  محمد بن أحمد الخطيب،الشربيني،). ٥٢٨ص

فإن اشترى ثوباً بعشرة، وقصره المشتري، أو نحوه، فإن صبغه : "كشاف القناع ومما يدل على ذلك ما جاء في          )5(

اشتريته بعشرة وقصرته أو صبغته بعشرة، ومثله       : بعشرة بنفسه أو غيره، أخبر به على وجهه فقط، بأن يقول          

 ).٢٣٤، ص٣ج(البهوتي، كشاف القناع، ". أجرة مكانه، وكيله ووزنه
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 ٢٥ 

 في حالة ما لو قام صاحب المشروع باستئجارها، كما          يإن أهمية اعتبار التكلفة الضمنية يأت      -١

 حينئـذٍ   الو استأجر أرضاً، لإقامة مشروعه عليها، أو استأجر شخصاً لإدارة مشروعه، فإنه           

، وعلى هذا وجب اعتبارها من ضـمن التكلفـة، وإلا كانـت     )١(حةتكون تكاليف نقدية صري   

  .تكاليف الإنتاج في حال كونها تكاليف ضمنية عناصر إنتاج مهدرة

 ربحـاً يـستحقه     )٣( أجازوا أن يكون لأحد الشريكين في شركة الأمـوال         )٢(إن بعض الفقهاء   -٢

رأس ماله، وهـذا فيـه   مقابل عمله في الشركة، بالإضافة إلى الربح الذي يستحقه في مقابل          

دلالة على أن عمل الشريك أصبح تكلفة نقدية تحمل على إيرادات الـشركة، مـع أن ذلـك               

 .العمل متوجه في شركته

 الاقتـصادية   إن التجار والمستثمرين في هذا العصر وأثناء قيامهم بإعداد دراسات الجـدوى            -٣

لـه وجهـده ضـمن    عم عليهم، فإن بعضهم يحسب تكلفـة    للمشاريع التي يريدون أن ترسو    

  نكر ذلك             دراسات الجدوى، سواءنص عليها ضمن نفقات المشروع، أم لم ينص عليها، ولا ي 

 .عليهم، فدل على أن العرف الآن يجري على اعتبارها

إن المنتج سواء كان سلعة أو خدمة ما كان ليظهر وينتج لولا مـساهمة عناصـر التكلفـة                   -٤

  .الضمنية

ر التكلفة الضمنية خسارة للاعتبارات السابقة، ويجـدر بالـذكر          ولذا يميل الباحث إلى اعتبا    

سبق فقهاء المسلمين في مناقشة بعض عناصر التكلفة الضمنية قبل أن يقررها الفكر الاقتـصادي    

  .الوضعى

إن الفقه الإسلامي لا يوافق الفكر الاقتصادي على دخول حساب فائدة رأس المال ضـمن                -ثانياً

 ضـمن    مـن  ، ذلك أن المشروع الاقتصادي الوضـعي يحـسب        عناصر التكلفة الضمنية  

                                         
   ).٢٥٢، ٢٥١ص(أحمد، مقدمة في علم الاقتصاد، يونس، محمود، ونعمة االله،   )1(

الحنفية يرون جواز أن يختص أحد الشركاء بنسبة من الربح أكثر من رأسماله، وتكون هذه الزيادة مقابـل           )2(

وإن شرطا العمل على أحدهما فإن شرطاه على الذي شرطا لـه فـضل              : عمله في الشركة، قال الكاساني    

الكاسـاني، بـدائع    .  الشرط، فيستحق ربح رأسماله بماله، والفضل لعملـه        الربح جاز، والربح بينهما على    

  ).١٨٩، ص٥ج(ابن نجيم، البحر الرائق، ). ٦٣، ص٦ج(الصنائع، 

كثر على أن يشترك كل منهم بمبلغ معين في رأس المال في التجـارة،              وهي التي يتراضى فيها اثنان أو أ        )3(

، ٢ج(ياط، عبد العزيز، الشركات في الـشريعة الإسـلامية،          الخ .على أن يكون الربح أو الخسارة بينهما      

 ).٢٢ص
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 ٢٦ 

وذلك عن طريق   ،  )١(كما تقدم التكاليف الضمنية فائدة رأس ماله الذي وضعه في مشروعه          

 ،أودعه فى بنك أو مشروع ربـوي       المقارنة بالفائدة المحتملة التى كان سيحصل عليها لو       

روعه الخاص مبلغاً يملكـه  أن شخصاً وضع في مش لو: ويمكن توضيح ذلك بالمثال التالي    

 فإذا أراد حساب الفائدة لهذا المبلغ فإنه ينظر إلى سعر الفائـدة             ،وقدره خمسة آلاف دينار   

السائد للمبالغ التي تقرض للبنوك والمشاريع الربوية، فإذا كان مقدارها ستة في المائة فإن              

تكلفة الضمنية، فإذا ظهر    فائدة هذا المبلغ ثلاثمائة دينار،ثم يضيف هذا المبلغ مع عناصر ال          

أن الإيرادات المتحققة غطت جميع التكاليف الصريحة وكذلك عناصر التكلفـة الـضمنية             

  .عدا المبلغ السابق فإنه يعتبر من وجهة النظر الاقتصادية الوضعية خاسرا

  :والاعتبارات التي يرفض الفقه الإسلامي على أساسها هذه الفكرة السابقة يعود إلى

  . مع نصوص الشريعة الإسلامية القاضية بتحريم الرباأنها تصطدم -١

أنها تصطدم مع مبدأ المخاطرة الذي تقره الشريعة، وهو أن المـستثمر يـدخل فـي أي      -٢

مشروع وهو يتوقع الربح والخسارة، والفكرة السابقة تتعارض مع هذا المبدأ من حيـث              

اله بغض النظر عـن  إنها تنتهج المنهج الربوي الذي يضمن الحصول على فائدة رأس م          

 .تعثر المقترض في مشروعه

                                         
  ).١٨ص (من هذه الرسالةلتكاليف الضمنية عند الاقتصاديين انظر عناصر ا  )1(
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 ٢٧ 

  

  

  

  المبحث الثاني
  

 الألفاظ ذات الصلة 
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 ٢٨ 

 الألفاظ ذات الصلة: المبحث الثاني

  -:في هذا المبحث ذكر للألفاظ التي لها علاقة بالخسارة على النحو التالي

  التلف، الهلاك، التوى : المطلب الأول

اء كلمة واحدة، ذهاب الشيء، يقال تلف يتلف تلفـاً،   التاء واللام والف  : تلف: "قال ابن فارس  

وفي تاج العروس أن التـوى      ،  )٢(التلف هو الهلاك  : وقال غيره . )١("وأرض متلفة، والجمع متالف   

  .، )٣(هلاك المال وذهاب مالٍ لا يرجى: هو

 يلاحظ مما سبق أن الألفاظ الثلاثة في معنى متقارب ويراد بها ذهاب الشيء وهلاكه، وإن              

كان التوى مخصوص بذهاب المال، ولم يخرج استعمال الفقهاء لمعاني هذه الكلمات عن المعنـى       

، وقد صاغ بعض المعاصرين تعريفاً للتلف لم يخرج في معناه العام عن المعنى اللغوي،               ٤اللغوي

فناء عين الشيء أو خروجه عن الانتفاع به المنفعة المطلوبة منه عـادةً مـن غيـر          : فعرفه بأنه 

                                         
  ).١٨٢، ص١ج(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة تلف،   )1(

  ).٥٦، ص٢٣ج(الزبيدي، تاج العروس، ). ١٨، ص٩ج(ابن منظور، لسان العرب، : انظر  )2(

 ).٢٥٨، ص٣٧ج(الزبيدي، تاج العروس، مادة توى،   )3(

مواضع استعمالات الفقهاء لهذه الكلمات كثيرة لا تعد، وأسوق هنا بعض الأمثلة لكل مذهب والتـي تـدل                )4(

  :على أن استعمالاتهم لم تخرج عن المعنى اللغوي

، وفـي موضـع     "لدابة حصل بالثقل  أن تلف ا  ): "٢١٣، ص ٤ج(في بدائع الصنائع للكاساني،     : فعند الحنفية   

تـوى  ): "٧٥، ص ٦ج(، وفي موضع آخر،     "لو هلك المبيع قبل العلم وبعد القبض      ): "٢٨٧، ص ٢ج(آخر،  

  ".المال أو لم يتو

وفي موضـع   ". وإن تلف عند المبتاع   ): "١٠٥، ص ٥ج(في المنتقى شرح الموطأ للباجي،      :  وعند المالكية 

لو ضاع  ): "٢٦٢، ص ٢ج(، وفي المدونة لسحنون،     " مدة الخيار  وإذا هلك المبيع في   ): "٥٩، ص ٥ج(آخر،  

  ".  كله أو توى- المال–

، وفي موضع   "لو تلف المبيع بآفة سماوية    ): "٥٤، ص ٥ج(في أسنى المطالب للأنصاري،     : وعند الشافعية 

  ". وإن هلك المبيع بيد المشتري): "٦٣، ص٢ج(آخر، 

، وفي شـرح منتهـى الإرادات   "ولو توى الساعة): "٤١٥، ص٥ج(في الفروع لابن مفلح،   : وعند الحنابلة 

  ".لو توى المال كله): "٢٦، ص٥ج(، وفي المغني لابن قدامة، "لو هلك المبيع): "٤٦، ص٢ج(للبهوتي، 

، وهي تتحدث عن كلمة توى، أشارت إلى أن الفقهاء يستعملون           )١٠٧، ص ١٤ج: (وفي الموسوعة الفقهية  

 . وهو الهلاك وذهاب المال-ي اللغو–هذه الكلمة للمعنى نفسه 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٩ 

، وذلك نتيجة لعوارض خارجية كآفة سماوية، وينتج من ذلك نقـص فـي           )١(حقيق منفعة معتبرة  ت

 .قيمة البضاعة أو السلعة

  :وتلتقي الخسارة مع التلف في بعض الأوجه، وتباينه في أوجه أخرى

  :فأما أوجه الاتفاق فهي

  . نقص في رأس مالمان كلاً من الخسارة والتلف يترتب على وقوعهأ -١

رة قد يكون التلف غير مباشر في وجودها، حيث عادةً ما يترك الأخير تقلبات في               ن الخسا أ -٢

الأسواق تؤثر على العرض والطلب فتحدث الخسارة، فلو أتت آفة سماوية على محـصول              

الخضار في سنة ما سيترتب على ذلك تلف جزء كبير من المحصول، وبالتالي نقصانه في               

  .رر من ذلك الباعة والمشترونالأسواق، ومن ثم ارتفاع قيمته فيتض

  -:أما أوجه الاختلاف فيمكن حصرها فيما يلي

، بمعنى أن حصوله خارج عـن إرادة المكلـف، وأمـا    )٢(ن التلف يتعلق به خطاب الوضع أ -١

الخسارة فيتعلق بها خطاب التكليف، بمعنى أن المكلف مطالب ابتداء بتجنبها والابتعاد عـن              

أنه مأمور بالضوابط الشرعية في تجارته، بغيـة عـدم إلحـاق            الأٍسباب المؤدية إليها، كما     

  .الخسائر في غيره، فدخلت تحت الحكم التكليفي

ن النقص الحاصل من التلف والواقع على المال المتلف حسي مشاهد، أما النقص الحاصـل           أ -٢

قد يكون نقـصاً معنويـاً      ف ،بسبب الخسارة الناتجة من السوق والواقعة على السلع والبضائع        

  .غير ملحوظ، كما لو نزلت ورخصت قيمة البضائع مع بقاء عينها

إذا حدث تلف بآفة سماوية وأصابت بساتين الثمار المباعة، فإن للمـشتري الرجـوع علـى            -٣

، وأمـا   )٣(البائع نتيجة الضرر الناتج عن تلك الآفة على القول الـراجح بوضـع الجـوانح              

 على البائع فيما لو نقصت قيمة الـسلع  الخسارة فلا يترتب على حدوثها رجوع من المشتري     
                                         

  . ، بتصرف)١٠ص(، النفائسقلعه جي، محمد رواس، مباحث في الاقتصاد الإسلامي، دار : انظر  )1(

  ).٢٦٦، ص١٣ج(الموسوعة الفقهية،   )2(

وهو قول المالكية والحنابلة والشافعية في القديم، بخلاف الحنفية والشافعية في الجديد والظاهرية فـإنهم لا                  )3(

  . لون بهايقو

). ١٨٢، ص٣ج(الدردير، الشرح الكبير،    ). ٢١٩ص(لة الأحكام،   حيدر علي، درر الحكام شرح مج     : انظر

الـشربيني،  ). ٣٠٨، ٢ج(البجيرمي، حاشـية البجيرمـي،   ). ١٨٢، ص٣ج(والدسوقي، حاشية الدسوقي،  

هـى الإرادات،   البهوتي، شـرح منت    ).٨٦، ص ٤ج(وابن قدامة، المغني،    ). ٩٢، ص ٢ج(مغني المحتاج،   

  ). ٨٦، ص٢ج(
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 ٣٠ 

والبضائع إذا كان بسبب تغير الأسواق، سواء كان هذا النقص في فترة خيار بينهما، أو لـم                 

 .)١(يكن كذلك، إذ لا يلزم البائع شيء من التعويض للمشتري

، بينما الخسارة قـد     )٢(أن التلف يكون بسبب لا دخل للآدمي في وجوده، فهو بسببٍ عارض            -٤

 للآدمي دخل فيها، وذلك حينما يقوم البعض باحتكار السلع والبضائع، أو التلاعب فـي       يكون

 .الأسعار ارتفاعاً وهبوطاً

 .)٣(التلف لا ينشأ من تحريك المال وتقليبه، بينما الخسارة تنشأ أثناء ذلك -٥

  :المخاطرة: المطلب الثاني

  : المخاطرة لغة-١

لخطر السبق الذي يتراهن عليه، والجمـع       الخطر الإشراف على الهلاك وخوف التلف، وا      

راهنته عليه وزناً ومعنى، وخاطر بنفسه فعل ما يكون الخوف فيـه        : أخطار، وخاطرته على مال   

  .)٤(أغلب

  : المخاطرة اصطلاحاً-٢

  .)٥(هي احتمال فرصة النجاح أو الفشل في أي نشاط بشري

                                         
نص المالكية على أن نقصان القيمة بسبب حوالة السوق لا يمنع الرد بالعيب، ولا يوجب رد شيء معـه،                     )1(

ولا يلزم البائع بشيء للمشتري، ولا يثبت الخيار له، وعند بقية الفقهاء كذلك فإنهم لا يمثلون لهـذا النـوع    

. من باب أولى لو ظهر مثل هذا النقص دون وجود خيار العيـب          من النقص الذي يثبت فيه خيار العيب، ف       

، دار  رد المحتـار  وابن عابـدين،    ).  وما بعدها  ٣٨، ص ٢ج(ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق،       : انظر

. )١٩٧، ص٤ج(الباجي، المنتقى شـرح الموطـأ،   ). ٧٧٣، ص ٥ج(م،  ٢٠٠٠هـ،١٤٢١الفكر، بيروت،   

المكتبة الإسلامية، ديار بكـر،     ،   على شرح منهج الطلاب     البجيرمي  حاشية  سليمان بن عمر،   والبجيرمي،

). ١٢٠، ص ٣ج(الجمل، حاشيته على شـرح المـنهج، دار الفكـر، بيـروت،             ). ٢٤٤، ص ٢ج(تركيا،  

  ).٣٥، ص٢ج(والبهوتي، شرح منتهى الإرادات، 

  ).٢٦٦، ص١٣ج(الموسوعة الفقهية الكويتية،   )2(

 .الرسالة  هذهمن) ٩ص( : انظرلخسارة والتلف،ريق المالكية بين اسبق ذكر تف  )3(

  ).١٧٣ص، ١ج(الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير، المكتبة العلمية، بيروت،   )4(

م، ٢٠٠٧هـــ، ١٤٢٧، دار النفـائس، عمـان،       ١ المحافظ المالية الاستثمارية، ط    ،العتيبي، أحمد معجب    )5(

عويضه، عدنان، نظرية المخاطرة فـي الاقتـصاد        : لمزيد من الاطلاع حول المخاطرة انظر      ).١٤٦ص(

 .م٢٠٠٦ السبهاني، رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك،  الجبارالإسلامي، إشراف عبد 
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 ٣١ 

  -:وتتحدد العلاقة بين الخسارة والمخاطرة فيما يلي

ة هي احتمال وقوع الربح أو الخسارة في الأنشطة الاستثمارية، فإذا وقعت الخسارة فـلا               المخاطر - ١

، فالمخـاطرة إذن مرحلـة أولـى لأي نـشاط           )١(تعد حينئذٍ مخاطرة، بل خسارة لتحقق وقوعهـا       

  .استثماري، والخسارة مرحلة تالية إذا آل الاستثمار إليها

ون أحد الأسباب فـي درء الخـسارة عـن          ، وقد يك  )٢(المخاطرة جزء من النشاط الإنساني     -٢

 إمـا مـن   ،الأموال، ذلك لأن تركها دون المخاطرة بها ربما يعرضها للنقص الوارد عليها          

جهة ما وجب فيها من أداء الزكاة، وإما بسبب ما يطرأ عليها من التقلبات الاقتصادية ممـا          

ما الخـسارة فإنهـا غيـر    ، وأ)٣(يؤثر عليها، ولذلك جاء توجيه الشارع باستثمار مال اليتيم      

مرغوبة البتة في الطبع البشري، بالإضافة إلى طلب الشارع إلى تعـاطي الأسـباب فـي                

  .توقيها

                                         
  .)١٤٦ص(العتيبي، المحافظ المالية الاستثمارية،   )1(

 ـ      : "يقول ابن تيمية    )2( ائر المجاهدة في سبيل االله عز وجل فيها مخاطرة قد يغلب وقـد لا يغلـب، وكـذلك س

 مختـصر الفتـاوى    محمد بن علـي،  ي،علالب ".الأمور، من الجعالة والمزارعة والمساقاة والتجارة والسفر      

 المصري،: وانظر). ٥٣٥، ص ١ج (، تحقيق محمد الفقي، دار ابن القيم، الدمام،       ١ ط ، لابن تيمية  المصرية

 ).٢٣ص(، دار القلم، دمشق، ١ط الخطر والتأمين، رفيق يونس،

، الحـديث أخرجـه   "ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكلـه الـصدقة   : " قول النبي   )3(

إنما روي هذا الحديث من هـذا الوجـه   : الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، وقال     

 الترمذي وغيـره،  وقد ضعفه: "النوويوفي إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث، وقال         

ورواه الدرقطني والبيهقي وغيرهما من روايته مرفوعاً، وروي موقوفاً على عمر وابنه وعلـي، وسـنده                

تبين أن الحديث موقوف على عمر وعلي رضي االله عنهمـا وسـنده صـحيح، وأمـا الروايـة       ". صحيح

). ٣١٣، ص ٣ج(ي،  الترمـذي، سـنن الترمـذ     : انظر.  فهي ضعيفة، واالله أعلم    المرفوعة إلى الرسول  

، تحقيق حسين إسماعيل الجمل، مؤسسة الرسالة، بيروت،        ٢، خلاصة الأحكام، ط   شرف، يحيى بن    النووي

  ).١٠٨٠، ١٠٧٩، ص٢ج(م، ١٩٩٧هـ،١٤١٩لبنان، 
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 ٣٢ 

  :الوضيعة: المطلب الثالث

الواو والضاد والعين أصل واحد يدل علـى الخفـض للـشيء وحطـه،              : قال ابن فارس  

  .)٢(ع، والجمع أوضا)١(ووضعته بالأرض وضعاً، ووضع في تجارته أي خسر

فيتضح أن لفظ الوضيعة لفظ واسع الدلالة، فهو يشمل كل شيء يوضع أي يحـط، سـواء    

   -:كان في المال أو في غيره، وإذا قيدت الوضيعة في التجارة أفادت ما يلي

، ومنه أثر علي رضـي االله       )٣(أن المراد بها الخسارة، وهو النقص في رأس المال        : الأول

، أي الخسارة مـن رأس      )٤("لمال والربح على ما اصطلحوا عليه     الوضيعة على ا  : "عنه المشهور 

  .المال

 لبعض رأس المال لا كله، ولا يقـال لمـن           اًالنقص في مال التجارة قد يكون ذهاب      : الثاني

  .)٥(ذهب ماله كله قد وضع، لأنه من الوضع خلاف الرفع، والشيء إذا وضع لم يذهب

المعاملات المالية فلا يخـرج عـن المعنـى         وأما استعمالات الفقهاء للوضيعة في أبواب       

  .)٦(اللغوي عند تقييدها بالتجارة، إذ يراد بها الخسارة

  -:الربح: المطلب الرابع

 )٧(الراء والباء والحاء أصل يـدل علـى شـفِّ         : الربح لغةً بمعنى الزيادة، قال ابن فارس      

الـربح النمـاء فـي      : دي، وقال الزبي  )٨(مبايعة، ومن ذلك ربح فلان في بيعه يربح، إذا استشف         

                                         
  ).٦٣٥، ص٢ج(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،   )1(

 العروس، مـادة وضـع،      الزبيدي،، تاج ). ٣٩٦، ص ٨ج(ابن منظور، لسان العرب، مادة وضع،       : انظر  )2(

  ).٣٤٤، ص٢٢ج(

، دار ١الخزاعي، علي بن محمد بن سعود، تخريج الدلالات السمعية، تحقيـق إحـسان عبـاس، ط        : انظر  )3(

  ). ١٢٨، ص١ج(هـ، ١٤٠٥غرب الإسلامي، بيروت لا

  ).٢٤٨، ص٨ج(عته، يأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب نفقة المضارب ووض  )4(

  مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة،،اللمعة من الفروقاالله، أبو هلال العسكري،   سهل، الحسن بن عبد       )5(

   ).٣٣٩، ص١ج(

) ١٣، ٨ص: (انظر. قد سبقت أمثلة ذلك عند تناول تعريف الخسارة عند الفقهاء، ولاسيما الحنفية والحنابلة              )6(

   .من هذه الرسالة

   ).٤٨٧، ص١ج(وسيط، ، المعجم ال وآخرونإبراهيم. الشف بمعنى الفضل  )7(

  ).٥٠٥، ص١ج(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،   )8(
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 ٣٣ 

ربح بيعك، وتارة إلى الـسلعة نفـسها،   : ، وينسب الربح تارة إلى صاحب السلعة، فيقال  )١(التجارة

  .)٢(فيقال ربحت صفقتك

وأما معنى الربح في الاصطلاح فهو الزيادة في رأس المال عن طريق التجـارة، وعلـى           

ا يحصلان عن طريق تقليب المـال       هذا فهو ضد الخسارة، لأنها النقص في رأس المال، وكلاهم         

 في أن الربح لا     )٤(، ويفترقان )٣(في التجارة ويضافان إليه لغة وفقهاً، لأنها سبب الربح والخسران         

 فـإن رأس  ،يحصل عادة في رأس المال إلا بتقليبه في التجارة، وسلوك طرقها التي تؤدي إليهـا         

اء تحريك المال، وقد تحـصل دون ذلـك         المال لا ينمو دون تقليب، أما الخسارة فإنها تحصل أثن         

نتيجة للتغيرات والتقلبات التي تطرأ على الأموال هبوطاً وارتفاعاً فتؤثر عليهـا قبـل دخولهـا                

  .الأسواق وبعدها

                                         
  ).٣٧٩، ص٦ج(الزبيدي، تاج العروس،   )1(

، ١ التعاريف، تحقيق محمد رضوان الدايـة، ط        التوقيف على مهمات   المناوي، محمد عبد الرؤوف،   : انظر  )2(

  ).٣٥٥، ص١ج(هـ، ١٤١٠دار الفكر، بيروت، 

والنحاس، معـاني   ). ١٨٥، ص ١ج( دار الفكر، بيروت،     ر التنزيل وأسرار التأويل،    أنوا البيضاوي،: انظر  )3(

، ١ج(هــ،  ١٤٠٩، جامعة أم القرى، مكـة المكرمـة،   ١القرآن الكريم، تحقيق محمد علي الصابوني، ط      

  ).١٠٠ص

  محمد بـن عمـر،     الرازي،: انظر. استفدت هذا الفرق من الرازي في تفسيره عند شرحه لسورة العصر            )4(

 ).٨٥، ٨٤، ص٣٢ج(، دار الكتب العلمية، بيروت، ١طتفسير الكبير، ال
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 ٣٤ 

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  ع الخسارةاأنو
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 ٣٥ 

  :أنواع الخسائر: المبحث الثالث

ليها من عدة زوايا، وفـي هـذا        ما يقع في المال من الخسارة ليس نوعاً واحداً، إذا نُظر إ           

  -:المبحث سيتم تناول الخسارة بالنظر إليها من عدة محاور، وهي كالتالي

  : باعتبار مشروعيتها: المطلب الأول

  .إما أن تكون الخسارة مشروعة، أو غير مشروعة

  : المشروعةةر الخسا:الفرع الأول

ئزة مثل البيـع والمـضاربة    التي تنتج عن تصرفات مباحة، كالعقود الجا     ةرهي تلك الخسا  

فهي تنتج أثناء التجارة والاستثمار، ومن صور ذلك حـين يـستغل تـاجر أو         والشركة وغيرها، 

 فإنه يدخل على مماثله من التجار خسائر بمقـدار احترافـه هـو    ،مستثمر رأسماله في صنعة ما    

 بجانبه بـصورة    ، فلو أن شخصاً فتح معرضاً للسيارات في سوق، وجلب أكثر المشترين           )١(إياها

أوجبت الكساد على باقي التجار، فإنه لا يحق لأولئك التجار أن يطالبوا بمنع ذلك التـاجر مـن                  

 في الاحتـراف  التجارأحد "المتاجرة بداعي أنه أضر بمكاسبهم وألحق بهم الخسائر؛ لأن مصلحة      

، ولا يمكـن     ذلك الاحتراف، وهما مصلحتان متساويتان     هبالتجارة، ومصلحة الآخر في ترك غير     

الجمع بينهما، ذلك لأن الأصل إرسال الناس في ميدان الاختيار والجلب، وعلـى هـذا جـاز أن         

يشتغل أحد بالتجارة في ضرب من ضروب السلع مع وجود مماثل له في تلك التجارة، فإن قصد                 

  . )٢("بذلك الإضرار كان آثماً على نيته، ولم يكن ممنوعاً من العمل

  :وهي نوعان:  غير المشروعةةرا الخس:الفرع الثاني

 تصرفات محرمة وتجارة غير مشروعة كالتجارة التـي يخالطهـا    تنتج عن  ةرخسا: الأول

، والتجـارة بالمحرمـات بـشتى    ...الربا أو القمار أو الغش أو الاحتكار أو الغرر أو التـدليس             

 في حال غصبها، لعـدم       تقرر شرعاً بأن الأعيان النجسة لا تجبر       وقدأشكالها وألوانها وأنواعها؛    

، فكذلك ما نتج عن التجارات غير المشروعة من خسائر لا يجبـر             )٣(تقومها شرعاً، واحتقاراً لها   

  .أصحابها في حال إفلاسهم

                                         
 ).٢١٧ص(، دار الفجر، ١ط مقاصد الشريعة الإسلامية،  محمد الطاهر،ابن عاشور،: انظر  )1(

 ).٢١٧ص(انظر المرجع السابق،   )2(

، ١ج( العلميـة،  السلمي، عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنـام، دار الكتـب              : انظر  )3(

 ). وما بعدها١٥٤ص
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 ٣٦ 

كما لا تسمع دعواهم القضائية إذا كانت في ديون تولدت من تلك التجارات المحرمة، ذلك               

سدة، ولا يكون كذلك إلا إذا كان فـي شـيء           لأن من شروط المدعى به ألا يكون متولداً عن مف         

، )٢(، باستثناء من أعلـن توبتـه      )١(محرم، حيث إن الشارع ألغى سماع الدعوى بما مثل به سابقاً          

   مدله يد العون، ويدخل في بند مـن يعوضـون مـن    وظهرت علامات صدقه، بحيث يمكن أن ي 

  .الزكاة

ال غيرهم، سواء أُخـذت للتنميـة   تحت أيديهم أمو نتجت عن تصرفات من      خسارة: الثاني

لصالح أصحابها كالوكيل وعامل القراض أم لم يؤخذ من أجل ذلك كالمودع والغاصب والوصي،              

فإنهم إذا حركوا هذه الأموال في تجارات وكان ذلك على وجه التعدي، ونتج عن ذلـك خـسارة                  

  .)٣(ون عليهم ضمانهاأصابت تلك الأموال التي بين أيديهم، فإنهم يتحملون تلك الخسارة، ويك

  : باعتبار آثارها: المطلب الثاني

  .)٤(ما أن تكون الخسارة إيجابية أو تكون سليبةإ

  -: الإيجابيةةر الخسا:الفرع الأول

، أي بيعهـا    )٥(قد يقصد التجار في بعض الأحيان بيع سلع وخدمات بأقـل مـن تكلفتهـا              

  -:ة، تتمثل فيما يليبخسارة، ويكون الغرض من وراء ذلك تحقيق أهداف اقتصادي

  .الرغبة في ترويج البضائع والخدمات، وزيادة المبيعات منها في المستقبل -١

 .جذب العملاء والزبائن، وكسبهم إلى متاجرهم -٢

 .تعريف العملاء والزبائن بجودة هذه المنتجات -٣

                                         
  ).٣٠٧ص(م، ١٩٩٩هـ،١٤١٩، دار النفائس، عمان، ١ياسين، محمد نعيم، نظرية الدعوى، ط: انظر  )1(

  ).٦٢٥، ص٢ج(القرضاوي، فقه الزكاة، ). ١٤٨، ص٣ج(القرافي، الذخيرة، : انظر  )2(

ابن المنـذر،  : انظر. موال بسبب تعديهملا خلاف بين الفقهاء في الصورة المذكورة بأنهم يضمنون هذه الأ          )3(

، ١ج(هــ،   ١٤٠٣، دار الدعوة، الإسـكندرية،      ٣محمد بن إبراهيم، الإجماع، تحقيق فؤاد عبد المنعم، ط        

، ٩٣،  ٦١ص(وابن حزم، علي بن أحمد، مراتب الإجماع، دار الكتب العلمية، بيـروت،             ). ١٠٣،  ٩٨ص

١١١.(  

   .لجلسات الإشرافيةالفكرة للدكتور عباس الباز في إحدى ا  )4(

، مكتبـة  ١إبراهيم، طلعت الدمرداش، النظرية الاقتـصادية، ط      ). ١٠٠، ص ٨ج(ابن نجيم، البحر الرائق،       )5(

  ).٥٠٨، ٥٠٧ص(القدس، الزقازيق، مصر، 
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 ٣٧ 

  .زيادة مبيعات سلع وخدمات أخرى -٤

تخفـيض أسـعار بعـض الـسلع        كما قد يكون القصد زيادة الأرباح الكلية بشكل عام؛ لأن            -٥

والخدمات وبيعها بأقل من قيمتها سيؤدي ذلك إلى زيادة في المبيعات بشكل عام، سواء ممـا          

عرض بيعه بخسارة، أم غيرها من المبيعات الأخرى، وبالتالي تكثر الأربـاح والإيـرادات              

 -: بشرطين)٢(، وهذا الأسلوب لا بأس به شرعاً)١(الكلية، وتعوض الخسارات السابقة

  .ألا يترتب عليه ضرر ببقية التجار: الأول

أن تكون تحت إشراف المؤسسات الرسمية، والتي يفترض فيهـا مراعاتهـا المـصلحة              : الثاني

الخاصة والعامة، إذ الأصل أن تتشكل من جهات رقابة شـرعية، وأخـرى تخصـصية              

  .اقتصادية

  -:الخسارة السلبية: الفرع الثاني

ا نقص فعلي في رأس المال، ولا يكـون هنـاك أيـة فائـدة        وهي الخسارة التي ينتج عنه    

متحققة، ويضطر إليها التاجر فيبيع بضاعته وخدماته بأقل من ثمنها ربما لكسادها فـي الـسوق،            

  .خوفاً من خسارتها بالكلية، وقد لا يستطيع حتى بيعها بأقل من ثمنها، فتكون خسارته فادحة

  : الخسارة باعتبار مصدرها: المطلب الثالث

  .)٣(إما أن تكون بحتة، أو تجارية

                                         
ولأن البيع بالغبن الفاحش من صنع التجار، لاستجلاب قلوب الناس ليربحـوا فـي صـفقة     : "قال ابن نجيم    )1(

 ).٥٠٨، ٥٠٧ص(إبراهيم، النظرية الاقتصادية، ). ١٠٠، ص٨ج(الرائق، البحر ". أخرى

 هناك رأيان للفقهاء في البيع بنقصان عن سعر السوق، ساقهما ابن تيمية، واستدل للمانعين بفعل عمـر             )2(

المشهور، وهو أنه أتى حاطب وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما، فسعر له مدين لكـل                  

قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيباً، وهم يعتبرون بـسعرك، فإمـا أن         : "فقال له عمر    درهم،  

، ولعـل الـراجح الجـواز، ولكـن بالـضابطين           "ترفع السعر، أو تدخل زبيبك البيت، فتبيعه كيف شئت        

   ).٩١، ٩٠، ص٢٨ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى، . المذكورين في المتن، واالله أعلم

 ،"أنواع الخطـر والتـأمين  " لرفيق يونس المصري، وهو يتحدث عن أنواع الخطر في التأمين في كتابه       الفكرة  )3(

  .حيث قسم الخطر إلى بحتي وتجاري). ١١ص(
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 ٣٨ 

  -:)١( الخسارة البحتة:الفرع الأول

يحدث هذا النوع من الخسارة من أسباب لا دخل للإنسان فيها، بسبب التلف الـذي يـصيب                 

 والحرائـق  )٢(الأموال نتيجة عوامل خارجة عن إرادته، كالآفات السماوية والأعاصـير والـزلازل      

، ومع تقدم العلم فإنه يمكن التنبـؤ        )٣(لى حدوثها خسائر مالية متحققة    والسرقات وغيرها، ويترتب ع   

بحدوثها وقياسها علمياً، وبالتالي يمكن التخفيف من هذه الخسائر الناتجة عنها، وذلـك مـن خـلال      

بعض الإجراءات والاحترازات التي تعتمد على حسن التدبير والإدارة، والتي تتمثل في الابتعاد عن              

المناطق التي تُعرف بالتقلبات الاقتصادية بحسب قياس المؤشرات العلمية، والمنـاطق     الاستثمار في   

التي قد تكون بؤر توتر بسبب الحروب، وكذلك حسن التخزين للبضائع من التلف، بسبب العوامـل                

الخارجية وغير ذلك، كما ويمكن التأمين على هذا النوع من الخسائر إذا كان قائمـاً علـى أسـس                   

  .)٤(شرعية

  -: التجارية الخسارة:الفرع الثاني

أما هذا النوع من الخسارة فينتج عن ممارسة التجـار المـستثمرين لأعمـالهم التجاريـة       

الاستثمارية، وهي غير قابلة للقياس، كما أنه لا يمكن التأمين عليها، لأنه لو كـان ذلـك ممكنـاً               

، ومـن مـسبباتها   )٥(نطبق عليهالقصر التاجر في السعي وراء الربح، كما أن شروط التأمين لا ت         

ي هذا النوع من الخسائر كما سـيأتي بيانـه فـي            ، ويمكن توق  )٦(عوامل كثيرة تنتج من الأسواق    

  .الثالثالفصل 

                                         
  . لأقسامها، وليست هي المرادة في البحثخسارة في هذا المطلب هو استكمالالإشارة إلى هذا النوع من ال  )1(

، وذلك من   ةر غير المباشر للكوارث الكونية على حدوث الخسارة في مجال التجار          سيأتي مزيد بيان حول التأثي      )2(

 .من هذه الرسالة) ٩٩ص (:انظر .خلال ما تحدثه من خلل في العرض والطلب

 الخطـر   المـصري، ). ٢٢ص(واصف، جمال، مبادئ إدارة الخطر والتأمين،       والبلقيني، محمد توفيق،    : انظر  )3(

  ). ١٠،١١ص(م، ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢ دمشق، ، دار القلم،١والتأمين، ط

البلقيني، وواصف، مبادئ إدارة الخطـر والتـأمين،        ). ١١،  ١٠ص( الخطر والتأمين،     أنواع ،المصري: انظر  )4(

  ).٢٢ص(

   ).٢٢ص(البلقيني وواصف، مبادئ الخطر والتأمين، ). ١١، ١٠ج(المصري، أنواع الخطر والتأمين،   )5(

   . وما بعدها)٩٧ص(ي التجارة، في الفصل الثالث من هذه الرسالة، انظر أسباب وقوع الخسارة ف  )6(
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 ٣٩ 

  : الخسارة باعتبار طبيعتها: المطلب الرابع

  .ما أن تكون مادية، أو معنويةإ

  -: الماديةةرالخسا: الفرع الأول

، إذ يكون محلهـا     متمثلاً في صورة خسائر مالية ملموسة     وهي الخسارة التي يكون أثرها      

 كانت متمثلة في تلفها تلفـاً تامـاً، أم أدت إلـى             عين المال، سواء كان منقولاً أم عقاراً، وسواء       

إحداث نقص جزئي فيه، بحيث أصبح المال المتلف قد خرج من أن يكون منتفعـاً بـه المنفعـة                   

  .)١(المرجوة

  -:معنويةالخسارة ال: الفرع الثاني

 في المال المتاجر به مـن       )٢(وهي الخسارة التي يظهر وجودها بسبب فوات معنى أو قيمة         

سلع وبضائع، ولا يلزم عنها تلف أو نقص محسوس فيها، ويلزم من ذلك نقـص فـي قيمتهـا،                   

 كأن يشتهر أصحاب تجارة معينة بالغش أو التدليس، فيـنعكس           ،وعادة ما تكون مسبباتها معنوية    

زهيـد بـسبب    تبضائعهم، أو تظهر إشاعة سلبية عن منتج معين، أو تتعرض بضاعة ل           ذلك على   

ل إلـى   والإعلام أو غير ذلك، فيؤدي ذلك إلى كساد تلك السلع وعدم رواجها، ومن ثم تلفها، وتؤ               

خسائر مادية، إذ غالباً ما يتبع الخسارة المعنوية خسارة مالية، ولقد جـاءت بعـض الإشـارات                 

: "ي عن التزهيد في السلع والبضائع التي يمتلكها أصـحابها، كقولـه تعـالى      القرآنية في النه    

              ")ويترتب علـى    )٤(، فالآية الكريمة تنهى عن التنقيص في الأشياء       )٣ ،

  .ذلك زهد الناس في البضائع المبخسة، ومن ثم وقوع الخسارة على أصحابها
  

                                         
أبو سـاق،  . استفدت من تقسم الخسارة إلى مادية ومعنوية من بعض الكتب التي تعرضت للضرر وأقسامه      )1(

  ).٤٠ص(، دار أشبيليا، الرياض، ١محمد بن المدني، التعويض عن الضرر، ط

  ).٢٤٩، ٢٤٨، ص٣١ج(الموسوعة الفقهية،   )2(

  .٨٥سورة الأعراف، الآية   )3(

  ).٣٤، ص١٨ج(الرازي، التفسير الكبير، : انظر  )4(
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 ٤٠ 

  : )١(عتبار متعلقهابا: المطلب الخامس

  :إما أن تكون خسارة كلية أو جزئية

  : الخسارة الكلية: الفرع الأول

وهي التي يكون فيها ذهاب رأس المال ذهاباً تاماً، بالإضافة إلى ما يترتب عليها من ديون                

 .كثيرة يطالب بها، فهي خسارة مطلقة

   :الخسارة الجزئية: الفرع الثاني

 .جزء من رأس المال لا كلهوهي التي يكون فيها فناء 

  : )٢(باعتبار حجمها: المطلب السادس

  .فإنها إما أن تكون جسيمة، أو عادية مألوفة

   -:الخسارة الجسيمة: الفرع الأول

وهي التي تكون فادحة وعظيمة، وقد يترتب عليها الإفلاس إما على مستوى التجـار فـي                

 .رهاقطاعات معينة، وإما على مستوى إفلاس الدول وانهيا

   -):عادية(الخسارة المألوفة : الفرع الثاني

الاسـتثمارات، والتـي لا يمكـن تجنبهـا         ووهي التي تنتج عادة من المبايعات والتجارات        

والاحتراز منها، ولذا يتسامح شرعاً في أمثالها، ويتناولها الفقهـاء تحـت مـا يـسمى بـالغبن                  

 ة آلاف ين له أن قيمتها فـي الـسوق بعـشر         ، فلو باع سيارة بعشرة آلاف دينار، ثم تب        )٣(اليسير

  .وخمسمائة دينار في مثيلاتها، فإن خسارته لذلك تعد يسيرة ومألوفة

                                         
  .بتصرف) ٥ص(م، ١٩٩٢السلام، إدارة الأخطار، الفكرة لناشد محمود عبد   )1(

  .بتصرف) ٦٢ص(م، ١٩٩٢الفكرة لناشد محمود عبد السلام، إدارة الأخطار،   )2(

). ١٤٣، ص٥ج(دار الفكـر، بيـروت،   ،  على الدر المختارلمحتار رد ا محمد أمين بن عمر،ابن عابدين،   )3(

، ٣ج(دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        ،   على موطأ مالك    شرح الزرقاني   محمد بن عبد الباقي،    الزرقاني،

   ). ٤٠٩، ص٤ج(المرداوي، الإنصاف، ). ٢٦٨، ص٢ج(الأنصاري، أسنى المطالب، ). ٤٣٣ص
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 ٤١ 

  

  

  

  

  الفصل الثاني
   وسائل معالجة الشريعة للخسارة وآثارها

  

  -:وفيه المباحث التالية

  ).الدور الوقائي(الوسائل الشرعية لمعالجة الخسارة قبل وقوعها : المبحث الأول

الـدور  (الوسائل الشرعية لمعالجة آثار الخسارة بعـد وقوعهـا          : بحث الثاني الم

  ).العلاجي
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 ٤٢ 

  :تمهيد

لوسائل التي عالجت من خلالها الشريعة الخسارة قبـل وقوعهـا،           ل الفصل نعرض في هذا  

، من خلال التشريعات والضوابط والقواعـد       وكذلك الوسائل التي تعالج آثار الخسارة بعد وقوعها       

 فـي المعـاملات      الشريعة ت حاكمة للتعاملات التجارية بين الناس، ذلك لأن ما أتت به          التي جاء 

المالية يعد حماية ووقاية من جميع الأخطار بشتى أشكالها وألوانهـا، التـي قـد يتعـرض لهـا        

 الفقـه الإسـلامي   ا، وغني عن البيان بأن هذا من المميزات التي امتاز به    )١(المستثمر في تجارته  

  .)٢(التشريعات عن غيره من التشريعات الوضعيةفي مجال 

الوسائل التي جاءت بها الشريعة لدفع الخسارة قبل وقوعها، ولرفع          وعند إمعان النظر في     

  :)٣(أثرها بعد وقوعها، نلاحظ أن هذه الوسائل تتنوع إلى نوعين

  .، وهذا ما يمكن تسميته بالدور الوقائيوسائل تعالج الخسارة قبل وقوعها: الأول

  . بالدور العلاجي، والذي يمكن تسميتهوسائل تعالج آثار الخسارة بعد وقوعها: الثاني

  -: التاليةالمباحثوفيما يلي تفصيل القول في هذه الوسائل وفق 

  ).الدور الوقائي(الوسائل الشرعية لمعالجة الخسارة قبل وقوعها : المبحث الأول

  ).الدور العلاجي(ر الخسارة بعد وقوعها الوسائل الشرعية لمعالجة آثا: المبحث الثاني

                                         
، دار الكنـدي، إربـد،      ١تثمار في النظام الاقتصادي الإسـلامي، ط      بني هاني، حسين، حوافز الاس    : انظر  )1(

  .بتصرف) ١٨٤ص(م، ٢٠٠٤

  .انظر المرجع السابق  )2(

فتحي الدريني في كتابه نظرية     : استفدت فكرة تقسيم الأحكام والقواعد إلى دور وقائي وعلاجي من كل من             )3(

قهية، وعبد الرحمن السنوسي فـي كتابـه       التعسف، وعلى الندوي في كتابه موسوعة القواعد والضوبط الف        

  .اعتبار المآلات

، مؤسسة الرسالة ودار البـشير، بيـروت،      ٢الدريني، فتحي، نظرية التعسف في استعمال الحق، ط       : انظر  

الندوي، علي أحمد، موسوعة القواعد والـضوابط       ).  وما بعدها  ٢٩٨ص(،  )م١٩٩٨هـ،  ١٤١٩(عمان،  

السنوسي،عبد الرحمن، اعتبـار    ). ٦٢، ص ١ج(،  )م١٩٩٩هـ،  ١٤١٩(دار عالم المعرفة،    ،  ١طالفقهية،  

  ). وما بعدها٣٦٢ص(، هـ١٤٢٤، دار بن الجوزي، الرياض، ١المالآت، ط
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 ٤٣ 

  
  
  
  

  المبحث الأول

  ):الدور الوقائي(الوسائل الشرعية لمعالجة الخسارة قبل وقوعها 

  -:وفيه المطالب التالية

         مفهوم الدور الوقائي وأهميته: المطلب الأول

المقصد الكلي في الأموال وما يتفرع عنه من مقاصد والدور : المطلب الثاني

  وقائيال

والموجهة للمعاملات المالية  النصوص التشريعية الحاكمة: المطلب الثالث

  ودورها الوقائي

 ودورها  في المعاملات الماليةالطبيعة التكوينية للعقود: المطلب الرابع

  الوقائي

  الضوابط الشرعية في المعاملات المالية ودورها الوقائي: المطلب الخامس

  صولية والفقهية ودورها الوقائيالقواعد الأ: المطلب السادس

   ودورها الوقائيالدائنضمانات شرعية لاسترداد مال : المطلب السابع

  تشريع الزكاة ودورها الوقائي: المطلب الثامن
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 ٤٤ 

  :مفهوم الدور الوقائي وأهميته: المطلب الأول

فـي  يمكن تعريفه بأنه الدور الذي حفل بالنصوص والتشريعات والقواعد والتي بتطبيقهـا            

المعاملات المالية الاستثمارية تعمل على منع وقوع الخسارة ابتداء، فهـو يعمـل علـى وقايـة                 

الأموال والأملاك من الخسائر التي قد تتعرض لها أثناء الاستثمار، وذلك بقطع كل سبيل يـؤدي                

  .)١(إلى فسادها أو تلفها أو ضياعها

لخسائر المتوقعة الآجلة، إذ لو لم       من تشريعات في دفع ا     وتبرز أهمية هذا الدور بما حوى     

يكن هذا الدور بما حواه مرسوماً و مقنناً من قبل الشارع لأدى ذلك بلا ريب إلى خسارة محققة،                  

، وهذا بلا شك أفـضل وأوجـب        )٢(وما يؤدي إلى الخسارة في ثاني الحال يجب المنع من ابتدائه          

ن النظر من إزالة الخسائر الواقعة، لأن       ، وأولى في ميزا   )٣(تطبيقاً من علاج الخسارة بعد وقوعها     

غير الحاصل يمكن تعطيله جملة بقطع أسبابه ودواعيه، بينما الخسارة الواقعـة لا سـبيل إلـى                 

، وهـذا مـن مقـررات التـشريع         )٤(تلافيها إلا بالتقليل من آثارها، والحد من دوامها وانتشارها        

الـدفع أسـهل مـن الرفـع        : قواعد بقولهم ، ويؤيد ما سبق ما أصله علماء ال       )٥(الإسلامي المهمة 

  .)٦(شرعاً

                                         
أزهر، هشام سعيد، مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وأثرها في التصرفات المالية، رسـالة              : انظر  )1(

  )٣٤٣ص(م، ٢٠٠٣، دكتوراه، إشراف محمد نعيم ياسين، الجامعة الأردنية

  ).٣٢٢، ص٤ج(ابن قدامة المغني، : انظر  )2(

  ).٣٠٣ص(الدريني، نظرية التعسف، : انظر  )3(

  ).٢٢٨ص(السنوسي، اعتبار المآلات، : انظر  )4(

 ).٣٠٣ص(الدريني، نظرية التعسف، : انظر  )5(

يق أحمـد محمـد     ، تحق  شرح كتاب الأشباه والنظائر    ابن نجيم، الحموي، غمز عيون البصائر     : انظر  )6(

  ).١٨٤، ص٢ج(، )م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥(، دار الكتب العلمية، بيروت، ١الحنفي، ط
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 ٤٥ 

  :المقصد الكلي في الأموال وما يتفرع عنه من مقاصد والأدوار الوقائية: المطلب الثاني

إن هذه الشريعة المباركة جعلت حفظ الأموال إحدى الضرورات الخمس التـي ينبنـي              

  .موال، فهو المقصد الكلي في الأ)١(عليها استمرار الحياة، وانتظامها

وهذا المقصد قد علم بالضرورة كونه مقصوداً بالشرع ليس من دليـل واحـد وأصـل        

معين، بل بأدلة خارجة عن الحصر، وليست في بـاب واحـد، بـل منتـشرة فـي تفـاريع           

  .،  من أجل تحقيق حفظه وإقامة وجوده)٢(الشريعة

اء تساهم في   ولتحقيق هذا المقصد الضروري، تبلور عنه مقاصد فرعية استنبطها الفقه         

 للأصـل  ٣حفظ أود تلك الكلية، وتحميها من أي خلل، تتمثل هذه المقاصد الفرعيـة الخادمـة        

  :الكلي فيما يلي

ويقصد بذلك دوران المـال وتحركـه بـين الخلـق          : رغبة الشارع في رواج الأموال      -أ  

استنماء و استثماراً، ولولا هذا الرواج لما تحركـت الأمـوال، ولا راجـت الـسلع،                

، وحتى يفعل هذا المقصد فقد أوجد الشارع من الوسائل          )٤( الأسواق في البلدان   ولكسدت

 .والعقود المالية المتنوعة بشتى أشكالها وألوانها بما يحقق هذا الرواج

                                         
  ).٨، ص٢ج(الشاطبي، الموافقات،: انظر  )1(

، تحقيق محمد عبد الشافي، دار الكتـب العلميـة،          ١ط المستصفي،    محمد بن محمد،   الغزالي،: انظر  )2(

 ).١٧٩، ١٧٤، ص١ج(بيروت، 

 ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة وشرحها، ثم توسع في شرحها يوسـف              أشار إلى هذه المقاصد     )3(

العالم في كتابه مقاصد الشريعة، ثم جاء عز الدين بن زغيبه وأفاض في شرحها في رسالته الدكتوراه        

  .الموسومة بمقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية

 ، الإسلاميةلشريعةالعامة لمقاصد الوسف، والعالم، ي). ٣٤٢ص(ابن عاشور، مقاصد الشريعة،     : انظر  

وابن زغيبه، عز الـدين، مقاصـد الـشريعة     ).  وما بعدها  ٤٩٥ص (المعهد العالمي للفكر الإسلامي،   

 ). وما بعدها٢٥٣ص(الخاصة بالتصرفات المالية، 

 مقاصد الشريعة الخاصـة      عز الدين،  ، وابن زغيبه،  )٣٤٢ص(ابن عاشور، مقاصد الشريعة،     : انظر  )4(

  ). ٢٥٣ص(، مركز جمعة الماجد، دبي، ١طالتصرفات المالية، ب
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 ٤٦ 

ويقصد بذلك حفظ الأموال من أن تتعرض للجحود        : رغبة الشارع في وضوح الأموال      -ب 

 والتى تقسم إلـى     )٢( بوسائل التوثيقات  ، وقد شرع لذلك ما يسمى     )١(والإنكار ثم الضياع  

  :نوعين

وهي الوسائل التي يستوفى الحق منها إذا تعذر الوفـاء          : وسائل التوثيق الاستيفائية  : الأول

  .به، كالرهن والضمان والكفالة

الكتابـة  كوهي الوسائل التي يثبـت بهـا الحـق المـالي       : وسائل التوثيق الإثباتية  : الثاني

  . الشهادةو

ويقصد به بيان أصول الاستحقاق المستحقة للمكلفين       : رع في العدل في الأموال    رغبة الشا   -ج 

، ويعـد   )٣ بتشريع ما يترتب على هذه العقود من الحقوق والواجبات         ،عقب إبرامهم العقود  

هذا البيان لأصول الاستحقاق أعظم أساس وأثبته للتشريع في معاملات الأمة بعضها مـع              

، ومبدأ تحقق العدل في المعـاملات       )٤(لحقوق إلى أربابها  بعض، لأنه يترتب عليه إيصال ا     

 للبائع،و تـسليم المبيـع للمـشتري،        الثمنالمالية فيه الظاهر الذي يعرفه كل أحد كتسليم         

 و فيه الخفي الذي يرجع إلى ما نهى االله عنه فـي             ،وتحريم التطفيف في المكيال والميزان    

 .)٥(كل أموال الناس بالباطلالكتاب والسنة من المعاملات، من أجل تحريم أ

ويقصد به استقرار تلـك الأمـوال لأصـحابها بعـد            :رغبة الشارع في ثبات الأموال      -د 

حصولها بالأسباب التي شرعها لهم، فلا ينازعون فيها، ولتحقيق هذا المقـصد جعـل              

                                         
  ).٥٢١ص(العالم، يوسف، مقاصد الشريعة : انظر  )1(

، الإدارة العامة للثقافة والنشر، ١الهليل، صالح بن عثمان، توثيق الديون في الفقه الإسلامي، ط         : انظر  )2(

وهلالي، سعد الدين مسعد،    ). ٢٢ص(م،  ٢٠٠١هـ،  ١٤٢١جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،       

، ٥٩أهمية التوثيق في المعاملات المالية، بحث منشور، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العـدد              

 ). وما بعدها٢٤٨ص(م، ٢٠٠٤هـ، ١٤١٥الكويت، 

  ).٣١١ص(ابن عاشور، مقاصد الشريعة، : انظر  )3(

 .انظر المرجع السابق  )4(

، مكتبة ابـن    ٢اوى ابن تيمية، تحقيق عبد الرحمن بن القاسم النجدي، ط          فت مجموعابن تيمية،   : انظر  )5(

  ).٣٨٥، ص٢٨ج(تيمية، 
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 ٤٧ 

الشارع إلزامية العقود، والوفاء بشروطها، وفسخ ما تطرق إليه الفساد منها، لمنافاتـه             

  .)١(د الشريعةلمقص

 المقاصد الفرعية في المحافظة على المقـصد الكلـي، وأن المقاصـد             بهذا يتبين دور  

الفرعية التي جعلت معالم لتداول المال بين المكلفين تأيدت بأصل هام، حـين قـرر العلمـاء           

 ، وهو من الأهمية بمكان، إذ لو لم يكن كذلك         )٢(المحققون في أن المعاملات قائمة على التعليل      

لتعطلت المعاملات والعقود بين الخلق، ولم تتحقق تلك المقاصد الفرعية التي رغب الـشارع              

فيها، فجاء هذا الأصل متناغماً تماماً لتحقيق المقصد الكلي وما تفرع عنه، وبناء على ما سبق       

يتبين بجلاء كيف تساهم الشريعة في مقصدها الكلي وما تفرع عنه في حماية أمـوال الأمـة               

عام، وحماية المال الفردي بشكل خاص، ولهذا يلحظ بأن معظم قواعد التشريع المـالي           بشكل  

 ويستنتج مما سبق مساهمة ذلك      )٣(متعلقة بحفظ أموال الأفراد والتي تؤول إلى حفظ مال الأمة         

كدور وقائي في منع الخسارة ابتداء عن الأموال حين تستثمر من قبل أصحابها بسبب تـأثير                

  . ما تقرر ذكره

                                         
  ).٣٥٠ص(ابن عاشور، مقاصد الشريعة، : انظر  )1(

  .أي أن أحكام االله تعالى معللة بعلل يمكن استنباطها من قبل المجتهدين  )2(

، دار الكتـاب العربـي،      ١بياري، ط الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، تحقيق إبراهيم الإ       : انظر  

، دار  ١البدوي، يوسف، مقاصد الشريعة عنـد ابـن تيميـة، ط          ). ٨٧،  ٨٦ص(هـ،  ١٤٠٥بيروت،  

  ).١٤٠، ١٣٩ص(م، ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١النفائس، عمان، 

  ).٣٣٦ص(ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية : انظر  )3(
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 ٤٨ 

النصوص التشريعية الحاكمة والموجهة للمعاملات المالية ودورها       : المطلب الثالث 

  :الوقائي

، )١(إن الاستقراء للنصوص الشرعية بنظرة فاحصة، والتي لها علاقـة بالكليـة الكبـرى             

ه، يـدرك   تسمو إلي  وما واستنطاق مضامينها واستخراج مقاصدها، والنظر إلى غاياتها وأبعادها،       

شرأبت إليه من حفظ الأموال، من خلال بيانها لخطورة الاعتداء عليها، ممـا يترتـب               احتماً ما   

  .ن ملاكهاانتها ودفع الخسائر ععلى ذلك صي

لقد جاء هذا البيان لهذه النصوص متنوعا بين الإجمال والتفصيل، والتأصـيل والتفريـع،              

 تنـاول أقـرب النـصوص       طلبالمفكان البيان شافياً، ومحققاً مقاصده المأمولة، وسيتم في هذا          

  .الشرعية المرتبطة معانيها بموضوع البحث، وإبراز دورها الوقائي

  :تحريم الشارع أكل أموال الناس بالباطل: أولاً

ن في كتاب االله، تُعـدان مـن قواعـد المعـاملات، وأسـاس           الحكم قد قررته آيتا    إن هذا 

: "، وهمـا قولـه تعـالى      )٢(المعاوضات                                    

                                      ")وقوله تعالى  )٣ ،: 

"                                             

                                  ")٤(.  

 لين، مما يترتب عليهما دخول صـور      ن يشمل معنيين أصي   إن الباطل الذي نهت عنه الآيتا     

  -:غير محصورة من أكل أموال الناس بالباطل، و هما

، الخيانـة ،  السرقة،  الغصب،  تحريم أكل أموال الناس بالمكاسب التي لا تحل شرعاً كالربا         : لأولا

أخذ المـال   الخنزير، وسائر المحرمات والنجاسات، و     ،الخمر،   ثمن الميتة  ،شهادة الزور 

  .)٥(باليمين الكاذبة وجحد الحقوق

                                         
   .، التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها إحدى الكليات الخمس الكبرىأقصد حفظ المال الذي هو  )1(

  ).١٢٩ص(ابن زغيبه، مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية، : انظر  )2(

  .١٨٨سورة البقرة، الآية   )3(

  .٢٩سورة النساء، الآية   )4(

  ).٥٧، ص١٠ج(الرازي، التفسير الكبير، : انظر  )5(
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 ٤٩ 

ية من الموانع الـشرعية وهـي       تحريم أكل أموال الناس بالمكاسب التي ظاهرها أنها خال        : الثاني

قدين بزيادة دون مقابل لهـا،      اليست كذلك، وذلك يظهر في العقود التي يتمتع بها أحد الع          

، )١( أو أكثر مما يستحق    فيكون الباطل على هذا المعنى ما يؤخذ من الإنسان بغير عوض          

ه لأخيـه،   وبناء على هذا المعنى فإنه متى خرج عن يد أحد العاقدين شيء من ماله بعلم              

فقد أكل واحد منهما ما يرضي االله ويرتضيه، وإن خرج شيء من ماله عن يـده بغيـر                  

  :علمه فلا يخلو

أن يكون مما يتغابن الناس بمثله مما لا غنى عنه في ارتفاع الأسواق وانخفاضها، فـإن                 -١

  .هذا حلال جائز بغير خلاف، إذ لا يمكن الاحتراز منه

، فإن وقع ذلك ثبت الخيار للعاقد المغبون علـى  )٢(س بمثلهأن يكون بأكثر مما يتغابن النا     -٢

  .)٣(الرأي الراجح

؛ لأن الاقتـصار علـى      )٤(وبناء على ما سبق فحمل الباطل على المعنيين المتقدمين أولى         

 ولأن ذلك يحقق المقصد العام من الآيتين، ذلـك لأنـه كمـا    ،)٥(المعنى الأول يجعل الآية مجملة   

س بالطرق غير المشروعة، فإنه قد يتحقق بالطرق المشروعة بسبب تمتـع            يتحقق أكل أموال النا   

أحد العاقدين بمنفعة زائدة دون مقابل، فانتظم تحت هذين المعنيين كل عوض جاء مـن طريـق                 

 تلبس بجهالة أو غرر أو ما شابه ذلك، والجدير بالـذكر أن هـذا    ة، أو طريق شرعي   ةغير شرعي 

  تحظران على  ، فهاتان الآيتان  بل هو في الحقيقة خسارة للآخر     العوض الذي أخذه أحدهما دون مقا     

                                         
 المرجع السابق: انظر  )1(

 تحقيق محمد عبد القـادر عطـا، دار الفكـر،     أحكام القرآن الكريم،مد بن عبد االله، مح ابن العربي، : انظر  )2(

  تحقيق محمـد الفقـي، دار المعرفـة، بيـروت،          ابن تيميه، القواعد النورانية،   ). ٣٢٢، ص ١ج (بيروت،

 ).١٣٧ص(

جيح هـذا القـول   وهو قول الحنفية في رواية والمالكية في أحد القولين إذا زاد على الثلث والحنابلة، وتـر    )3(

يتوافق ومقصد الآية في تحريم أكل أموال الناس بالباطل، كما أن ما أخذه أحـد العاقـدين هـو خـسارة                     

). ٧٩، ص ٤ج(الزيلعـي، تبيـين الحقـائق،       ). ١٢٥، ص ٦ج(ابن نُجيم، البحر الرائق،     : انظر. لأحدهما

 البهـوتي، كـشاف     .)٢١٧ ص ،٥ج(وعليش، منح الجليل،    ). ١٤٠، ص ٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي،    

  ).٢١١، ص٣ج(القناع، 

  ).٥٧، ص١٠ج(الرازي، التفسير الكبير، : انظر  )4(

  .انظر المرجع السابق  )5(
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 ٥٠ 

 بالطرق التي لا تحل شـرعاً، أو        )١(خذوا ولا يتعاطوا أموال بعضهم بعضاً     أالمكلفين بأن لا ي   

 أحد طرفي العقد؛ ذلـك لأن  بطرق مشروعة فرغت من محتواها الشرعي، فيترتب عليها ظلم 

: "، بدلالة التعبير بقوله تعـالى      جميعاً في حكم المال الواحد     أموال الناس               "

فكأن من يأكل مال أخيه و يتسبب في خيانته أو خسارته، فهو في الحقيقة إنما يتـسبب فـي                   

، وعلى هذا فإنه يمكن القول بأن مقاصد هذه الآية هو ترسيخ هذا          )٢(الخسارة والأضرار بنفسه  

ى تتشربه قلوبهم، ومن ثم يسري علـى جـوارحهم، فيـدخل            المفهوم في نفوس المكلفين، حت    

 علـى ألا يأخـذ      مستحضر لهذا المعنى في نفسه، حريص     التاجر المسلم سوق المسلمين وهو      

أكثر من حقه، وألا يوقع أخاه المسلم في أي خسارة مالية، وحينئذٍ تنضبط أحوال المـسلمين،                

  ويتحقق الأمن لأموالهم

  :فيف في المكاييل والموازينتحريم البخس والتط: ثانياً

 وهو تحـريم أكـل      ، مضى أن الشارع قد وضع ذلك الأصل العظيم الراسخ         مالقد تبين في  

أموال الناس بالباطل، ثم عززه بنصوص أخرى عديدة في القرآن والسنة النبوية، تُعد تأكيداً لذلك               

 ومن ذلـك تحـريم بخـس        الأصل، وتفصيلاً وتوضيحاً، وتفعيلاً وترجماناً له في حياة المكلفين،        

  .الناس أشياءهم، وتحريم التطفيف في المكاييل والموازين

وقد اعتنى الشارع بهذا الأمر عنايةً فائقة في عـدة مـواطن وبأسـاليب منهـا الخـاص            

: ، ومن ذلـك قولـه تعـالى       )٤(، وقد ورد ذكره في سـت سـور مـن القـرآن الكريم         )٣(والعام

"                     ")وقوله تعـالى   ،)٥ :"                  

                                         
 أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق محب الـدين الخطيـب، دار                ابن حجر، : انظر  )1(

  ).٢٨٩، ص٤ج(المعرفة، بيروت، 

ير الكريم الرحمن، تحقيق محمد صالح بن عثيمين، مؤسـسة الرسـالة،            السعدي، عبد الرحمن، تيس   : انظر  )2(

  ).١٧٥، ص١ج(م، ٢٠٠٠هـ، ١٤١٢بيروت، 

 محمد الأمين، أضواء البيان في إيـضاح القـرآن بـالقرأن، تحقيـق مكتـب البحـوث            الشنقيطي،: انظر  )3(

  ).٤٥٤، ص٨ج(والدراسات، دار الفكر، بيروت، 

  .انظر المرجع السابق. ، والإسراء، والرحمن، والحديدالأعراف، وهودوالأنعام، : وهي  )4(

  .١٥٢سورة الأنعام، الآية   )5(
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              ")وقوله تعـالى   ،)١:"              ")وقولـه تعـالى    ،)٢: 

"                                 ")٣(.  

  :ويمكن توضيح معنى البخس والتطفيف الذي قصدت الآيات تحريمه في معنيين

، ويتضح هـذا حـين يكـون أحـد          )٤(تحريم النقص المادي في المكيال والميزان     : الأول

الطرفين واجباً عليه الإيفاء فينقص من قدره، أو يكون له وجوب الاسـتيفاء فيأخـذ أزيـد مـن           

  .)٥(هغير الحالين يوجب ذلك نقصان في حق كلاالواجب، وفي 

: "، كما في قولـه تعـالى      )٦(تحريم النقص في جميع الوجوه    : الثاني          

      ")والتعييب والتزهيـد فـي الـسلع        )٨(، فالتعبير بالبخس يشمل النقص دقيقه وجليله      )٧ ،

  .)٩(بطريق الحيلليتوصل بذلك إلى رخصها وانتزاع الأموال 

                                         
  .٨٥سورة الأعراف، الآية   )1(

  .٨سورة الرحمن، الآية   )2(

  .٢٥سورة الحديد، الآية   )3(

 عـن حقـائق    الكـشاف  محمود بن عمر،الزمخشري،). ١٤٢، ص١٤ج(الرازي، التفسير الكبير،   : انظر  )4(

القرطبـي،  ). ١٢٠، ص ٢ج (تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت،           ،التنزيل

ابن عطية، عبد الحق بن غالب، المحرر الـوجيز فـي تفـسير             ). ٢٤٨، ص ٧ج(الجامع لأحكام القرآن،    

 ،م١٩٩٣هـ،  ١٤١٣ العلمية، لبنان،    ، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب        ١الكتاب العزيز، ط  

  ).٤٢٦، ص٢ج(

  ).٣٣، ص١٨ج(الرازي، التفسير الكبير، : انظر  )5(

 الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمـي،        ). ١٤٢، ص ١٤ج(انظر المرجع السابق،      )6(

  محمد بـن علـي،   الشوكاني،). ٢٤٨، ص ٧ج(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،     ). ٣٦، ص ٢ج(بيروت،  

  ).٢٢٤، ص٢ج(كر، بيروت، دار الففتح القدير، 

  .٨٥سورة الأعراف، الآية   )7(

  ).٢٤٨، ص٧ج(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، : انظر  )8(

الزمخـشري،  ). ١٤٢، ص ١٤ج(الـرازي، التفـسير الكبيـر،       ). ٢٤٨، ص ٧ج(المرجع السابق،   : انظر  )9(

 الآلوسـي، ). ٣٦ص،  ٢ج(والثعالبي، الجواهر الحسان في تفـسير القـرآن،         ). ١٢٠، ص ٢ج(الكشاف،  

وابـن العربـي،   ). ١٧٦، ص ٨ج ( دار إحياء التراث العربي، بيروت،      روح المعاني،  محمود بن عبد االله،   

  ).٣١٨، ص٢ج(أحكام القرآن، 
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 ٥٢ 

  :سر عناية الشارع بتحريم البخس والتطفيف بالكيل والميزان ودوره الوقائي

إن هذا التنوع في تناول القرآن الكريم لمسألة البخس والتطفيف في الكيل والميزان يـشعر           

ل  ، فإذا اخت  )١(بشدة خطر هذا العمل، وهو فعلاً خطير؛ لأنه مقياس اقتصاد العالم وميزان التعامل            

أحدث اضطراباً في الأموال، واختلالاً في الاقتصاد، مما ينتج عنه فساد كبير فـي المعـاملات                 

  . )٢(التعاوضية يخل بمبدأ العدل، وبحكمة التعاوض بين المتعاقدين

 فـإن ذلـك     ،وولوجا في تبيان الدور الوقائي لما قررته الآية من تحريم البخس والتطفيف           

  .ة على مستوى البائع والمشترييتجلى بوضوح في مجال التجار

من الذكر القبـيح فـي      أما البائع فعندما يحرص على الإيفاء والكمال، فإنه بذلك يتخلص           

ول ذلك إلى فوائد عظيمة، كاشتهار أمانته وصدقه وبعده عن التطفيف، فيعول النـاس              الدنيا، فيؤ 

الاسـتغناء فـي الزمـان      ، فيحصل لـه     إليهرجعون في المعاملات    يعليه، وتميل القلوب إليه، و    

كم قد رأينا من الفقراء لمـا اشـتهروا عنـد النـاس بالأمانـة          : ")٤(، ولذا يقول الرازي   )٣(القليل

، )٥("والاحتراز عن الخيانة أقبلت القلوب عليهم، وحصلت الأموال الكثيرة لهم في المـدة القليلـة              

: "ويشهد لهذا قوله تعـالى                                              

         ")٧(، أي أحسن مآلاً، وفي هذا بشارة بحسن العاقبة والفلاح في التجـارة      )٦( ،

وعلى هذا يكون حسن المآل هو سرعة استغنائه وإقبال الخلق عليه، مما يعنـي نمـو تجارتـه                  
                                         

  ).٤٥٤، ص٨ج(الشنقيطي، أضواء البيان، : انظر  )1(

  ).٢٥٢، ص٣ج(روت، دار الفكر، بي أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  عبد االله بن عمر،البيضاوي،: انظر  )2(

، ١٥ج(الآلوسـي، روح المعـاني،      ). ١٦٥، ص ٢٠ج(،  )٣٥، ص ١٨ج(الرازي، التفسير الكبير،    : انظر  )3(

  ).٧٢ص

محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن، فخر الدين الرازي، المفسر المشهور، أحد الائمة في علوم الشريعة،               )4(

ر الكبيـر، والـذي اسـمه مفـاتيح الغيـب،           هـ، وله مصنفات عدة، ومن أشهرها التفسي      ٥٤٤ولد سنة   

 طبقات الـشافعية،   أحمد بن محمد،  ابن قاضي شهبة،  : انظر. هـ٦٠٦توفي سنة   . والمحصول، وغير ذلك  

السيوطي، طبقات المفسرين، ).  وما بعدها٦٥، ص ٢ج(، تحقيق عبد العليم خان، عالم الكتب، بيروت،         ١ط

  ).١١٥، ص١ج(هـ، ١٤٩٦، ، مكتبة وهبة، القاهرة١تحقيق علي محمد عمر، ط

  ).١٦٥، ص٢٠ج(الرازي، التفسير الكبير، : انظر  )5(

  .٣٥سورة الإسراء، الآية   )6(

  ).٣٥، ص١٨ج(الرازي، التفسير الكبير، ). ٧٢، ص١٥ج(الآلوسي، روح المعاني، : انظر  )7(
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 ٥٣ 

ارة عنه، وعلى العكس من ذلك فإنه لو كان مطففاً في الكيل والميـزان لأدى             وأمواله، وبعد الخس  

ذلك إلى سوء سمعته، مما يترتب عليه تحاشي الناس له، وترك معاملته بيعاً وشـراء، فتـضيق                 

  . ، و ينتج عن ذلك كساد تجارته، ومن ثم خسارته)١(أبواب الرزق عليه

دفع الخسارة عنه؛ لأنه قـد يكـون غـافلاً لا    وأما المشتري فإن الشارع أراد حفظ ماله، ل  

وعلى هذا فالشارع بالغ في المنع من التطفيف والنقصان سعياً في إبقاء الأموال علـى               . )٢(يهتدي

  .)٣(الملاك

  -:ترغيب الشارع في توثيق الديون:  ثالثا

فـي  اد الدين بها تأميناً وحفظـاً، وإن المتأمـل   دالوسائل التي يز: يقصد بتوثيق الديون  

طريقة تشريع توثيق العقود، يدرك مدى أهمية حرص الشارع على تحقيقـه، وتـشوفه إلـى            

تفعيل المكلفين له في ممارستهم التجارية، وتبرز أهمية ومكانة التوثيق فـي الـشريعة كمـا                

  -:يلي

، والتي تعد آية عظمى في الأحكام  )٤(تشريع بعض وسائل التوثيقات من خلال آية المداينة         -أ  

، وأمـا بقيـة   )٥(لت عليها، إذ هي أصل في مسائل البيوع، وكثير من الفـروع         التي اشتم 

، وكـل ذلـك احتياطـاً فـي         ، فشرعت من خلال سنة المصطفى       )٦(وسائل التوثيقات 

  .)٧(تحصين الأموال وحفظها على ملاكها من الضياع

                                         
  ).٣٥، ص١٨ج(الرازي، التفسير الكبير، : انظر  )1(

  ).١٦٥، ص٢٠ج(المرجع السابق، : انظر  )2(

  ).١٦٥، ص٢٠ج(المرجع السابق، : انظر  )3(

 .١٨٢سورة البقرة، الآية   )4(

  ).٣٢٧، ص١ج(ابن العربي، أحكام القرآن الكريم، : انظر  )5(

". ع أحدكم على ملئ فليتبـع بتمطل الغني ظلم، وإذا أ: "كالحوالة، فقد شرعت في السنة بقول النبي      )6(

  ).٧٩ص(انظر تخريجه 

). ١٣٧، ص١ج(والشافعي، أحكام القرآن، ). ٣٢٨، ص١ج(عربي، أحكام القرآن الكريم، ابن ال: انظر  )7(

، ٤ج(والبيهقي، معرفة السنن والآثار، تحقيق سيد كسروى حسن، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،                

، )١٣٨، ص٣ج(، دار المعرفـة، بيـروت،   ٢والشافعي، محمـد بـن إدريـس، الأم، ط     ). ٤٢٩ص

تحقيق محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي،       كام القرآن،    أح  أحمد بن علي،   والجصاص،

  ).١٣٣، ص٣ج(بيروت، 
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 ٥٤ 

أدرك العلماء مكانة التوثيق وأهميته في نظر الشارع، فظهر ذلك فـي تخـصيص علـم           -ب 

، واعتبروه من آكد العلوم وأعظمها صـنعة،        )١(تبط بالتوثيق أطلقوا عليه علم الشروط     مر

، وأفرد بمصنفات على شكل مستقل، أو في كتب الفقـه    )٢(وندبوا إلى تعلمه، لعظم منفعته    

 منافعه، مبتدئاً بذكر أهم وظيفـة لـه         )٤(، وعدد الإمام السرخسي   )٣(في أبواب خاصة به   

ولم يقف اهتمام العلماء بالتوثيق عند هذا الحد تجاوباً مع مـراد            ،  )٥(وهي صيانة الأموال  

الشارع في حفظ الأموال، بل أنشأ المسلمون ولاية خاصة به كولاية الحسبة، حيث يـتم               

تعيين شهود من قبل الخليفة، يقيمهم للناس، ويجعل لهم من بيت المال كفاياتهم، فلا يكون            

 . )٦(حياؤها لهم أداءوإغل إلا تحمل حقوق الناس حفظاً، لهم ش

  -:لخسارةالتوثيق والحماية من ا

التوثيق في العقود بعد ظهور مكانته وأهميته يساهم مساهمة فاعلة في الوقاية من الخسائر              

  -: وهي كالتاليلمشاريع الاستثمارية من عدة نواحعن المتعاقدين وعن ا

                                         
ج العلم الذي يبحث في كيفية تدوين الأحكام الشرعية على وجه يصح الاحتجا: عرف علم الشروط بأنه  )1(

 ـ          به، ويعد من فروع الفقه، ومبادؤ      : م انظـر  ه مأخوذة من الفقه وعلم الإنشاء، لمزيد حول هـذا العل

،دار الشؤون الثقافية العامـة،     ١السمرقندي، كتاب الشروط والوثائق، تحقيق محمد جاسم الحديثي، ط        

  .وما بعدها، والتعريف المذكور من صياغة المحقق) ٩ص(م، ١٩٨٨العراق، 

 ).١٦٧، ص٣ج(السرخسي، المبسوط، : انظر  )2(

دوه ببعض المؤلفات ككتاب الشروط والوثائق،      أبرز من أصل لهذا العلم كتصنيف هم الحنفية، فقد أفر           )3(

كتـاب  : لأحمد بن محمد السمرقندي، أوضمنوه في كتب الفقه وعنونوا له بعنوان خاص به تحت اسم             

  ).١٦٧، ص٣٠ج(السرخسي، المبسوط، : الشروط، انظر

 ـ                 )4(  ،ي المـذهب  محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السرخسي، أحد الفحول الأئمة، فقيهاً، أصـولياً، حنف

بن  عبد القادر     القرشي، :انظر. صاحب كتاب المبسوط والذي أملاه وهو في السجن في خمسة عشر مجلد           

 ومـا  ٢٨ ص،٢ج(طبقات الحنفية، دار مير محمد كتب خانه، كراتشي،        الجواهر المضيئة في     أبي الوفاء، 

  ). بعدها

  ).١٦٨، ص٣٠ج(السرخسي، المبسوط، : انظر  )5(

، ٣ج(والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن،     ). ٣٣٩،  ٣٣٨، ص ١ج(ربي، أحكام القرآن الكريم،     ابن الع : انظر  )6(

 ).٣٩٩، ٣٩٨ص
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 ٥٥ 

ن حقوقهم المالية قد وثقت بالوسائل      ، فحين يشعر الدائنون بأ    )١(إنه يبث الثقة بين المتعاملين     -١

، وهـذا بـدوره     )٢(التي شرعت لذلك، فإن ذلك سيؤدي إلى اطمئنانهم بعدم ضياع حقوقهم          

، مما يعني سرعة دوران رأس المـال فـي الاسـتثمار،      )٣(سيقود إلى تكثير العقود المالية    

 الأمـوال،  وبالتالي يؤدي ذلك إلى نمو رأس المال، وتكثر الأرباح، ويندفع الـنقص عـن           

  .لكثرة الحركة الواردة عليها، وهذا في الحقيقة دفع للخسارة عن ملاكها

؛ لأن هناك من الناس من رزق بمواهـب         )٤(يعد التداين من أعظم أسباب رواج المعاملات       -٢

تجارية يستطيع بها تنمية المال، لكنه لا يملك ما يستطيع فيه من توظيف تلك المواهـب،                

أجل تحقيق رغبته، فمع وجود هذه الوسـائل التوثيقيـة يـستطيع        فيضطر إلى التداين من     

بسهولة ويسر أن يمول مواهبه، وكذلك في المقابل يوجد من يملك رؤوس الأموال ولكنـه               

، مما يؤدي إلى نقصانه مع مـرور الأيـام، ومـع وجـود     )٥(عاجز عن توظيفها وتنميتها   

 .صول الاستثمار الإسلاميةالتوثيقات فإنه يستطيع أن يمولها لمن يستثمرها حسب أ

 إلى كثرة الديون،    افلاسات التي تمنى بها الشركات والمؤسسات الاستثمارية مرجعه       إن الإ  -٣

ثم العجز عن سدادها من قبل المدينين، ولعل من أهم الأسباب يعود إلى الخلل في السياسة                

اهل الـشركة أو    التي تتبعها الشركات الاستثمارية بالنسبة للتوثيقات والضمانات، بسبب تس        

عدم وضوحها في مجال تطبيق هذه الوسائل التوثيقية، وقد أشار بعـض العلمـاء كـابن                

لـرأس المـال، إن لـم يقيـد         والإنكار المـذهب    ":  إلى هذا المعنى، حيث قال     )٦(الأزرق

                                         
 ).١٨١ص(بن زغيبه، مقاصد الشريعة في المعاملات المالية، : انظر  )1(

وهلالي، سعد الدين مسعد، أهمية التوثيق فـي المعـاملات الماليـة،            ). ١٨٢ص(المرجع السابق،   : انظر  )2(

  ). ٢٤٢، ٢٣٨ص(

  ).١٨١ص(ابن زغيبه، مقاصد الشريعة، : انظر  )3(

 ).١٨٢ص(المرجع السابق، : انظر  )4(

  ).١٨٢ص(المرجع السابق، : انظر  )5(

أبو عبد االله محمد بن علي بن محمد بن الأزرق الغرناطي الأندلسي المالكي، والـشهير بـابن الأزرق، مـن                      )6(

ن خلدون وغيره، مع زوائد كثيرة أضافها إلى الكتاب، وشـفاء           بدائع السلك، وهو تلخيص لمقدمة اب     : تصانيفه

التلمساني، أحمد بن محمد، نفح الطيب، تحقيق       . هـ٨٩٦الغليل في شرح مختصر خليل، توفي في القدس سنة          

القسطنطيني، مصطفى بن عبـداالله، هديـة       ). ٦٩٩، ص ٢ج(هـ،  ١٣٨٨إحسان عباس، دار صادر، بيروت،      

 ).٢١٧، ص٦ج(م، ١٩٩٢ين وآثار المصنفين، دار الكتب العلمية، بيروت، العارفين في أسماء المؤلف
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 ٥٦ 

، وفي المقابل لا أدل على ثمار التوثيق ومنافعه ودوره الوقائي بمنع الخـسارة              )١("بالشهادة

  في مسيرة المؤسسات والشركات الاستثمارية لا سيما المصارف الإسلامية، حيـث           ابتداء

يعـد  يعزى إلى السياسة الرصينة والمحكمة في تفعيل عقود التوثيقات، لا سيما الرهن فإنه    

  .)٢(ة التي تحرص عليها المصارف الإسلامية لسداد ديونهامن الضمانات الرئيس

                                         
 ).٣٢١، ص٢ج(ابن الأزرق، بدائع السلك، : انظر  )1(

زعير، محمد عبد الحكيم، الرهن وتطبيقاته العملية في البنوك الإسلامية، مقـال منـشور، مجلـة                : انظر  )2(

  ).٩، ٨ص(م، ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤، ٢٦٨، العدد الاقتصاد الإسلامي
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  -: ودورها الوقائي في المعاملات المالية للعقودالطبيعة التكوينية: المطلب الرابع

جاءت الشريعة لتحقيق كل ما يؤدي إلى سلامة الأموال وصيانتها على أصـحابها حـين               

يبدؤون بتحريكها وتقليبها في التجارات، لذا التفتت إلى العقود التي سيتم من خلالها تعاطي تلـك                

ركان ما يحصل تلـك المقاصـد التـي         الأموال وتداولها، فشرعت وصاغت وركبت فيها من الأ       

كـل  : " حين قـال )١(انطلق العاقدون إلى تحقيقها، ويؤيد هذا المعنى ما أصله العز بن عبد السلام           

تصرف جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة فقد شرع االله له من الأركان والشرائط ما يحصل تلـك                 

درء بوضـعه، فـإن اشـتركت        المفاسد المقصودة ال   لح المقصودة الجلب بشرعه، أو يدرأ     المصا

التصرفات في مصالح الشرائط والأركان كانت تلك الشرائط والأركان مشروعة فـي جميعهـا،              

  .)٢("هماروط أو الأركان اختص ذلك التصرف بوإن اختص بعض التصرفات بشيء من الش

ب ما  ولهذا لم تأت العقود على نسق واحد، وإنما جاءت على أنساق متعددة ومتنوعة بحس             

 المفاسد غير المرغوب فيها، فبعضها جاء لازماً لطرفـي العقـد،      ق المصالح المنشودة ويدرأ   يحق

جوز لأحد طرفي    الطرف الآخر، وبعضها غير لازم ي      ز لأحدهما فسخ العقد دون رضى     فلا يجو 

 الطرف الآخر، والبعض اشتمل على شروط دقيقـة بحيـث إذا خولـف          العقد فسخه دون رضى   

، وهكذا دواليك، جاءت صيغ العقود في المعـاملات الماليـة           )٣(ن العقد شرط فيها أدى إلى بطلا    

 يومعانمتنوعة البناء والتركيب، مما يجعل بناءها بديعاً وفريداً، يحقق من وراء ذلك حكماً باهرة               

 عـن   لعل أبعدها مدى تحقيق المحافظة على الكلية الكبرى، وأقربها تنـاولاً درء الخـسارة      ،سامقة

                                         
هـ، ٥٧٨هـ، وقيل  ٥٧٧عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم، عز الدين أبو محمد السلمي، ولد سنة                  )1(

شافعي المذهب، فقيه، مفسر، أصولي، محدث، ولقب بسلطان العلماء، ومن أشهر مصنفاته التي تدل على               

  .هـ٦٦٠علو مقدار علمه، قواعد الأحكام في مصالح لأنام، توفي سنة 

، تحقيق الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب       ١ابن قاضي شهبة، أحمد بن محمد، طبقات الشافعية، ط        : ظران  

السبكي، علي بن عبد الكافي، طبقات الشافعية الكبـرى،         ).  وما بعدها  ١٠٩، ص ٢ج(هـ،  ١٤٠٧بيروت،  

 ـ١٤١٣، دار هجر للطباعـة،      ٢تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، ط        ومـا   ٢٠٩، ص ٨ج(،  ـه

  ).بعدها

  ).١٢٩، ص٢ج(ابن عبد السلام، عز الدين، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، دار الكتب العلمية، بيروت،   )2(

بن عبد السلام السابق ذكره في نفس الصفحة ويمثل لهـذا  اانظر المرجع السابق فالفكرة مستوحاة من كلام     )3(

 .بعقد الصرف
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 ٥٨ 

 علـى مـا     المطلبقدة في مشاريعها الاستثمارية، وسيتم الإطلالة من خلال هذا          الأطراف المتعا 

يزيد الأمر وضوحاً فيما يلي من المحاور مما يؤكد بأن هذا النسق من البناء للعقود جـاء كـدورٍ    

  -:وقائيٍ لمنع الخسائر ابتداء وهي كما يلي

  -:كون بعض العقود لازمة

 لأن هذه العقود قد قصد أصحابها تحقيق مقاصد من          الأصل في العقود اللزوم دون تخيير؛     

، ذلك لأن عدم اللزوم يعني فوات تلك المـصالح  )١(أعيانها، والأصل ترتب المسببات على أسبابها 

مما يعود بالضرر والخسارة على أصحابها، بالإضافة إلى أن ذلك يؤدي إلـى اضـطراب فـي                 

ناسـب  ا شرع الشارع لها من الشروط مـا ي لهذالمعاملات، يعود على الكلية الكبرى بالاخترام، و 

  .)٢(لزومها بعد إبرامها فاشترط الوجود في المعقود عليه، والقدرة على تسليمه

  :بعض العقود غير لازمةكون 

إن العقود غير اللازمة كالمشاركات بأنواعها وضعت كدليل مرشد لأولئك الذين يملكـون             

ن استثمارها، أو لعدم تفرغهم لذلك، مما ينتج عـن          الأموال، وليس لديهم من الخبرة ما يستطيعو      

ذلك تجميد للمال، وتناقص محقق يلحقها مع مرور الأيام، كما أن العامل أيضاً قد يملك الخبـرات   

الواسعة، والدراية الكافية في استثمار الأموال، وليس لديه من الأموال ما يسخر فيه هذه الطاقات               

جهده، إذ لو استثمر ذلـك لكـان    ودي إلى ضياع لمواهبه وعمله      الاستثمارية التي يملكها، مما يؤ    

، هـذا   )٣(عائده أرباحاً، فتشريع مثل هذه العقود يدفع الخسارة عن رب المال والعاملين المنظمين            

ما يظهر من تشريع هذه العقود ابتداء، ثم جعلها الشارع غير لازمة في الأًصل، لأنها لو لزمـت            

ن الجانبين، ولأدى ذلك إلى أن يزهد الناس في هذه العقـود خـوف              على التأبيد لعظم الضرر م    

، لما يترتب على ذلك من الخسائر والأضرار التي قد تصيب أصحابها، فعلـى سـبيل                )٤(لزومها

                                         
، ٦ج(م، ١٩٩٤، الذخيرة، تحقيق محمد حجـي، دار الغـرب، بيـروت،           القرافي، أحمد بن إدريس   : انظر  )1(

  ).٥٥، ١٨ص

  ).١٢٩، ص٢ج(ابن عبد السلام، عز الدين، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، : انظر  )2(

مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،      والمصرفية في الإسـلام،      ، السياسة النقدية   خالد التركماني، عدنان : انظر  )3(

  ).١٧٨ص(

 ).١٢٧، ص٢ج( ابن عبد السلام، عز الدين، قواعد الأحكام، :انظر  )4(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٥٩ 

 لو اشترى العامل بمال المضاربة بضاعة ثم أمسكها مدة طويلة حتى يجد ربحاً وفيـراً                 )١(المثال

بيعها خشية المزيد من الخسران والهبوط، فإن الشارع يعطيه         مع كساد السوق، وأراد رب المال       

ذلك الحق، ويفسخ القراض، ويجبر المضارب على البيع، ولا يحق له أن يحول بين رب المـال                 

وبين ماله، من أجل دفع النقصان عنه، وكذلك العامل قد لا يحصل على أي شيء من الأربـاح،                  

لحة في الفسخ نفياً للضرر عنه، فإن له ذلك أيضاً،          فيرى أن عمله يضيع دون فائدة، ورأى المص       

  .)٢(ولهذا جعلت على الجواز

 تـدرأ   )٣(ومع أن هذه العقود وإن كانت غير لازمة إلا أن الـشارع أحاطهـا بـضمانات               

  -:الخسارة عنها، وهي كالتالي

جهـداً،  تتمثل في طريقة تركيب هذه العقود، فأحدهما يبذل مالاً والآخر يبـذل           : الضمانة الأولى 

وهذا يجعل كلاهما له مصلحة حقيقية في هذه الشركة، وبالتالي سيحرص كل منهما علـى           

  .)٤(الاجتهاد في تنمية المال، ودفع كل الطرق التي تعرضه للخسارة

أعطى الشارع لصاحب رأس المال صلاحيات يساهم من خلالها فـي تقليـل         : )٥(الضمانة الثانية 

ى حد ممكن، ومن ذلك أنه يقع عليـه اختيـار العامـل    الخسارة ودفعها عن ماله إلى أقص  

، كما أن له أن يشترط على العامل        )٦(الكفء الذي يثق بخبراته وقدراته في استثمار أمواله       

من الشروط التي تعمل كأسباب وقائية تدفع الضرر عن مالـه، فلـه أن يـشترط أنـواع             

ب على العامل أن يتجنبهـا، كمـا   ، والمحاذير التي يج)٧(المشاريع التي يستثمر فيها أمواله   

                                         
  ).٨٣، ص١ج(موسوعة القواعد والضوابط الفقهية،  الندوي، :انظر  )1(

  ).٥٥، ص٦ج(القرافي، الذخيرة، : انظر  )2(

.  أشار إلى فكرة الضمانات خالد بن سعد المقرن في كتابه القيم ضوابط الإنتاج في الإقتـصاد الإسـلامي                   )3(

 .٢٧٤المرجع المشار إليه ص: رانظ

  )١٨٠-١٧٩ص(التركماني، السياسة النقدية والمصرفية، : انظر  )4(

  . من هذه الرسالة)٢٤٣ص: (حول هذه المسألة بشهواهدها، انظرلمزيد البيان   )5(

م، ٢٠٠٤هــ، ١٤٢٥،  ١خالد بن سعد، ضوابط الإنتـاج فـي الاقتـصاد الاسـلامي، ط             المقرن،:انظر  )6(

 ).٢٧٦ص(

  ).١٨١ص(التركماني، السياسة النقدية والمصرفية،   )7(
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 ٦٠ 

 كبد رطب، ولا ينـزل بـه   تفي قصة العباس حيث طلب من المضارب ألا يشتري به ذا         

  .)١( على ذلكوادياً، ولا يركب به بحراً، فأقره رسول االله 

كما أن كون هذه العقود غير لازمة مع قيامها على مبدأ المشاركة في الـربح والخـسارة،    

يل للخسارة من أن تكون كبيرة، ففي الشركات القائمة على بذل كل شـريك          فإن هذا يؤدي إلى تقل    

جزءاً من رأس المال، فإنه في حال الخسارة لا يتعرض كل واحد منهم لخسارة كبيـرة لـرأس                  

ماله، مما يقلل من مخاطر الإفلاس، لاسيما عندما تكون قاعدة رأس المال عريضة المـشاركة،                

صولها، وبسبب هذا التوزيع يـصبح عـبء الخـسارة علـى            حيث توزع الخسارة عليها عند ح     

  .)٢(أصحاب المال خفيفاً

ولقد اعترف العديد من الاقتصاديين البارزين في الغرب بأن استقرار النظام الاقتـصادي             

الإسلامي القائم على المشاركة في الربح والخسارة أكثر من استقرار النظام القائم على القروض               

، ومن نافلة القول وتأكيداً     )٤(عضهم بأنه أقدر على تحمل الصدمات الخارجية      ، وصرح ب  )٣(الربوية

عملياً وواقعياً لما سبق تقريره فإن النجاح الذي يعزى للمصارف وشركات التـأمين وصـناديق               

 ومحاولتها إيجاد بيئة أعمال إسلامية وسط بيئـة مـشبعة           ،الاستثمار الإسلامية، رغم قصر المدة    

، فإن ذلك يعود إلى     )٥( إلا أنها حققت ذلك في فترة وجيزة لم تتجاوز ربع قرن           ،بقيم غير إسلامية  

                                         
، والحديث حكم عليه النقاد بالـضعف،       )١١١، ص ٦ج(،  ي في السنن الكبرى، كتاب القراض     أخرجه البيهق   )1(

البيهقـي، الـسنن    : انظر. لأن في سنده زياد بن المنذر وهو ضعيف عندهم مع تكذيب يحيى بن معين له              

 عبد االله الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق يحيى مختـار          ابن عدي،   ). ١١١، ص ٦ج(الكبرى،  

، ٤ج(الزيلعـي، نـصب الرايـة،    ). ١٨٩، ص٣ج(م، ١٩٨٨، ١٤٠٩، دار الفكر، بيروت،   ٣غزاوي، ط 

  ).١١٤ص

قحف، منذر، توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية، بحث منشور، دراسات اقتصادية إسلامية، البنك             : انظر  )2(

  ).١١٥ص(م، ١٩٩٦هـ، ١٤١٧تنمية، العدد الثاني، الإسلامي لل

 ).١٦٣ص(، دار البشير، عمان، ٢ط نحو نظام نقدي عادل،  محمد عمر،شابرا،: انظر  )3(

لوقا، إريكوا، فاراهباخش، ميترا، النظام المصرفي الإسلامي، قواعد الاحتراز والمراقبـة، بحـث             : انظر  )4(

 ).٣٩ص(م، ٢٠٠١ه، ١٤٢١لملك عبد العزيز، العدد، منشور، مجلة الاقتصاد الإسلامي، جامعة ا

عمر، محمد عبد الحليم، نجاح البنوك الإسلامية وانتشارها، تقرير عن ندوة شارك فيهـا مجموعـة    : انظر  )5(

 ).٣٧ص(م، ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦، ٢٨٦من الباحثين الاقتصاديين، مجلة الاقتصاد الإسلامية، العدد 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٦١ 

طبيعة تركيب هذه العقود في المصارف الإسلامية وتنوعها بشكلها الملزم وغير الملزم كما تقرر              

  .سابقاً

  :تشريع الخيارات في العقود

ه لم يتبين لأحـدهما أو      قد يكون اللزوم في العقود أحياناً غير محقق لمصلحة العاقدين؛ لأن          

ة، ، وأن ما غرمه قد عوض في المنافع المحقق        )١(كليهما وجوه النفع فيها، أو كونه غابناً أو مغبوناً        

 للتروي، ودراسة العقد من كل نواحيه من غير أن يفوته، ذلك            لذلك شرعت الخيارات في العقود    

ه على غير الحقيقة التي يراهـا،       لأن أحد العاقدين قد يكون ناقص الخبرة، أو يكون المعقود علي          

الخيـار شُـرع   : "الحقائقيقول صاحب تبيين . )٢(فيعطيه حق الفسخ، ليكون رضاه عن علم وبينة  

  .)٣("لتروي، حتى إذا كان فيه غبن وخسار يفسخفي البيع ل

                                         
  ).١٢٦، ص٢ج(الأحكام في مصالح الأنام، ابن عبد السلام، قواعد : انظر  )1(

 ).٣٦٣ص(دار الفكر العربي، القاهرة،  الملكية ونظرية العقد،  محمد،أبو زهرة،: انظر  )2(

   ).١٤٥، ص٥ج(، هـ١٣١٣الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق، دار الكتب الإسلامية، القاهرة،   )3(
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 ٦٢ 

  الضوابط الشرعية في المعاملات المالية ودورها الوقائي:  الخامسالمطلب

  -:عية في المعاملات المالية وأهمية الالتزام بها مفهوم الضوابط الشر-١

هي مجموعة من الأحكام والمبادئ الكلية التي تضبط السلوك الاقتـصادي داخـل الـسوق          

، الصادر من المستثمرين، بحيث يؤدي الالتزام بها إلى استقرار المعاملات الماليـة،             )١(الإسلامي

بالتالي لا تقع أي خسارة على المستثمرين فـي  فلا يترتب على ذلك أكل لأموال الناس بالباطل، و      

، والـذي يـؤدي     )٢(أموالهم، فالمقصد الحيوي لهذه الضوابط كما سيتضح هو حفظ أموال الأفراد          

  .بدوره إلى حفظ مال الأمة

، الذي ينعكس بدوره علـى      )٣(وأهمية الالتزام بهذه الضوابط الشرعية هو وقاية من المحق        

ركة والفائدة، ويظهر ذلك في صور كثيـرة، لعـل مـن أهمهـا أن               الأموال فيجعلها معدومة الب   

              ،المستثمرين بمخالفتهم لهذه الضوابط يحققون صفقات خاسرة وإن ظهر على أنها رابحة ابتـداء

لكنها على المدى البعيد سيظهر تأثير تلك المخالفات مما يؤدي في النهاية إلى الخسارة والبـوار،               

ي المعاصر هو خير صفحة تُقرأ، وخير عبرة تـستقى، فـالتغيرات            والاستشهاد بالواقع الاقتصاد  

الاقتصادية الكبيرة في العالم فيما مضى، والذي تمثل في انهيار نظـم اقتـصادية كاملـة، لعـل        

أبرزها انهيار النظام الاقتصادي الاشتراكي، ثم الانهيار في الأسواق العالمية بدول جنوب شـرق    

ذلك هو التعامل بالربا والاحتكار والغش والتدليس وغيرهـا مـن          ، ولاشك أن أهم أسباب      )٤(آسيا

، وما وقع من انهيارٍ في      المنهيات التي جاءت الشريعة بمنعها لما لها من أثر سيء على الاقتصاد           

 إنما كان بسبب ما تقدم،      ، وأدى إلى أزمة مالية عالمية     الأسواق المالية العالمية في الآونة الأخيرة     

  . والمقامرة والربالاسيما بيع الدين

                                         
بط الشرعية للسلوك الاستهلاكي، مقال منشور، مجلة الاقتصاد    شحاته، حسين حسين، القيم التربوية والضوا       )1(

  ).١٦ص(، دبي، ٢٥٧الإسلامي، العدد 

سيأتي بيان خطورة تجاوز هذه الضوابط وأثرها السلبي عندئذٍ وسيتضح ذلك حين الحديث عـن الأسـباب        )2(

، ٩٨ص (: انظـر  .الاقتصادية، وذلك عند الحديث عن اختلال العرض والطلب والمنافسة غير المشروعة          

  .من هذه الرسالة )١١٤

شحاته، حسين حسين، أصول منهج التربية الاقتصادية، مقال منشور، مجلة الاقتصاد الإسـلامي، العـدد                 )3(

 ).٣١ص(، دبي، ٢٩٥

شحاته، حسين حسين، المنهج الإسلامي لشتخيص ومعالجة الأزمات، مقـال منـشور، مجلـة الاقتـصاد                )4(

 ).١٠ص(ي، ، دب٢١٦الإسلامي، العدد 
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 ٦٣ 

 سـلبياً إذا تـم    لها تأثيرها البالغ فـي الاقتـصاد  وسيذكر الباحث أهم الضوابط الشرعية التي  

  .ابط في المنع من الخسارة ابتداءمخالفتها، حيث سيتم التركيز على بيان الدور الوقائي لهذه الضو

  -: الرباالنهي عن: أولاً

الزيادة في أشياء خاصة والزيادة على الدين مقابل        : حاً، واصطلا )١(الربا لغةً النماء والزيادة   

: "، وقد ثبت تحريمه في كتاب االله تعالى بقوله        )٢ (الأجل مطلقاً                     

                         ")و في سنة رسول االله )٣ ، جابر رضي  من حديث

  .)٤(" آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواءلعن رسول االله : "االله عنه

الربا الخفـي وهـو   : الربا الجلي وهو ربا النسيئة، وثانيهما: أولهما: ويقسم الربا إلى نوعين 

  .)٥(ربا الفضل

 ـ             ى التجـار   وقد جاء تحريم الربا من الشارع الحكيم لخطورته على الأموال، وما يتركه عل

: "والمستثمرين من آثار تؤول بهم إلى الإفلاس، فقد أخبر سبحانه وهو خير القـائلين                    

     ")بأن عاقبته المحق بقوله تعالى     )٦ ،" :          ")والمحـق هـو الـنقص       )٧ ،

يربهذه الكلمة الربانية أفاد بأن هـذا       ، والتعب )٨(والإذهاب والاستئصال كلية حتى لا يرى منه شيء       

المحق يكون لأشياء متعددة، وليس مقصوراً على شيء واحد، حيث يشمل الربا وأصـله، ومـا                

                                         
، تحقيق عبد الحميـد هنـداوي، دار الكتـب          ١ط المحكم والمحيط الأعظم،      علي بن إسماعيل،   ابن سيده،   )1(

تحقيق محمود خـاطر،   مختار الصحاح،    محمد بن أبي بكر،    الرازي،). ٣٢٧، ص ١٠ج(العلمية، بيروت،   

  ).٩٨ص(مكتبة لبنان، بيروت، 

  ).٤٣ص(هـ، ١٤١٧، دار العاصمة، الرياض، ٢لات المصرفية، طالمترك، عمر عبد العزيز، الربا والمعام  )2(

  .٢٧٨سورة البقرة، الآية   )3(

  ).١٢١٩، ص٣ج(، اقاة، باب لعن آكل الربا وموكلهأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المس  )4(

، ٢ج(تحقيق طه عبد الرؤوف، دار الجيل، بيروت،         إعلام الموقعين،     محمد بن أبي بكر،    ابن القيم،  :انظر  )5(

  ).١٥٤ص

  .١٢٢سورة النساء، الآية    )6(

  .٢٧٦سورة البقرة، الآية   )7(

 التـسهيل لعلـوم    محمد بن أحمـد، ابن جزيء الغرناطي،). ٣٤٦، ص ٤ج(ابن حجر، فتح الباري،     :انظر  )8(

، ٢ج(ابن العربـي، أحكـام القـرآن الكـريم،          ). ٩٥، ص ١ج (، دار الكتاب العربي، لبنان،    ٤ ط التنزيل،

  ).٥٧٥، ص١ج(البيضاوي، أنوار التنزيل، ). ٣٦٢، ص٣ج(رطبي، الجامع لأحكام القرآن، الق). ٢١١ص
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 ٦٤ 

ول من عقـود الربـا سـيكون    ، وعلى هذا فإن ما يؤ )١(يسلط على المرابي من المغارم والمهالك     

 عـن رسـول    ابن مسعود مصيره الخسران التام، وأكدت السنة النبوية هذا المعنى من حديث    

بأنـه لا  : ، وجاء في الآثار عن معمـر )٢("إن أمر الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قلة       : " قال االله  

  .)٣(يأتي على صاحب الربا أربعون سنة حتى يمحق

إن الإشارة إلى العواقب الوخيمة للربا كثيرة جداً، فهي أكثر من أن تحصى، وسأقتصر هنا               

 لها علاقة بموضوع البحث، مما يظهر آثاره على أصحاب العقود الماليـة،             على ذكر الآثار التي   

  -:وما يعود على أصحابها من بوار وكساد، وهي تتمثل في الآتي

الربا يدفع المشاريع المقترضة بفائدة إلى التوسع في أنشطتها توسعاً لا تحتمله قدرتها، حيث               -١

وعندما يتوجب علـيهم دفـع الـديون        أصحابها ببناء مشاريع تفوق حجمها الطبيعي،        يقوم

وفوائدها، ولا تكون هناك سيولة مالية، يضطر أصحابها إلى بيع البضائع بأقل الأثمان؛ لأن              

الفائدة التي تلاحقهم، والديون التي تتراكم عليهم تضطرهم للبيع في وقت لا يناسبهم، وحينئذٍ              

  .)٤(تكون الخسارة فادحة، أو يكون الإفلاس المدمر

ؤدي إلى ارتفاع الأسعار؛ لأن المنتج يقترض المبلغ مع الفوائد، ولا وسـيلة لتـسديد               الربا ي  -٢

ذلك إلا برفع قيمة السلع مع تكلفتها، ومع ارتفاع الأسعار لا يستطيع المـستهلك أن يتحمـل        

 المنـتج بخـسائر     علـى ذلك، مما يؤدي إلى كسادها، ثم كساد الإنتاج، وهذا بدوره يعـود             

 .)٥(عظيمة

                                         
، المكتبة التجارية الكبـرى،     ١ط،   شرح الجامع الصغير    فيض القدير   محمد عبد الرؤوف،   المناوي،: انظر  )1(

  ).٥٠، ص٤ج(مصر، 

، ١٠ج(لمعجـم الكبيـر،   الطبرانـي فـي ا  ). ٤٣، ص٢ج(أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب البيوع،         )2(

وقد صححه الحاكم وأقره الذهبي، وحـسن إسـناده ابـن           ). ٣٩٥، ص ١ج(وأحمد في مسنده،    ). ٢٢٣ص

 ).٣٢٥، ص٤ج(ابن حجر، فتح الباري، : انظر. حجر

  ).٣١٦، ص٨ج(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب البيوع، باب ما جاء في الربا،   )3(

الرفاعي، ). ٩ص( الربا تنظيم اقتصادي، الدار السعودية للنشر والتوزيع،         أبو زهرة، محمد، تحريم   : انظر  )4(

  ).٥٧ص(م، ٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧، دار النفائس، عمان، ١حسن، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، ط

  ).٥٧ص(الرفاعي، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، : انظر  )5(
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 ٦٥ 

رة، وذات نفـع   ي إلى خسارة المجتمع لمشاريع استثمارية ذات فعالية اقتصادية مثم         الربا يؤد  -٣

ن المقترض نتيجة لتفكيره بدفع أصل الديون وفوائدها التـي ينـوي            عميم على المجتمع، لأ   

اقتراضها، مع احتمالية نجاح المشروع أو خسارته، فإنه يمتنع عن الاقتراض لتمويل ذلـك              

 .)١(المشروع

إلى خسارة للطاقات القيادية الاستثمارية في مجال الاقتصاد، ذلـك لأن بعـض             الربا يؤدي    -٤

الناس قد وهب فنوناً قيادية في مجال إدارة المشاريع الاقتـصادية والابتكـار، ممـا يـدفع                 

بالاقتصاد قُدماً إلى الأمام، لكنه لا يستطيع الاقتراض بفائدة، ذلك لأن الممولين الربـويين لا       

نات واضحة من أجل استرداد رؤوس أموالهم وفوائدها، وأمثال هؤلاء لا           يقرضون إلا لضما  

 .)٢(يملكون مثل هذه الضمانات، فيؤدي إلى ضياع طاقاتهم دون فائدة

الربا يؤدي إلى خسارة متلاحقة بأموال المقترضين، حيث إن المقترض حين يعجز عن دفع               -٥

زيادة الربوية على الدين، وهكـذا      دينه في وقت السداد، يطلب من المرابي أن يؤخره لقاء ال          

كل مرة يعجز فيها عن السداد، حتى تصير المائة المقترضة آلافاً مؤلفة، ولا يفعل ذلـك إلا                 

معدم محتاج، فيشتد ضرره، وتعظم مصيبته، ويعلوه الدين حتى يـستغرق جميـع أموالـه،           

  .)٣(ويكون في غاية الضرر

إلى خلقه، ولتلك الخسائر الفادحـة التـي        لذلك من رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه        

يظهـر مـن    : ")٥(، يقول ابن رشـد    )٤(يتركها الربا جاء النهي عنه بوعيد شديد لم يأتِ في غيره          

  .)٦("الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه

                                         
  ).ومابعدها١٦٧ص(التركماني، السياسة النقدية والمصرفية، : انظر  )1(

  ).١٦٨ص(المرجع السابق : انظر  )2(

  ).١٥٤، ص٢ج(ابن القيم، إعلام الموقعين،   )3(

  .انظر المرجع السابق  )4(

محمد بن أحمد بن رشد المالكي، أبا الوليد القرطبي، زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغـرب، ومقـدمهم                    )5(

قه، بصير في الأصول والفروع والفرائض، كثيـر التـصانيف،       المعترف له بصحة النظر وجودة التأليف والف      

 ـ٥٢٠البيان والتحصيل، والمقدمات، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، توفي سنة          : ومنها ابـن فرحـون،    . هـ

، ١ج(إبراهيم بن علي، الديباج المذهب في معرفة أعيان علمـاء المـذهب، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،             

  ).٢٧٩ص

  ).١١١، ٩٩، ص٢ج( بداية المجتهد، ابن رشد،  )6(
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 ٦٦ 

من البـأس الـشديد     إن أكثر بلايا الأمة في هذا الوقت حين أصابها ما أصاب بني إسرائيل              

، وكم شاهد الناس آثار هـذا المحـق علـى    )١(وتسلط الأعداء عليها، كل ذلك إنما من عمل الربا  

صعيد الأفراد والمجتمعات بسببه، ذلك لأنه من المنظور الإسلامي تعتبر الأزمـات الاقتـصادية        

  .)٢(التي تحيق بالأفراد والمجتمعات من أنواع المحق الذي أخبرنا االله عنه

  :النهي عن الغرر: انياث

 الناس   أموال جاءت السنة النبوية مؤكدة للأصل الذي قرره القرآن الكريم في النهي عن أكل            

، والذي يعد أصلاً عظيماً مـن الأصـول الحاكمـة فـي             )٤)(٣(بالباطل، وذلك بالنهي عن الغرر    

نحـصرة نـص   ، ويدخل فيه مـسائل غيـر م   )٦( بالبطلان عند وجوده فيها    )٥(المعاوضات المالية 

 منها إبان تنزل التشريع، وسيبقى مستوعباً لدخول صور أخرى غير           )٧(الشارع على صور كثيرة   

 هذا الأصـل لكثرتهـا     )٨(منحصرة إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، ويستغنى عن سرد أدلة           

                                         
  ).٥٠٠، ص٤ج(المناوي، فيض القدير،    )1(

  ).١٤ص(شحاته، حسين حسين، المنهج الإسلامي لتشخيص ومعالجة الأزمات، : انظر  )2(

  ).١١٦، ص١ج(ابن تيميه، القواعد النورانية، : انظر  )3(

 بنفسه فعل ما يكون الخوف فيه أغلب وأما         يعرف الغرر بأنه الخطر، وهو الإشراف على الهلاك، وخاطر          )4(

  .فهو ما كان مستور العاقبة: اصطلاحا

، الفيومي، أحمد   )٧٦، ص ١ج(الرازي، مختار الصحاح،    ). ١٩٤، ص ١٢ج(السرخسي، المبسوط،   : انظر  

  ).١٧٣، ص٢ج(ابن محمد، المصباح المنير، 

 ، الصديق محمد الأمين   لعقودأثره في ا  ولمزيد حول موضوع الغرر راجع الكتاب القيم والموسوم بالغرر و           

  ).  وما بعدها٧٩ص(الضرير، 

  ).١٥٦، ص١٠ج(النووي، شرح مسلم، : انظر  )5(

 ).١٢٧، ص٤ج(الجصاص، أحكام القرآن الكريم، : انظر  )6(

 وبيع ، من بيع حبل الحبلة والملاقيح والمضامين، ومن بيع الثمر قبل بدو صلاحه        ومن ذلك ما نهى عنه        )7(

  .مسة والمنابذة وغير ذلكالملا

  .لعقود، الصديق محمد الأمين الضريرولمزيد من الأمثلة راجع الغرر وأثره في ا  

 عن بيع الغرر، وجاءت السنة بصور       نهى رسول االله    : " قال من الأدلة ما رواه مسلم عن أبي هريرة           )8(

 حبل الحبلة والملاقيح وغير ذلـك،   كثيرة نهى الشارع عن التعامل بها، من ذلك ما تقدم من النهي عن بيع             

  .ويجمع هذه الصور كلها علة الغرر فصلحت أن تكون أدلة له 
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 ٦٧ 

لنهي حتى يمكن القول بأن أدلته قد تواترت تواتراً معنوياً من خلال الصور التي جاء الشارع بـا                

  .عنها، والتي يجمعها علة واحدةً وهي الغرر

إن الحكمة العامة التي تستخلص من النصوص والتي أشار إليها الفقهاء  في النهـي عـن                 

الغرر واضحة البيان، تعود إلى أن أحد العاقدين تمتع بزيادة لم يتمتع بها الآخر في ذلـك العقـد            

  -:ن عوض لا يخلو من حالتينالتي تلبس به الغرر، ذلك لأن ما دفعه أحدهما م

إما أن يكافئ ويماثل ما دفعه الآخر، فيكون حينئذٍ قد استوفى منه ولم يظلـم،   : الحالة الأولى 

  .وبالتالي لم تتطرق الخسارة إلى ماله، وانتفى الغرر عنه

أن لا يكافئ ولا يماثل ما دفعه للآخر، فيكون قد أخذ دون حقـه، وبالتـالي                : الحالة الثانية 

متعرضاً لغبن وخسارة في ماله، ذلك لأنه لا يدري ما يخرج له من عوض من هذا العقد،                 يكون  

فقد يكون تاماً أو ناقصاً، وهذا يؤثر في التفاضل بين العوضين، فيفوز أحدهما ويخـسر الآخـر                 

، كما أن وجـود الغـرر       )٢(، ولأن الأصل في هذه المعاوضات هو التعادل في الجانبين         )١(بالكلية

  )٣(ن من تنمية المال وتحصيل مقاصد العوضين خلاف ما قصده العاقداى إلىيؤد

ولهذا جاء الشارع الحكيم بالنهي عنه حتى لا ينفرد أحد العاقدين بهذه الزيادة دون الآخـر                

والتي هي خسارة للطرف الآخر، فالهدف من ذلك تحـصين الأمـوال مـن أن تـضيع علـى                   

  .)٤(أصحابها

 ويمكن التمثيل لهذا النـوع  ،ن المعقود عليه معدوماً وقت العقد    وأنواع الغرر كثيرة، منها كو    

ببيع الثمر قبل بدو صلاحه، وعند النظر في الحكمة التي ذكرها الفقهاء في النهي عن مثل هـذا                  

البيع سيتبين أنها تتناول البائع والمشتري، أما البائع فلأن بيعه ثمن الثمرة في تلك الحال سـيكون         

فأراد الشارع ظهور صلاحها حتى يزداد ثمنها، فيعود بربح وفير، بخلاف ما            بمبلغ زهيد وقليل،    

                                         
، ٢ج( الموطأ، تحقيق محمد فؤاد عبـد الكـافي، دار إحيـاء التـراث،                أنس بن مالك،   ،الأصبحي: انظر  )1(

  ).٤٢٦، ص٢٩ج(فتاوى ابن تيميه، مجموع وابن تيميه، ). ٦٦٥ص

  ).١٧٢، ص١ج(قواعد النورانية، ابن تيميه، ال: انظر  )2(

ابن الشاط، أبو القاسم بن عبد االله، إدرار الشروق على أنوار الفروق، تحقيق خليل المنـصور، دار                 : انظر  )3(

  ).٢٤٥، ص٣ج(م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨الكتب العلمية، بيروت، 

  ).١٦٥ ص،٩ج(دار الكتب العلمية، بيروت،  ،٢ ط عون المعبود، محمد شمس الحق،آبادي،: انظر  )4(
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 ٦٨ 

لو باعها قبل ذلك فيكون نوع تضييع للمال، وإلحاق خسارة بنفسه، والمعنى الثاني فحتى لا يلحِق                

  .)١(أخاه المسلم بنوع غرر يترتب عليه أكل ماله بالباطل

، مما يترتـب عليـه      )٢( له من الضياع   فمن أجل المحافظة على ماله وحفظاً     : وأما المشتري 

  .دفع الخسارة عنه

  :النهي عن الغش: ثالثا

، واصطلاحاً تغيير البـائع حالـة       )٣(الغش لغةً خلاف النصح من الغشش وهو المشرب الكدر        

، مما يـؤثر فـي قيمـة    )٤(المبيع أو السلعة وإظهارها على غير حقيقتها، وذلك بتجميلها وقت بيعها 

، لقـول النبـي   )٥( وهي غير مستحقة لها، وهو محرم إجماعاً وفاعله مرتكب لكبيرةالسلعة بالزيادة، 

" :   ويظهر قصد الشارع الحكيم في المنع منه لما له من أثر كبير من أكل               )٦("من غشنا فليس منا ،

 إنما يريد بذلك الربح وتنمية المـال  ،، فالمشتري حين يقصد الشراء للبضائع   )٧(أموال الناس بالباطل  

، فلو أنه اشترى    )٨(صلاحه، ومع انتشار هذه الصفة الذميمة في الأسواق فإنه يقع عكس ما قصده            وإ

 وعرض له البائع بعض النماذج السليمة للمبيع، وتم البيع بينهما ثم في أثناء شـحنها                اًبضائع وسلع 

عذر مـا،   ورد له من نوع أقل جودة من النوع الذي رآه، فإن المشتري لو تعذر عليه رد البضاعة ل                 

، ولـو   )٩(وعزم على بيعها مع بيان العيب الذي فيها، فلا شك أنه سيخسر جزءاً من رأس ماله فيها                

  :فرض أن البائع بين للمشتري ما فيها من العيوب ورضي بذلك فإنه أيضاً لا يجوز شرعاً لوجهين

                                         
م، ١٩٩٧-١٤٢٨ كشف المشكل، تحقيق علي حسن البواب، دار الـوطن، الريـاض،      ،ابن الجوزي : انظر  )1(

    ).٩٧، ص٢ج(

 .انظر المرجع السابق  )2(

ابـن  ). ٢٨٩، ص ١٧ج(الزبيدي، تـاج العـروس،      ). ٣٢٣، ص ٦ج(ابن منظور، لسان العرب،     : انظر  )3(

  ).٥٦٢، ص٣ج(الجوزي، كشف المشكل، 

 على رسـالة     الفواكه الدواني   أحمد بن غنيم،   النفراوي،). ٣٤٤، ص ٤ج(العبدري، التاج والإكليل،    : انظر  )4(

  ).٢٨٥، ص٢ج(دار الفكر، بيروت، ، أبي زيد القيرواني

  ).٤٧، ص٥ج(ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، : انظر  )5(

  ).٩٩، ص١ج(، " غشنا فليس منامن "أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب قول النبي   )6(

، ٢ج(النفـراوي، الفواكـه الـدواني،       ). ٤٧، ص ٥ج(ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار،        :انظر  )7(

  ).٢٨٥ص

  ).٥٨، ص٤ج(م، ١٩٨١هـ، ١٤٠١ابن الحاج، محمد بن محمد العبدري، المدخل، دار الفكر، : انظر  ) 8(

 ).١٥٠، ص٤ج(المرجع السابق، :انظر  )9(
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 ٦٩ 

  .هو آثم، ومن ارتكب ما نهي عنه ف)١(أنه في رضاه إضاعة للمال، وقد نهى عنه : أحدهما

أن المشتري قد يشترى المغشوش من أجل بيعه، فتتعدى تلك المفسدة إلى غيـره،              : وثانيهما

بسبب أنه إذا بين هذا لا يبين الآخر، فيكون في ذلك إضاعة أمـوال النـاس، وهـذا لا يجـوز                     

  .)٢(شرعاً

اه، يتبين مما سبق بأن المشتري لا يحقق مأربه في تنمية ماله حين يدخل الغش فيما اشـتر                

  .)٣(وبالتالي يعود بالخسران والضياع لأمواله، وأما البائع فإنه يعود بمحق البركة في ماله

ودرءا لهذه الخصلة الذميمة ومحاربةً لآثارها الاقتصادية الخطيرة، فإن الغاش يعاقب تعزيـراً          

علـن  بالحبس والضرب، كما ويخرج من الأسواق إن كان اعتاد ذلـك، ولا يرجـع إليهـا إلا إذا أ          

  .)٥(ار للمشتري في رد السلع المغشوشة، كما ويثبت الخي)٤(توبته

   النجشالنهي عن: رابعاً

، والمراد به الزيادة في ثمن  )٦(من الضوابط الهامة في المعاملات المالية تحريم الشارع للنجش        

ثمنها أكثر السلعة ممن لا يريد شراءها لإثارة الرغبة في السلعة، فينخذع بذلك المشترون، ويزيدون              

، وهو فعل محرم، وفاعله عاص، فإن صـدر  )٧( مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومها من الناجش        

                                         
قيل وقال وإضاعة المال وكثـرة      : إن االله كره لكم ثلاثة    : " يقول سمعت النبي   : عن المغيرة بن شعبة قال      )1(

، "لا يسألون النـاس إلحافـاً     : "أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة، باب قول االله تعالى          ". السؤال

  ).٥٣٧، ص٢ج(

  ).١١، ص٤ج(ابن الحاج، محمد بن محمد العبدري، المدخل، : انظر  )2(

  ).٥٨، ص٤ج(المرجع السابق، :انظر  )3(

 الطرق الحكمية، تحقيق محمد جميل غازي، مطبعـة المـدني، القـاهرة،     محمد بن أبي بكر،    ابن القيم، : انظر  )4(

، ٤ج(هــ   ١٣٩٨، دار الفكـر، بيـروت،       ٢المغربي، محمد بن عبد الرحمن،مواهب الجليل، ط      ). ٣٨٨ص(

  ).٥٣٥ص، ٤ج(عليش، منح الجليل، ). ٣٤٣ص

لا خلاف بين الفقهاء أن كل غش يختلف الثمن لأجله في المعاملات المالية يثبت به الخيار إن كـان لا يعلـم                        )5(

المشتري بالعيب قبل العقد أو عنده، وأن لا يكون الغش ظاهراً، وقد نقل ابن حزم الإجماع على ذلك بضوابط                    

، ٣١ج(، )١٢٨، ص١١ج(موسـوعة الفقهيـة،   ال). ٨٧، ص١ج( ابن حزم، مراتب الإجمـاع،     .أخرى ذكرها 

  ).٢٢٠ص

  .بفتح النون وسكون الجيم تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد: النجش لغةً  )6(

 يحيى  النووي،). ٤٠٣، ص ١٧ج(الزبيدي، تاج العروس،    ). ٣٥١، ص ٦ج(ابن منظور، لسان العرب،     : انظر  

 ).٣٢٦، ص٣ج(يروت، ، دارا لفكر، ب١ط،  والألقاب تهذيب الأسماءبن شرف،

  ).١٥٩، ص١٠ج(النووي، شرح مسلم، ). ٣٣٦، ص١٢ج(ابن حجر، فتح الباري،    )7(
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 ٧٠ 

: تحريمه والنهي عنه، لقولـه     من   ثبت في السنة     ، ولما )٢() ١(بالتواطؤ مع البائع فالاثنان عاصيان    

، ممـا   )٤(ب في الـسلعة    للراغ اً، والحكمة ظاهرة في النهي عنه، حيث إن فيه تغرير         )٣("لا تناجشوا "

 ـ        يما إذا يترتب عليه أن يبذل مبلغاً أكبر مما تستحق السلعة، فيعود ذلك عليه بالخسارة في ماله،لا س

مت بسعر مثيلاتها، وهذا ما يحصل كثيراً في واقع الأسواق اليـوم،       رغب في بيعها مرة أخرى وقو     

 سلع يتبين لهم فيما بعد الغـبن        حيث يتقن النجاشون هذه الخدعة، ويتورط بسطاء التجار في شراء         

الذي أصابهم، مما يترتب عليه ذهاب أموالهم، وتكون الخسارة كبيرة حين تكون الـسلعة المزايـد                

عليها ذات مبالغ كبيرة، ودفعاً للخسارة عن التاجر المشتري، وللضرر الواقع عليه في مالـه، فقـد              

 العقد على غبن وخسارة لم تجر العادة عليها أثبت الفقهاء له الخيار في حالة وقوع النجش إذا اشتمل

  .)٥(وكان النجش بعلم البائع على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم

  :النهي عن تلقي السلع وبيع حاضر لباد: خامساً

من المنهيات في البيوع تلقي السلع وبيع حاضر لباد، وعند النظر في العلل التـي راعاهـا                 

، والذي بطبيعـة الحـال ينـتج        )٦(ين فإنها تعود إلى الغرر والغبن     الشارع في تحريم هذين النوع    

  .عنهما خسائر تلحق أصحابها بسببهما

وتشريع النهي عن تلقي السلع إنما هو احتياط لمصلحة البائع، ودرء الغبن والـنقص عـن                

لهم ؛ ذلك لأن المتلقين للسلع يبادرون إلى تلقي التجار القادمين إلى البلـد، قبـل دخـو                )٧(تجارته

                                         
، ١٠ج(، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،           ٢ط شرح صحيح مسلم،      يحيى بن شرف،   النووي،: انظر  )1(

 ).٢١٩، ص٩ج(وآبادي، عون المعبود، ). ٤٨٩، ص١٠ج(ابن حجر، فتح الباري، ). ١٥٩ص

تثنى من صور النجش الخبير الذي يستفتح بثمن السلعة المزايد عليها، ولا إرادة له في الشراء؛ لأنـه أعلـم     يس  )2(

، ٢ج(ابن الأزرق، بدائع الـسلك،      : انظر.  فهو يفعل ذلك لا ليضر غيره      ،بالقيمة التي تكون عليها، وهذا جائز     

  ).٤١٧ص

  ).١٠٣٣، ص٢ج(، ة على الخطبةطبأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب النكاح،باب تحريم الخ  )3(

  ).٢١٩، ص٩ج(آبادي، عون المعبود، : انظر  )4(

، ٣ج(الدردير، الشرح الكبيـر،  : انظر. وهو قول المالكية والشافعية في مقابل الأصح، والحنابلة في رواية      )5(

). ٣٧، ص ٢ج(الـشربيني، مغنـي المحتـاج،       ). ٦٨، ص ٣ج(والدسوقي، حاشية الدسـوقي،     ). ٦٨ص

البهـوتي، كـشاف    ). ٢٦، ص ٣ج(دار الفكر، بيروت،     إعانة الطالبين،     بكري بن السيد محمد،    ي،الدمياط

  ).٢١١، ٢١٠، ص٣ج(القناع، 

  ).١٦٣، ص١٠ج(النووي، شرح صحيح مسلم، ). ١٢٤، ١١١، ص٢ج(ابن رشد، بداية المجتهد، : انظر  )6(

 حجة االله البالغـة،     ،ي، أحمد ولي االله   الدهلو). ١٠٢، ص ٢٨ج(فتاوى ابن تيمية،    مجموع  ابن تيميه،   :انظر  )7(

  ).٦٥٥، ص١ج(دار الكتب الحديثة، القاهرة، 
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 ٧١ 

ومعرفتهم بسعر السوق، فيخبرونهم بأن السعر ساقط، والسوق كاسدة، والرغبـة قليلـة، وذلـك               

بقصد مخادعتهم عما في أيديهم، وتزهيدهم في الصفقة التي قدموا بطلب الربح فيها، فينطلي ذلك               

   .)١(عليهم تصديقاً لهم، ورغبةً في نفاق سلعتهم خشية خسرانها كلها، فيشترون منهم بثمن زهيد

 للمصلحة العامة التي تتمثل في منع الضرر الواقع على           مراعاة في النهي عنه  وقد يكون   

الأموال بالنسبة لأهل السوق بسبب انفراد مصلحة المتلقي عنهم بالرخص، وقطع المواد عنهم             

 وأثبـت الخيـار     ، عـن ذلـك    جاء نهي النبي     لذا   ،)٢(وهم أكثر من المتلقي في نظر الشرع      

قدم السوق ووجده خلاف ذلك، فقد روى ابن عمر رضي االله عنهما أن رسـول االله              للمشتري إذا   

       وفي حديث أبي هريرة      )٣(" نهى عن تلقي السلع حتى تبلغ الأسواق ،     أن رسول االله  قال  :

  .)٤("فمن تلقاه فاشترى عنه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار"

ري، ذلك لأن المقيم في المدينة عادةً ما     وأما النهي عن بيع حاضر لباد فهو احتياط للمشت        

يكون عالماً بالسعر، والقادم من القرى والأرياف والجالب للسلعة غير عالم به، فيطلب الأول              

من الثاني أن يتوكل عنه في بيع السلعة مع خبرته بحاجة الناس، فيغلي الـثمن بـأكثر مـن                  

 وفي ذلك زيادة السعر عليهم، ممـا    قيمتها السوقية على المشترين وعموم الناس في الأسواق،       

يترتب عليه التغرير بهم والخديعة لهم، وإيقاع الضرر عليهم في أموالهم؛ ذلك لأنه لو تـرك                

                                         
، تحقيق عبـد الفتـاح   ٢السندي، نور الدين بن عبد الهادي، حاشية السندي على السنن الصغرى، ط    : انظر  )1(

آبـادي، عـون    ). ٢٥٧، ص ٧ج(م،  ١٩٨٦هــ،   ١٤٠٦أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلـب،        

 إحياء  محمد بن محمد،الغزالي،). ٣٣٧، ص٢ج(ابن الجوزي، كشف المشكل،     ). ٢١٨، ص ٩ج(د،  المعبو

ابن مفلح، إبـراهيم بـن محمـد، المبـدع، المكتـب            ). ٧٨، ص ٢ج ( دارا لمعرفة، بيروت،   علوم الدين، 

طـرح  العراقـي،   ). ١٧، ص ٤ج(ابن قدامة، المغنـي،     ). ٧٨، ص ٤ج(هـ،  ١٤٠٠الإسلامي، بيروت،   

البركتي، محمد عميم الإحسان، قواعد الفقه، ط، مكتبـة الـصدف، كراتـشي،              ).٥٩، ص ٦ج(،  التثريب

  ).٢٣٦، ص١ج(م، ١٩٨٦هـ، ١٤٠٧

. )١٦٣، ص ١٠ج(،  النووي، شرح صحيح مـسلم    ). ١٢٥، ص ٢ج(ابن رشد، بداية المجتهد،     : انظر  )2(

بي، بيـروت،   دار إحياء التراث العر   ،   شرح صحيح البخاري    عمدة القاري   محمود بن أحمد،   العيني،

  ).٢٨٧، ص١١ج(

 ).١١٥٦، ص٣ج(ع، باب تحريم تلقي الجلب، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البي  )3(

  ).١١٥٧، ص٣ج(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب،   )4(
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 ٧٢ 

 ، ولهذا جاء النهي عن النبي       )١(الجالب للسلعة ببيعها لاشتراها الناس برخص ووسع عليهم       

   .)٢(عن بيع حاضر لباد بأن يكون له سمسار

حة ظاهرة عامة رفقاً بأهل البلد، ونظر الشارع الحكيم منطلق إلـى            مصل وفي ذلك أيضاً  

، وعمومـاَ فـإن     )٣(تحقق المصلحة العامة، والمصلحة تقتضي النظر للجماعة على الواحـد         

التشريعات والأحكام غالبها دائرة في النظر إلى المصلحتين، والشارع الحكيم عندما يخاطـب           

  .)٤(وراء ذلك حفظ مال الأمة كلها بحفظ أموال أفرادهاالفرد ليحقق حفظ ماله، فإنه يقصد من 

  -:القواعد الفقهية ودورها الوقائي: المطلب السادس

عند التأمل في هذه القواعد الأصولية والفقهية والنظر في دورها الوقائي يتضح بارزاً فـي               

  :ناحيتين

فعه عليهم وتدفع   توجيه تصرفات المكلفين بما يحقق مرادهم من العقود، على وجه تعود منا            -١

  .الضرر والخسارة عنهم، كما سيتضح ذلك من قاعدة العرف

منع التصرفات قبل وقوعها والتي سيترتب عليها أضرار تعود على المكلفين في أمـوالهم،               -٢

  .كما سيتضح ذلك في قاعدة الاستحسان وسد الذرائع

                                         
هلوي، حجـة  الد). ٧٨، ص٢ج(الغزالي، إحياء علوم الدين،   ). ٣٥٨ص(ابن القيم، الطرق الحكمية،     :انظر  )1(

الأنصاري، زكريا بن محمـد،     ). ٤١٢، ص ٣ج(النووي، روضة الطالبين،    ). ٦٥٥، ص ١ج(االله البالغة،   

، ٤ج(ابن قدامـه، المغنـي،   ). ٢٨٥، ص١ج(هـ، ١٤١٨، دار الكتب العلمية، بيروت، ١فتح الوهاب، ط  

، ٢٨ج(تيمية،   ابن   مجموع فتاوى ابن تيمية،   ). ٢٤، ص ٢ج(البهوتي، شرح منتهى الإرادات،     ). ١٥٢ص

  ).٧٥ص

ومسلم في كتاب البيوع، بـاب      ). ٧٩٤، ص ٢ج(أخرجه البخاري، في كتاب البيوع، باب أجرة السمسرة،            )2(

  ).١١٥٧، ص٣ج(تحريم بيع الحاضر للبادي، 

 عبـد   العراقـي، ). ٢٨٧، ص ١١ج(العيني، عمدة القاري،    ). ١٦٣، ص ١٠ج(النووي، شرح مسلم،    : انظر) 3(

، تحقيق عبد القادر محمد، دار الكتب العلميـة،         ١ ط ،رح التثريب في شرح التقريب    ط الرحيم بن الحسين،  

  ).٦١، ص٦ج (بيروت،

  ).٣٣٦ص(ابن عاشور، مقاصد الشريعة،  :انظر  )4(
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 ٧٣ 

  العرف: القاعدة الأولى

، )١(جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول     ما استقر في النفوس من      : بأنه يعرف العرف 

؛ ذلـك   )٢(وتأتي أهميته في المعاملات المالية في كونه أحد القواعد الخمس التي يبنى عليه الفقـه              

لأن كثيراً من الأحكام مبنية عليه، وهي تختلف باختلاف الأزمان، بسبب تغير أعـراف النـاس،          

رجعه إلى رفع الـضرر، فتـشكلها وتغيرهـا جـاء           وعادة ما يكون سبب التغير الحادث فيها م       

للمحافظة على مصالح الناس في المعاملات المالية، ولدفع الغبن عن أموالهم، وهذا يؤدي بدوره              

  .)٣(إلى استقرارها على أتم نظام، وأحسن إحكام

  -:وتتضح العلاقة بين العرف ودوره الوقائي في دفع الخسارة ابتداء من خلال ما يلي

، كان من باب دفـع الـضرر        )٤( المالية التي أقرها الإسلام بعد إصلاحها وتعديلها       الأعراف -١

والخسارة عن الناس، إذ لو منعها لأدى ذلك إلى حرج ومشقة تعـود علـى المكلفـين فـي          

أموالهم، مما يؤدي إلى نقصها وخسارتها، وعلى سبيل المثال ما أقرهم عليه من مـشروعية               

و صاحب مال ولا يهتدي إلى النظر فيه، ومنهم مـن هـو             المضاربة، فإن من الناس من ه     

، وكبيع السلم فقـد أقـره ووضـع لـه مـن             )٥(بالعكس، فشرعت لتحقيق مصلحة الطرفين    

 .)٧( ما يدفع الخلل في التعاوض بين المتعاقدين)٦(الضوابط

ر الأحكام التي نزلت وكانت مبنية على عرف قائم، ومعللاً به، فإن النص يكون عرفياً، ويدو               -٢

حكمه مع العرف، فإذا تبدل لم يعد بقاؤه صالحاً ومناسباً، ويكون فـي بقائـه حـرج شـديد      

                                         
 مؤسسة ت، تحقيق عدنان درويش، ومحمد مصري،  الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى، كتاب الكليا       : انظر  )1(

  ).٦١٧، ص١ج(م، ١٩٩٨هـ، ١٤١٩الرسالة، بيروت، 

  ).٤٠٦، ص٤ج(ابن حجر، فتح الباري، : انظر  )2(

نقلا عن الندوي فـي كتابـه       ) ١٢٥، ص ٢ج(ابن عابدين، نشر العرف، ضمن رسائل ابن عابدين،         : انظر  )3(

  ). ١٨١، ١٨٠، ص١ج(موسوعة القواعد والضوابط الفقهية، 

  ).١٧٣ص، ١ج(الندوي، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية، : انظر  )4(

  ).٢٧٦، ص٨ج(ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ). ٥٢، ص٥ج(الزيلعي، تبيين الحقائق،   )5(

: انظـر . سيأتي مزيد بيان حول ضوابط السلم في الفصل الخامس ودورها في درء الخسارة عن عقد السلم       )6(

  .من هذه الرسالة )٢٢٨ص(

  ).١٧٣، ص١ج(ط، الندوي، موسوعة القواعد والضواب: انظر  )7(
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 ٧٤ 

، فعلى سبيل المثال يـرى أبـو       )١(وضرر بالغ، بسبب زوال المصلحة وحلول المفسدة محلها       

حنيفة عدم جواز بيع النحل ودودة القز قياساً على سائر الهوام، لعدم تحقق ماليتهـا، وعـدم            

، بـل  )٢(ا، إلا أن محمد بن الحسن اعتبرها مالاً في زمنه، نظراً لتعامل النـاس       الاستفادة منه 

 .)٣(أصبح تمول دودة القز من أعظم أموال الناس كما قال ابن عابدين

التصرفات الناشئة عن المكلفين في العقود التي يتعاقدونها بينهم، مما سكتوا عنه، يكون بيانه               -٣

 وسطهم التجاري، والذي في الأصل يحقق مـصلحة         وتفسيره على أساس العرف السائد في     

العاقدين، والعدل في التعاوض، وحينئذٍ لا يجوز مخالفته أبداً، إلا إذا كـان لا يحقـق فـي                  

، والأمثلـة أكثـر مـن أن     )٤(نظرهم ما يطلب مصلحته، حينئذٍ يجوز الاتفاق على ما يخالفه         

ا صلاحها، فإنه يجب إبقاؤها إلـى       ، ومن ذلك على سبيل المثال إذا باع ثمرة قد بد          )٥(تحصر

أوان جذاذها أو قطافها، والتمكين من سقيها بالماء، وهذان شرطان مـشروطان بـالعرف،              

، وكما لو استأجر سيارة، دون بيان مقـدار الحمـل، فيكـون             )٦(فصار كما لو شرطه بلفظه    

لـى القـدر    البيان حينئذٍ للعرف، فلو تلفت فإنه ينظر مدى تجاوز المستأجر في تحميلهـا ع             

  .)٧(المتعارف عليه، فإن لم يزد على ذلك لم يضمن وإن زاد ضمن

                                         
هــ،  ١٤١٥، دار النـشر الـدولي، الريـاض،    ٢الباحسين، يعقوب، عبد الوهاب، رفع الحرج، ط     : انظر  )1(

إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك         : "حين قال وإلى هذا المعنى أشار القرافي      . )٣٥٤ص(

يعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير      العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشر           

القرافي، أحمد بن إدريس، الإحكام في تمييـز الفتـاوى          :  انظر ".العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة     

  ). ٢١٨ص(م، ١٩٩٥، دار البشائر، بيروت، ٢من الأحكام، ط

 شـرح بدايـة      بكـر، الهدايـة    الميرغيناني، علي بن أبي   ). ٨٥، ص ٦ج(ابن نجيم، البحر الرائق،     : انظر  )2(

  ).٣٣٠، ص١ج(ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ). ٤٥، ص٣ج(، المكتبة الإسلامية، المبتدئ

  ).٣٣٠، ص١ج(ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، : انظر  )3(

، ٣هـاد بـالرأي، ط   الدريني، المناهج الأصـولية فـي الاجت      ). ٤١٢، ص ٢ج(ابن القيم، إعلام الموقعين،       )4(

الندوي، موسوعة القواعد والضوابط،    ). ٤٥٥،  ٤٥٤ص(م،  ١٩٩٧هـ،  ١٤١٨مؤسسة الرسالة، بيروت،    

  ).١٩٨، ص١ج(

  ).٤١٢، ص١ج(ابن القيم، إعلام الموقعين، : انظر  )5(

 ).١٠٨، ص٢ج(ابن عبد السلام، العز، قواعد الأحكام، : انظر  )6(

  ).٥٤٤، ص١ج(جلة الأحكام، حيدر، علي، درر الحكام شرح م: انظر  )7(
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 ٧٥ 

يتبين مما سبق أهمية العرف ودوره الفعال في درء الخسارة عن الأموال، وغنـي عـن                

التذكير بأن الأعراف المعتبرة يعمل بها في حدود الحرية التي شرعها الشرع للمكلفين في ميادين               

 موافقة للشرع، دون الحالات التي تولى الشرع بنفسه تحديد الأحكام           الأعمال والالتزامات مادامت  

  .)٢(، ولهذا جاء من شروط العرف ألا يكون مخالفاً لنصوص الشرع)١(فيها على سبيل الإلزام

  -:الاستحسان: القاعدة الثانية

العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها، لوجه يقتضي            : "يعرف الاستحسان بأنه  

، وأهمية هـذه    )٣("خفيف، ويكشف عن وجود حرج عند إلحاق تلك الجزئية بنظائرها في الحكم           الت

الخطة التشريعية تظهر في سعة مجال تطبيقها الواسع، وما يعني البحث في هـذا المقـام، هـو                  

دورها في درء الأضرار عن الأموال، ودفع النقص عنها، حين يرغب أصـحابها باسـتثمارها،               

لحكمة التشريعية لهذا القاعدة، وما تصبو إليه من ترسيخ معنى في غاية الأهمية             وعند النظر في ا   

ذلك في دفع أضرار وخسائر متوقعة تفضي إلى تفويت مصالح مطلوبة شرعاً في الأموال              يتمثل  

وتجر مضاراً وخسائر إليها تؤدي إلى الخلل في المقصد الكلي التي جاءت الـشريعة بحفظـه ألا      

لك عندما يطبق الأصل العام، وتعمم العلـة، فيـشرع حينئـذٍ تطبيـق الحكـم                ، وذ )٤(وهو المال 

اً لمـصلحة النـاس ودفعـاً للحـرج         ـل العام أو العلة المطردة، تحقيق     ـالاستثنائي، وترك الأص  

، فعلى سبيل المثال يقتضي الأصـل العـام عـدم           )٥(والمشقة عنهم، وتفعيلاً لروح الشرع ومعناه     

، غير أن السلم هو بيع معدوم لفقدانه حالـة    )٦("لا تبع ما ليس عندك    : "جواز بيع المعدوم لقوله     

                                         
  ).٤٥٥ص(الدريني، المناهج الأصولية، : انظر  )1(

  ).٣٥٢ص(والباحسين، يعقوب، رفع الحرج، . المرجع السابق: انظر  )2(

  ).٢٨٨ص(الباحسين، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، : انظر  )3(

  ).٣١١ص(السنوسي اعتبار المآلات، : انظر  )4(

ابـن رشـد،    ). ٣٠٧،  ٣٠٣،  ٣٠٢ص(م،  ١٩٩٧مد، أبو حنيفة، دار الفكر، مصر،       أبو زهرة، مح  : انظر  )5(

، دار ابن   ١الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول، ط      ). ١٤٠، ص ٢ج(محمد بن أحمد، بداية المجتهد،      

ابن العربي، المحصول، تحقيق حسين علـي وسـعيد         ). ٧٨٦ص(،  )م٢٠٠١هـ،  ١٤٢١(كثير، دمشق،   

  ).١٣١، ص١ج(م، ١٩٩٩هـ، ١٤٢٠ عمان، ، دار البيارق،١فوده، ط

وابن ماجه، كتاب ). ٢٨٣، ص٣ج(أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده،               )6(

والترمذي، في كتاب البيوع، باب ما جـاء  ). ٧٣٧، ص٢ج(التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك،      
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 ٧٦ 

العقد إلا أنه قد رخص الشارع فيه بالنص، وقد صرح الفقهاء بأن سبب مـشروعيته هـي شـدة      

، مراعاةً للواقع الاقتصادي المعيـشي فـي زمـن          )١(الحاجة إليه، وأنه شرع على خلاف القياس      

ة المسلم إليه لو لم يكن هذا العقد مشروعاً، إذ لا يتمكن فـي أن        ، وليتصور عظم خسار   )٢(الرسالة

يجد سيولة مالية ينفقها في إصلاح زرعه، بما يؤدي إلى هلاك بستانه، وعجزه عن استـصلاحه،    

  .)٣(فيعود بالخسران المبين

 هو أن الدائن المرتهن لـو أبـرأ         ،ومن الأمثلة المعززة للمعنى الذي جاءت القاعدة تقرره       

لمدين عن دينه، ثم هلك المرهون قبل إعادته، فإن القيـاس الظـاهر يقتـضي أن يـضمن              ذمة ا 

 قياساً لحالة الإبراء هذه على حالة اسـتيفاء الـدين، إذ يبقـى المرهـون             ،المرتهن للراهن قيمته  

، والاستحسان هو عدم ضمان الدائن ما رهن عنـده بعـد   )٤(مضموناً بعد استيفاء الدين حتى يعاد    

سكاً بالاستحسان، حيث اعتبر المرتهن بعد إبرائه كالفاسخ للرهن، وانقلـب المرهـون              تم ،إبرائه

أمانة في يد المرتهن، إلا إذا هلك بالتعدي، أو التقصير في حفظه، ذلك لأن في تـضمنيه حرجـاً     

  .)٥(واضحاً، حيث سيتحمل خسارة مضاعفة، دينه الذي تنازل عنه، وقيمة المرهون الهالك

الاستحسان وأهمية مراعاته في التطبيق الاجتهادي، لاسيما فـي مجـال           وبهذا يتضح أثر    

  .الاستثمار والاقتصاد الإسلامي، مما يعود بدفع الأضرار والخسائر عن العقود المالية

                                                                                                                        
 والنسائي، في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع،           ).٥٣٤، ص ٣ج(في كراهية بيع ما ليس عندك،       

  .وقد صححه الترمذي). ٢٨٨، ص٧ج(

  ).١٦٩، ص٦ج(ابن نجيم، البحر الرائق، : انظر  )1(

  ).٤٨٧ص(الدريني، المناهج الأصولية، : انظر  )2(

حاشيته ،  لالجم). ٣٢٤، ص ٢ج(البجيرمي، حاشية البجيرمي،    ). ٣٨، ص ١ج(حيدر، درر الحكام،    : انظر  )3(

  ).٣٨٥، ص٦ج(ابن قدامة، المغني، ). ٢٢٥، ص٣ج( شرح المنهج، على

  ).٩٠، ص١ج(، دار القلم، دمشق، ١ط المدخل الفقهي العام،  مصطفى أحمد،الزرقا،: انظر  )4(

  ).٣٠٠ص(الباحسين، رفح الحرج، : انظر  )5(
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 ٧٧ 

  -:سد الذرائع: القاعدة الثالثة

، وتعد  )١(سد التوصل بشيء ظاهره الإباحة إلى شيء محظور       : تُعرف قاعدة سد الذرائع بأنها    

نها تحافظ على الأصل العام الذي قام عليه التـشريع          إذه القاعدة قاعدة كلية مطلوبة شرعاً، حيث        ه

، وبنـاء  )٣(بمعنى أنها تساهم في الحفاظ على ثبات المقاصد الكبرى في الـشريعة        ،)٢(الإسلامي كله 

المال، وذلك  على ذلك فإنها تساهم مساهمة فعالة في المحافظة على إحدى الكليات الكبرى ألا وهي               

، حيث يمكن بناء عليه المنـع  )٤(صل شرعي للدور الوقائيخلل عنها ابتداء، وعلى هذا فهو أ     بدرء ال 

من التصرفات التي تلوح آثارها الضارة في الآجل، وإن كانت من حيث الأصل الإباحة، بسبب مـا             

نعهـا قبـل أن     ضرار متوقعة في المآل، مما يدفع إلـى م         بسها من عوارض، فأصبحت مظنة لأ      لا

، فإنـه يكـون   بغيـره ، ذلك لأن استعمال الحق ولو كان معتاداً إذا ترتب عليه إيقاع الخسارة   )٥(تقع

ممنوعاً، لأنه يتناقض مع قواعد الشريعة القاضي بدفع الضرر قبل وقوعه، وتأصيلاً لما مضى فإن               

إلى ضرر بالآخرين، ولهذا الحرية الاقتصادية في الميدان الاقتصادي غير معتبرة، إذا كانت ستؤدي       

جاء منع الشارع من تلقي السلع وبيع حاضر لبادي، فإنه وإن كانت لهم مصلحة في ذلك، لكنها غير           

وبهذا يتضح دور هذه القاعدة وأثرها العميق في         ،)٦(معتبرة شرعاً، إذا أدت إلى خسائر بأهل السوق       

لى الأمة لبناء اقتـصاد إسـلامي سـليم     درء الخسارة عن أموال الأفراد والأمة، لذا كان الواجب ع         

يحفظه من العوائق والأزمات أن يكون قائماً على نخبة من علماء الـشريعة ونخبـة مـن علمـاء                   

حاجة الأمة اليـوم فـي      ية ولا سيما مثل هذا الأصل، وكم        الاقتصاد، لتفعيل القواعد العامة التشريع    

لمي بالتجارة مع الغرب، وكم تحتـاج وزارت  اقتصادها إلى مثل هذا الأصل لاسيما مع الانفتاح العا        

الاقتصاد القوي لاسيما في ظـل       الاقتصاد في دولنا الإسلامية إلى هذه الخطط التشريعية التي تبنى         

  .العولمة الاقتصادية والسوق العالمية

                                         
 ٦٢ص(م،  ١٩٩٦هـ،  ١٤١٧قاهرة،  ، دار الحديث، ال   ١عثمان، محمود حامد، قاعدة سد الذرائع، ط      : انظر  )1(

 ).بتصرف

أبو زهـرة،   : انظر. يقصد أبو زهرة في الأصل العام جلب المصالح ودفع المفاسد ما أمكن الدفع والجلب               )2(

  .بتصرف) ٢٦٥ص(السنوسي، اعتبار المآلات، ). ٣٧٢ص(محمد، الإمام مالك، 

  .بتصرف) ٢٦٥ص(السنوسي، اعتبار المآلات، : انظر  )3(

  ).٣٠٩ص(الدريني، نظرية التعسف، : انظر  )4(

  ).٣٦٤ص(السنوسي، اعتبار المآلات، : انظر  )5(

 ).٤٨٨ص(الدريني، المناهج الأصولية في الاختلاف في الرأي،  :انظر  )6(
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 ٧٨ 

  :الضرر يدفع بقدر الإمكان: القاعدة الرابعة

كل الوسائل الكافية الكاملة، وذلك     تعبر هذه القاعدة عن وجوب دفع الخسارة قبل وقوعها ب         

  .)٣(؛ لأن الوقاية خير من العلاج)٢(، ولا يؤجل ذلك إلى حين وقوعها)١(بقدر الإمكان

ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء لهذه القاعدة الخيارات في المعاوضات المالية، فإذا دقـق              

 بالقدر المستطاع، فمثلاً شـرع      النظر فيها استبان أنها منبثقة عن فكرة دفع الخسارة قبل وقوعها          

  .)٥( لوقاية الناس عن الخسارة الناشئة من التغرير أو الخديعة أو التدليس)٤(خيار الشرط

  ويمكن تفعيل هذه القاعدة في أسواق المسلمين من خلال سن تشريعات تدفع الخسارة عن 

  .التجارة والمشاريع الاستثمارية قبل وقوعها

                                         
، ٢ج(م،  ١٩٩٨هــ،   ١٤١٨، دار العلـم، دمـشق،       ١الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العـام، ط         )1(

، ١ج(الندوي، علي أحمد، موسوعة القواعـد الفقهيـة،         ). ٢١٦ص(الدريني، نظرية التعسف،    ). ٩٩٢ص

  ).٢٠٧ص(الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ). ٦٥ و ٦٣ص

  ).٣٦٥ص(السنوسي، عبد الرحمن بن محمد، اعتبار المآلات، :انظر  )2(

 ).٩٩٢، ص٢ج(الزرقا، المدخل الفقهي العام، : انظر  )3(

ن أو كلاهما الخيار بين قبـول العقـد أو رده لمـدة مـن     هو أن يشترط أحد العاقدي: خيار الشرط    )4(

 ).٢٨٣، ص١ج(البركتي، محمد عميم، قواعد الفقه، . الزمن

  ).٦٥، ص٢ج(الندوي، موسوعة القواعد الفقهية، : انظر  )5(
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 ٧٩ 

  -: ودورها الوقائيالدائن لاسترداد مال )١(رعيةضمانات ش: المطلب السابع

سن الشارع مجموعة من التشريعات تعتبر ضمانات يتأكد فيها الـدائن التـاجر مـن               

تمنع من ضياع أموالـه التـي علـى         ذا فهي تعمل دوراً وقائياً مهما       استرداد ديونه، وعلى ه   

  -:المدينين، وهي كما يلي

ارع على المدينين المبادرة بقضاء ديونهم، لما يترتـب         أوجب الش  : الأمر بأداء الديون   -أولاً

 تأخيرها من الضرر على الدائنين، فالشارع نظـر إلـى مـآلات التـأخير بالنـسبة                 في

للتجارالدائنين، إذ قد ينتهي أمرهم إلى الإفلاس إذا لم يستردوا ديونهم، ويدل علـى هـذا                

 ": تعالىالوجوب عموم قوله                              ")والأمانـة  ، )٢

  .)٣(تشمل الوديعة والقرض والقراض، وغير ذلك

 مؤكدة ومفصلة لما قرره القرآن، فقد حذرت من عـدم الأداء، وأن             النبويةوجاءت السنة   

كنا جلوساً : " قال)٤( محمد بن جحش  رم الجنة ولو مات شهيداً، فقد روى      صاحبه قد يح  

سـبحان  :  فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته، ثم قال            رسول االله    عند

ما التـشديد  : يا رسول االله: االله ماذا نزل من التشديد، فسكتنا وفزعنا، فلما كان الغد سألته      

والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قتل في سبيل االله ثم أحيي، ثم قتـل، ثـم              : الذي نزل؟ فقال  

  ".)٥(ليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينهأحيي، ثم قتل، وع

                                         
التدابير الواقيـة مـن الربـا،       : أشار إلى فكرة التشريعات لاسترداد مال الدائن فضل إلهي في كتابه            )1(

  ).٢٤٥، ٢٣٩ص(

  .٥٨سورة النساء، الآية   )2(

، دار الكتب العلمية، تحقيق سيف الدين عبد القـادر،          ١السيوطي، الإكليل لاستنباط التنزيل، ط    : انظر  )3(

  .)٩٤ص(، هـ١٤٠١

محمد بن عبداالله بن جحش الأسدي، صحابي جليل، قُتل أبوه في مؤتة وقيل في أحد، وهو ابن أخـي                )4(

الإصـابة فـي    : انظر. د قبل الهجرة بخمس سنين    ين رضي االله عنها، ول    ش أم المؤمن  زينب بنت جح  

  ).٢٢، ص٦ج(تمييز الصحابة، 

، التغليظ في الدين  ، باب   النسائي في سننه في كتاب البيوع     . )٢٨٩، ص ٥ج(أخرجه أحمد في مسنده،       )5(

  بالتشديدما جاء، باب  في السنن الكبرى، في جماع أبواب الخراج بالضمانوالبيهقي). ٣١٤، ص٧ج(

 ).٥٧، ص٤ج(في الدين، 
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 ٨٠ 

، )١( المماطلة اصطلاحاً هي تأخير ما استحق أداؤه من الـديون          :تحريم المماطلة بالديون   -ثانياً

، وهـي محرمـة   )٣( أو غير ذلك بغير عذر    )٢(سواء كانت ديون ودائع أو مضاربة أو شركة       

مطل الغني ظلـم، وإذا     : "؛ لقول النبي    )٤(استحقاق الدين  على الغني القادر على الوفاء بعد     

  .)٥("أتبع أحدكم على مليء فليتبع

 يشرع  ه على أن  ، المماطلة ظلم  ، ويستدل بوصف النبي     )٦(وعدها العلماء كبيرة من الكبائر    

 من إكراهه على الدفع وأخذه منه قهراً أو حبـسه           ،إلزامه بدفع الدين والتوصل إلى ذلك بكل طريق       

، ويؤكد حرص الـشارع  )٨("لي الواجد يحل عرضه وعقوبته: " على ذلك قوله   ، ويدل )٧(وملازمته

 أنه أرشد في الحديث إلى طريقة سهل فيها استرداد الدين، وذلـك             ،على استرداد الديون بكل طريق    

 على المليء، لأن في قبولها دفع الظلم، وقد يكون مطالبة المحال عليه سهلة علـى                )٩(بقبول الحوالة 

  .)١٠( المحيلالمحتال دون

                                         
النـووي،  ). ٤٦٥، ص ٤ج(ابن حجر، فتح البـاري،      ). ٢٠٤، ص ١ج(الشافعي، أحكام القرآن الكريم،     : انظر  )1(

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الديباج على مـسلم،          ). ٢٢٧، ص ١ج(شرح النووي على صحيح مسلم،      

  ).١٧١، ص٤ج(م، ١٩٩٦هـ، ١٤١٦، تحقيق أبو إسحاق الحويني، دار ابن عفان، الخبر

 ).٢٧٨، ص٢٨ج(،  ابن تيميةمجموع فتاوىابن تيمية،   )2(

  ).٤٦٥، ص٤ج(ابن حجر، فتح الباري،   )3(

، العراقي، عبد الرحمن بن الحسين  . )١١٠، ص ١٢ج(العيني، عمدة القاري،    ). ٤٦٥، ص ٤ج(المرجع السابق،     )4(

عبد الرحمن، تحفة الأحـوذي، دار الكتـب العلميـة،          المباركفوري، محمد   ). ١٣٩، ص ٦ج(،  طرح التثريب 

 ).٤٤٥، ص٤ج(بيروت، 

 المساقاة، بـاب تحـريم      ومسلم في كتاب  ). ٧٩٩، ص ٢ج(أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحوالات،          )5(

  ).١١٧٩، ص٣ج(، مطل الغني

  ).١١٠، ص١٢ج(العيني، عمدة القاري، ). ٤٦٦، ص٤ج(ابن حجر، فتح الباري،   )6(

  ).١٤٠، ص٦ج(، طرح التثريبوالعراقي، ). ٤٦٦، ص٤ج(ن حجر، فتح الباري، اب  )7(

وابن ماجه في سننه ). ٣١٣، ص٣ج(أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب الحبس في الدين وغيره،               )8(

، ٤ج(والحاكم في مستدركه في كتاب الأحكـام،        ). ٨١١، ص ٢ج(في كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين،        

والنسائي فـي   ). ٤٨٦، ص ١١ج(،  اب الدعوى، باب استحقاق المماطل     في كت  سننهوابن ماجة في    ). ١١٥ص

ابـن  : انظر. وحكم ابن حجر على إسناده بأنه حسن). ٣١٦، ص٧ج(سننه في كتاب البيوع، باب مطل الغني،       

  ).٦٢، ص٥ج(حجر، فتح الباري، 

 .قل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمـة المحـال عليـه   ن: من التحول والانتقال، واصطلاحاً : الحوالة لغةً   )9(

 ).٢٩٩، ص١ج(المناوي، التعريفات، ). ١٢٦، ص١ج(الجرجاني، التعريفات، : انظر

  ).١٤٢، ص٦ج(، طرح التثريبالعراقي، ). ٤٦٦، ص٤ج(ابن حجر، فتح الباري،   )10(
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 ٨١ 

من توجيهات الشارع الحكيمة التي يتبين فيها حرصـه علـى           :  رجوع الدائن بعين ماله    -ثالثاً

سلامة الأموال، وحفظها لأصحابها، ونأياً بهم عن الخسارة، وسد طرقها وأبوابهـا، أنـه إذا       

ة علـى  ، ثم أفلس ولم يكن قد دفع ثمنها إلى البائع، ووجدت باقياًابتاع المشتري بضائع وسلع   

حالها، ولم تتغير ولم تتبدل بزيادة أو نقصان، فـإن للبـائع نقـض البيـع الأول إن شـاء،                 

مـن  : " قال  أن النبي    ، ويدل على ذلك ما رواه أبو هريرة         )١(بضائعه وسلعه  واسترداد

  .)٢("أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره

الديون أموال المدين، وتحيط بها، ويـصبح الـدائنون         قد تستغرق   :  الحجر على المدين   -رابعاً

مهددين بضياع ديونهم، لاسيما إذا تصرف في أمواله تصرفاً يضر بهم، ممـا يـؤدي إلـى          

 أنه حجر علـى  ، لما ثبت عنه )٤(، لذلك أجاز الشارع الحجر على المدين)٣(ضياع حقوقهم 

  .)٥(معاذ ماله وباعه في دين كان عليه

                                         
 ، شرح عمدة الأحكـام     إحكام الأحكام  لي، محمد بن ع   وابن دقيق العيد،  ). ٦٣، ص ٥ج(ابن حجر، فتح الباري،       )1(

النووي، شـرح   ). ٣١٥،  ٣١٤، ص ٩ج(آبادي، عون المعبود،    ). ٢٠٣، ص ٢ج (دار الكتب العلمية، بيروت،   

  ).٢٢٢، ٢٢١، ص١ج(صحيح مسلم، 

). ٨٤٦، ص ٢ج(،   من وجد ماله عند مفلس في البيع       أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاستقراض، باب         )2(

  ).١١٩٣، ص٣ج(، باب من أدرك ما باعه عند المشتريحه في كتاب المساقاة،ومسلم في صحي

الخاصة للمنفعة العامة، بحث منـشروع فـي مجلـة مجمـع الفقـه      ع الملكية  عبد السلام، نز   العبادي،: انظر  )3(

، دار  ١فـلاس المـدين، ط    إالحمداني، نزار عبدالكريم،    . )٩٨٣، ص ٢ج(م،  ١٩٨٨الإسلامي، الدورة الرابعة،    

  ).٣٢ص(م، ١٩٩١هـ، ١٤١١لمجتمع، جدة، ا

الزيلعـي، تبيـين    : انظر. وهذا رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وخالف في ذلك الحنفية             )4(

 ٢٦٤، ص ٣ج(الدردير، الشرح الكبيـر،     ). ٢٨١، ص ٣ج(،  والميرغيناني، الهداية ). ١٩٢، ص ٥ج(الحقائق،  

). ٤٠٤، ص ٢ج(البجيرمـي، حاشـية البجيرمـي،       ). ٢٦٤، ص ٣ج(دسوقي،  الدسوقي، حاشية ال  ). وما بعدها 

 ).١٥٥، ص٢ج(البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ). ١٤٩، ص١ج(الرملي، نهاية المحتاج، 

والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب التفلـيس،        ). ٦٧، ص ٢ج(أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب البيوع،          )5(

  ).٤٨ ص،٦ج(باب الحجر على المفلس، 

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقد ذكر ابن حجر أنـه نقـل متـصلاً         : وقال الحاكم   

  .ومرسلاً ونقل عن بعض أئمة الحديث بأن المرسل أصح من المتصل، وعن بعضهم بأنه حديث ثابت

، ٣ج(لمدينـة المنـورة،     دار ا ،   في أحايث الرافعـي الكبيـر       تلخيص الحبير   أحمد بن علي،   ابن حجر، : انظر  

، تحقيق حسين إسماعيل الجمل، دار المعراج   بأحاديث الأحكام  القشيري، محمد بن أبي الحسن، الإلمام     ). ٣٧ص

  ).٥٢٣، ص٢ج(م، ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣الدولية، السعودية، 
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 ٨٢ 

إذا تمكن المدين من أداء الدين، وامتنع عن الأداء، كان ظالماً مستحقاً             :ن حبس المدي  -خامساً

  .)٣(، والعقوبة هي الحبس)٢("لي الواجد يحل عرضه وعقوبته: "، لقول النبي )١(للعقوبة

 اًوإنما صار الكل إلى القول بالحبس في الـديون؛ لأن فـي ذلـك أمـر               : "قال ابن رشد  

  .)٤("هم بعضهم من بعض في استيفاء الناس حقوقاًضروري

ومن التشريعات التي شـرعها      :تنفيذ الوصية وتوزيع التركة     قبل استيفاء الديون  -سادساً 

 أداء الديون قبـل تنفيـذ الوصـايا،         )٥(الإسلام لرد الأموال إلى أصحابها أن قرر بتقديم       

 ، ولأن )٦(قضى بالدين قبل الوصـية    أنه    رسول االله    ه روي عن  وتوزيع التركات؛ لأن  

 بينة على اعتبار الشارع الحكيم      وفي هذا دلالة   .)٧(أداء الدين واجب، بينما الوصية تبرع     

  .سلامة الأموال لأصحابها

  

                                         
ابن ). ١٥٩، ص ١ج(ابن العربي، أحكام القرآن،     ). ١٩٦، ص ٢ج(الجصاص، أحكام القرآن،    : انظر  )1(

 ).٦٢، ص٥ج(تح الباري، حجر، ف

  .من هذه الرسالة )٨٠ص: (تقدم تخريجه  )2(

  ).١٦٢، ص٥ج(ابن حجر، فتح الباري، : انظر. جاء عن بعض رواة الحديث: تفسير العقوبة بالحبس  )3(

  ).٢٢٠، ص٢ج(ابن رشد، بداية المجتهد،   )4(

ابن حزم، مراتب   : انظر. ايالا خلاف بين الفقهاء في تقديم ديون الناس، فإن فضل شيء نفذت الوص              )5(

  ).١١٠، ص١ج (،الإجماع

والحديث حكم ). ٤١٦، ص ٤ج(،  ئض، باب ما جاء في ميراث الأخوة      أخرجه الترمذي في كتاب الفرا      )6(

أن العمل عليه عند أهـل العلـم، وقـد أورده      : ابن حجر عليه بأن إسناده ضعيف، لكن قال الترمذي        

الضعيف في مقام الاحتجاج به لاعتـضاده بالاتفـاق علـى           البخاري مع أنه لم تجر عادته أن يورد         

  ).٣٧٧، ص٥ج(ابن حجر، فتح الباري، : انظر. مقتضاه كما ذكر الترمذي

  ).٣٣٥، ص١٢ج(الكاساني، بدائع الصنائع،   )7(
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 ٨٣ 

  تشريع الزكاة ودورها الوقائي:  الثامنالمطلب

  :إن تشريع الزكاة بذاته يدفع عن الأموال النقص والخسائر ابتداء، ويتبين هذا فيما يلي

، )١(اية من الخسارة من خلال حث الشارع على استثمار الأمـوال        تساهم الزكاة في الوق   

ألا مـن   : "حتى لا يؤدي ذلك إلى تناقصها بسبب دفع الزكاة من مجموع قيمتها، فقد قـال                

، ذلك لأن الاستثمار سـيزيدها      )٢("ولي يتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة          

 كان خاصاً بأموال اليتامى، إلا أنه يشمل جميع الأمـوال         أضعافاً مضاعفة، وهذا التوجيه وإن    

 .)٣(بوجه عام

هم في الاستثمار ودفع    للفقراء والمساكين والغارمين يس   كما أن ما يعطى من مصارفها       

 فـإن ذلـك     ،الخسارة عن المزكين وأصحاب الأموال، فحين تؤدى الزكاة للفقراء والمساكين         

 شراء السلع والخدمات اللازمة، مما يـؤدي إلـى زيـادة            يؤدي إلى إنفاقها من متعاطيها إلى     

عن خسارة  الالطلب الكلي على السلع، وهذا في حد ذاته يمنع من كساد التجارة، وبالتالي يمنع               

 .)٤(أصحاب الأموال

                                         
المشعل، خالد، الجانب النظري لدالة الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، دائرة الثقافة والنـشر،             : انظر  )1(

  ).١٧٥ص(ة الإمام محمد سعود، جامع

  .من هذه الرسالة )٣١ص(تقدم تخريج الحديث،   )2(

  ).١٧٥ص(المشعل، الجانب النظري لدالة الاستثمار، : انظر  )3(

البطاينة، إبراهيم محمد، الإسلام والمشكلة الاقتصادية، رسالة ماجستير، قسم الاقتصاد والمـصارف              )4(

  ).٣٩، ٣٢، ٣٠ص (م،١٩٩٤الإسلامية، جامعة اليرموك، 
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 ٨٤ 

   :مصرف في سبيل االله ودوره الوقائي

 لح العامة والدولة، في إنه ينفق على المصا   )١(إن مصرف في سبيل االله بناء على القول الراجح        

هم في دفع الخسارة عن الأموال، وتحقيق المحافظة عليها، انسجاماً مع المقصد            يمكن أن يس  

                                         
ل االله بين مضيق وموسع، وبالنظر والتأمل في        مجالات التي ينفق فيها مصرف في سبي      اختلف الفقهاء في ال     )1(

أدلة الفريقين يتبين ترجيح من رأى توسيع هذا المصرف، وأنه يشمل المصالح العامة للأمة والدولة، ولعل                

  -:من أبرز الأدلة التي يستدل بها للموسعين ما يلي

فـي  (عدم وجود نص يفسر المراد بهذا المصرف، وعلى ذلك تغلب الدلالة اللغوية، ذلك لأن كلمـة          - ١

من ألفاظ العموم، لأنها مفرد مضاف، فيتعين أن يكون هو المعنى الذي يجب أن يـصار                ) سبيل االله 

  .إليه

 الـذي يختلـف     إن مفهوم في سبيل االله من المفاهيم التي أوكل الشارع تحديد معناها على العـرف،               - ٢

باختلاف الأزمنة والأمكنة، فإبان تنزل الرسالة، كان العرف الذي حمل عليه مدلول في سبيل االله هو                

الجهاد، لأن ظروف الدولة الإسلامية الفتية كانت محدودةً الحاجات والمتطلبات، وأظهر الحاجات لها             

 .وقتئذٍ كان هو الجهاد

الذي ذهب إليه الفقهاء المضيقون لمعنـاه يـؤدي إلـى    إن تفسير مصرف في سبيل االله على المعنى       - ٣

 . تعطيل لوظيفة مصرف عام ومهم

من الثابت أصولياً كقاعدة عامة ينبغي الالتزام بها في تفسير النص التـشريعي، وهـي أن حكمـة                    - ٤

التشريع هي المهيمنة على توجيه معنى النص؛ لأن الحكمة الغائية هي الأصل من تـشريع الـنص                 

 .ءوحكمته ابتدا

إن المرافق العامة للأمة في تجدد واتساع تختلف كلياً عن وضع الدولة الإسلامية الفتية فـي عهـد                   - ٥

 وفي عهد الخلفاء الراشدين، وإهمال مثل هذه المصالح العامة والحيوية التي يشملها في          رسول االله   

رضـي الـشارع    سبيل االله يوقع الناس في حرج وعنت بالغ تضطرب معه مرافق الحياة، وهذا لا ي              

 . بإطلاق

، مؤسسة الرسـالة، بيـروت،      ٢٠ط فقه الزكاة،     يوسف، القرضاوي،: للمزيد حول هذه المسألة انظر ما يلي      

الدريني، فتحي، المصالح العامة للأمة والدولة، هل تعد مصرفاً من مـصارف            ).  وما بعدها  ٦٣٥، ص ٢ج(

ي الإسلام، المجمع الملكـي لبحـوث الحـضارة         الأموال الزكوية شرعاً، ندوة الزكاة والتكافل الاجتماعي ف       

النبهاني، محمد، مشروعية   ).  وما بعدها  ٢٩٠ص(م،  ١٩٩٤هـ،  ١٤١٥الإسلامية، جامعة آل البيت، عمان،      

 ومـا   ٣٠٢ص(الإنفاق من مال الزكاة على المصالح العامة، ندوة الزكاة والتكافل الاجتماعي في الإسـلام،               

ف ودوره في عملية الاستنباط، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي، الـدورة            التسخيري، محمد علي، العر   ). بعدها

العلوي، مولاي مصطفى، صرف الزكاة لصالح صـندوق التـضامن          ).  وما بعدها  ٤٠٣، ص ٢ج(الخامسة،  

الخياط، عبد العزيز، رأي في     ).  وما بعدها  ٥٩٥، ص ١ج(الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة،       

 ). وما بعدها٣٦٩، ص١ج(تثمارها، مجلة مجمع الفقه، توظيف الزكاة واس
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 ٨٥ 

الكلي الذي يقضي بحمايتها، وذلك لأن أعظم المصالح العامة للأمة لاسيما في هذا العـصر          

نما تقاس  هو المحافظة على قوة اقتصادها، ذلك لأن القوة التي تقاس بها الأمم في عصرنا إ              

بقوة الاقتصاد، وعليه يمكن الاستفادة من هذا المصرف في دعم التجارة والاسـتثمار فـي               

الأمة الإسلامية من خلال بناء مؤسسات عامة تعنى بشئون التجـارة والمـال والاقتـصاد،     

   -:حيث تقوم بأداء أدوار متعددة ومتنوعة تتمثل فيما يلي

 .تقديم الاستشارات الاقتصادية النافعة -١

 .تقديم دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع قبل البدء بها -٢

بناء البنية التحتية الاقتصادية للمجتمع الإسلامي، مما يبسط أمور التجارة، ويـساعد علـى             -٣

سرعة رواجها، كبناء الأسواق المالية بشتى أشكالها وألوانها، إلى غير ذلـك ممـا يـدعم                

بأن هذا الانفاق من المـصرف فـي المجـال    المحافظة على الكلية الكبرى، وجدير بالذكر   

المتقدم ذكره يكون منوطاً بالمصلحة العامة للأمة، ويقع تحت إشراف أهل الحل والعقد من              

  .علماء الشريعة والاقتصاد
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  المبحث الثاني

  الوسائل الشرعية لمعالجة آثار الخسارة 
  ).الدور العلاجي(بعد وقوعها 

  

  -:وفيه المطالب التالية

  مفهوم الدور العلاجي: لب الأولالمط 

  الزكاة ودورها العلاجي: لب الثانيالمط 

  القواعد الفقهية ودورها العلاجي: المطلب الثالث

  تشريعات علاجية بعد الوقوع في الخسارة: المطلب الرابع
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 ٨٧ 

  الوسائل الشرعية لمعالجة آثار الخسارة بعد وقوعها: المبحث الثاني

  ):الدور العلاجي(  

  مفهوم الدور العلاجي: ب الأولالمطل

يشتمل هذا الدور على جملة من التشريعات والقواعد من أجل علاج الخسارة بعد وقوعها،              

حيث تعمل كحلول شرعية تعود عليها بالتلافي والإصلاح، حيث إن التشريع الإسلامي لم يـأت               

واقع وتخـضع لـه، بـل     فقط بالتشريعات الوقائية؛ ذلك لأن سياسة التشريع بوجه عام لا تسلم لل           

  . في تخفيف الخسارة برفعها أو تقليل آثارها)١(تساهم

  الزكاة ودورها العلاجي: المطلب الثاني

تقدم الحديث عن دور الزكاة الوقائي بدفع النقص والخسارة عن الأموال ابتداء، وفي هـذا             

تهم، ارة في تجار   الذين يقعون في الخس     سيتم الحديث عن مساهمة الزكاة العلاجي للتجار       المطلب

  -:وذلك من خلال سهم الغارمين، وسيكون بيانه على النحو التالي

  : مفهوم الغارمين-١

هو الرجل الذي ركبته الديون من غير معصية ولا إسراف ولا سفه، سواء كانت ديونـه                

  . )٢(مترتبة بسبب التزامات تجارية أو غير ذلك، وأصبح لا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه

  :رف الغارمين ودوره العلاجي مص-٢

يعطى الغارمون من صندوق الزكاة من سهم الغارمين كما نصت الآية الكريمة في قولـه               

: "تعالى                                            

                      ")٣(.  

                                         
  ).١٢١ص(الدريني، نظرية التعسف، ). ٣٧٢ص(السنوسي، اعتبار المآلات،   )1(

، ٢ج(الكاساني، بـدائع الـصنائع،      ). ٥٠، ص ٣ج(،   الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     ابن عطية، المحرر    )2(

  ).٢٢٥، ص٣ج(النحاس، معاني القرآن، ). ٤٥ص

A  .٦٠ة التوبة، الآية سور  )3(
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 ٨٨ 

  ، وقـضاء  )٢( أن من الغارمين من ذهب السيل بماله، أو أصابه حريـق           )١(وقد ذكر مجاهد  
  

  :ديون هؤلاء من سهم الغارمين له أثر بعيد في الحياة الاقتصادية، ويتجلى ذلك في معنيين

ما يسبب اضطراباً في المعاملات،     أن إفلاسهم كثيراً ما يؤدي إلى إفلاس دائنيهم، م        : الأول

  .)٣(وكساد الأسواق، بل يؤدي إلى أزمات اقتصادية تضر بالجميع

أن ذلك يساعدهم على العودة إلى ممارسة أعمالهم التجارية بدلاً من قعودهم، وهذا             : الثاني

 في العملية الإنتاجيـة، والمحافظـة علـى     م واستمرار وجوده   على خبراتهم  يؤدي إلى المحافظة  

  .)٤(دراتهم ومواهبهمق

  : مقدار ما يعطى الغارمون-٣

إن مقدار ما يعطى الغارمون الذين ترتبت عليهم ديون بسبب تجارتهم المشروعة يكـون               

، وإذا أصبح هذا التاجر بعد تلك الخسارة فقيراً معدماً، فإنه يعطى            )٥(بقدر ما يؤدي قضاء ديونهم    

يد، بحيث يكون الربح الناتج من رأس المال يـؤدي      أيضاً كفايته من رأس المال ليتاجر به من جد        

  .)٦(إلى كفايته

                                         
مجاهد بن جبر مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، شيخ القراء والمفسرين، روى عن ابن عباس   )1(

فأخذ عنه القرآن والتفسير والفقه وعن مجموعة من الصحابة، ثقة فقيه عالم كثير الحديث، عاش ثلاث 

 ). وما بعدها٤٤٩، ص٤ج(لام النبلاء، الذهبي، سير أع: انظر. وثمانين سنة، ومات سنة أربع ومائة

  ).٤٢٤، ص٢ج(، ؟أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في باب ما قالوا في الغارمين من هم  )2(

هــ،  ١٤٢٦، دار المكتبي، دمـشق،  ١المصري، رفيق يونس، المحصول في علوم الزكاة، ط   : انظر  )3(

  .١٦٧ة المعاصر ص، نقلاً عن محمد أبو السعود من كتابه فقه الزكا)٧٧ص(م، ٢٠٠٦

 بحث لندوة مـوارد الدولـة الماليـة، البنـك     طاهر، عبد االله، حصيلة الزكاة وتنمية المجتمع،      : انظر  )4(

  ).٣٦٥ص (الإسلامي للتنيمة، جدة،

الشافعي، محمد بن إدريس، أحكام القرآن، تحقيق عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلميـة،               : انظر  )5(

، ١ج(هـ،  ١٤٠٧، دار الكتب العلمية، بيروت،      ١ن عبد البر، الكافي، ط    اب). ١٦٦، ص ١ج(بيروت،  

  ).١٩٥، ص٦ج(م، ١٩٩٧النووي، المجموع، دار الفكر، بيروت، ). ١١٤ص

، ٦ج(الرملـي، نهايـة المحتـاج،    ). ٤٠٠، ص١ج(أسنى المطالب في شرح روض الطالب،    : انظر  )6(

 ).١٦٢ص
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 ٨٩ 

  :القواعد الفقهية ودورها العلاجي: المطلب الثالث

هناك بعض القواعد الفقهية لا يخفى أثرها الفاعل حين تنزل كحاكم على العقود والأسواق              

واء علـى مـستوى     الإسلامية، مما ينتج عن ذلك المساهمة منها في علاج الخسائر وترميمها س           

  -:الأفراد أو الأمة، من هذه القواعد ما يلي

  :  الضرر يزال-القاعدة الأولى

هذه القاعدة من أعظم القواعد وأجلها في الفقه الإسلامي، ولها انتشار واسـع فـي جميـع                

، فهي تعبر عن وجوب رفـع الخـسارة وتـرميم           )١(أبواب الفقه، وفيها من الفقه ما لا حصر له        

، وبالتالي يمكن التأسيس على هذه القاعدة في تحصيل المصالح وتقريرهـا،            )٢( الوقوع آثارها بعد 

، وعلى سبيل المثال وتوضيحاً لهذه القاعدة فإن ما شرع فـي بعـض              )٣(ودفع المفاسد أو تخفيفها   

 قد جعله الـشارع     )٤(الخيارات من العقود هو من أجل إزالة الخسائر الواقعة، فخيار الرد بالعيب           

لعاقدين؛ لأن الأصل سلامة المبيع، وفي تعيبه خسارة له، ذلك لأن الشارع لاحظ سـلامة               لأحد ا 

  .)٥(الأموال من كل ما يقدح في سلامتها

   :يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام :القاعدة الثانية

تدخل هذه القاعدة في كل مسألة تتراوح بين ضررين خاص وعام، ويبنى عليها كثير مـن                

 يمكن تجاوزهما معاً، وأحـدهما يترتـب علـى          ، فإنه قد تتزاحم خسارتان ولا     )٦(فقهيةالأحكام ال 

وقوعها خسارة عامة تلحق الاقتصاد كله، أو تلحق قطاعاً عاماً من القطاعات الاقتصادية كأهـل               

 يـضحى  سوق معين، بينما الأخرى يترتب عليها خسارة خاصة تلحق ببعض الأفـراد، فحينئـذٍ          

                                         
 ٨٣، ص١ج(، دار الكتب العلميـة، بيـروت،     ١ والنظائر، ط  السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه        )1(

النـدوي، موسـوعة القواعـد والـضوابط     ). ١٧٩ص(الزرقا، أحمد، شرح القواعد الفقهية،     ).وما بعدها 

  ).٢١٣ص(الدريني، نظرية التعسف، ). ٢٨٧ص(الندوي، القواعد الفقهية، ). ٦٨، ص١ج(الفقهية، 

  ).٩٩٣، ص١ج(الزرقا، المدخل الفقهي العام،   )2(

  ).٢٨٧ص(الندوي، القواعد الفقهية،   )3(

 ).٨٤، ص١ج(السيوطي، الأشباه والنظائر،   )4(

  ).٦٩، ص١ج(الندوي، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية،   )5(

، ١ج(الندوي، موسوعة القواعـد والـضوابط الفقهيـة،         ). ١٩٧ص(الزرقا، شرح القواعد الفقهية،     :انظر  )6(

  ).٧٦ص
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 ٩٠ 

، ومن أمثلتها جـواز الحجـر علـى         )١( للخسارة العامة لعظمها وشدتها    درءاًبالخسارة الخاصة،   

 الضرر على الأموال، لأنه لـيس لـه مـال           ةخشي، فلا يسمح له في مزاولة التجارة،        )٢(المفلس

و أحدث أحد مطبخا في سوق البزازين وكان دخان المطبخ يصيب الأقمشة            ، وكما ل  )٣(يشتري به 

  .)٤(ويضرها

  :  الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف:القاعدة الثالثة

، والتي ترسم منهجاً واضـحاً فـي      )٥(وهذه من القواعد التي تمثل روعة التشريع الإسلامي       

 من الأخـرى، فيلزمـه أن    الوقوع في خسارتين، أحدهما أكبرتجاوز الخسائر، وهو أنه قد يغلب 

 الغرق، بـسبب كثـرة حمولتهـا،    ، فلو أشرفت سفينة تجارية على)٦(يختار أخفهما وأقلهما تأثيراً   

 بـه وغلب على الظن بأن إلقاء بعض الأمتعة سيكون سبباً في نجاتها، فإنه يجب إلقاء ما تظـن                  

  .)٧(النجاة، حفاظاً على بقية المال من أن يذهب كله

وكم يحتاج الاقتصاد الإسلامي في الوقت الحاضر على مستوى الأفراد ومـستوى الأمـة            

عد، وتفعيل دورها في الحياة الاقتصادية، إذ لا تخلو تجارة من أن تتعرض             إلى فهم مثل هذه القوا    

لمثل هذا، وتكون مخيرة بين خسارتين، كما تتضح أيضاً أهميتها على وجه العموم في المحافظة                

على الاقتصاد الإسلامي ككل، فإنه أيضاً قد يتعرض لوقوع خسائر أحدهما أكبـر مـن الآخـر،     

  .ه القواعدفحينئذٍ يسترشد بمثل هذ

                                         
). ٩٩٥، ص١ج(الزرقاء، المدخل الفقهـي العـام،   ). ١٩٧ص(رقا، شرح القواعد الفقهية،    الز: انظر  )1(

حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلـة الأحكـام،         ). ٧٦، ص ١ج(الندوي، موسوعة القواعد الفقهية،     

  ).٣٦، ص١ج(

، دار  أمير باده شاه، محمد أمين، تيسير التحريـر       ). ٨٤، ص ١ج(السيوطي، الأشباه والنظائر،    :انظر  )2(

  ).٣٠١، ص٢ج(الفكر، بيروت، 

حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكـام،  ). ٨٤، ص١ج(أمير باده شاه، تيسير التحرير،      :انظر  )3(

 ).٣٦، ص١ج(

  ).٢٢٥، ص٣ج(حيدر، درر الحكام،   )4(

 ).٣٨٨ص(الندوي، القواعد الفقهية، : انظر  )5(

 ).٣٦، ص١ج( شرح مجلة الأحكام، المرجع السابق، وحيدر، علي، درر الحكام:انظر  )6(

  ).١٢٩، ص٤ج(الدمياطي، أبي بكر بن السيد محمد، إعانة الطالبين، :انظر  )7(
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 ٩١ 

  : تشريعات علاجية بعد الوقوع في الخسارة: المطلب الرابع

 مساهمة لعلاج الخسارة بعد وقوعها، مـن  تعد التي )١(لقد شرعت مجموعة من التشريعات  

  -:ذلك

  -: وجوب إنظار الواقع في خسارة شاملة-أولاً

ديونـه التـي    نظار المدين الذي عجز عن سـداد         االله سبحانه وتعالى على الدائن إ      أوجب

تراكمت عليه، بحيث لا يجد في ملكه ما يؤديه، ولا يكون له مال لو باعه أمكنه من أداء الـدين                    

: "، ويدل على ذلك قوله تعـالى      )٢(من ثمنه                        ")وهـذا   )٣ ،

ة مالية وإفلاس، وأصبح لا يملـك  الإنظار الواجب يشمل من كان تاجراً ثم آلت تجارته إلى خسار   

، وبهذا تعطي الـشريعة مـن خـلال هـذا     )٤(ما يدفع به ديونه على الراجح من أقوال المفسرين     

الإنظار لمن أصيب بخسارة فادحة فأتت على أمواله فرصة يحاول فيها ترتيب أموره، والعـودة               

  .من جديد إلى ميدان التجارة، بحيث يتمكن من دفع الديون التي عليه

                                         
أستفدت هذه الفكرة من عدنان التركماني في كتابه السياسة النقدية والمصرفية في الاسلام حين تحدث               )1(

   وما بعدها١٩٥انظرالمرجع السابق ص.عن الضمانات التي جعلها الشارع للمقترضين 

  ).٩٠، ص٧ج(الرازي، التفسير الكبير، : انظر  )2(

  .٢٨٠سورة البقرة، الآية   )3(

: اختلف علماء التفسير في حكم الإنظار هل مختص بدين الربا أم هو عام في كل الديون، على قولين                   )4(

يهما أنه عام في    أولهما أن الآية مخصصة بدين الربا فقط، مستدلين بسبب النزول وسياق الآيات، وثان            

دين الربا وغيره، مستدلين بالقياس لوجود العلة الجامعة بينهما، وهو الراجح الذي ذهب إليه ابن القيم               

  . القاعدة الأصولية المشهورةموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هيوغيره، إذ العبرة بع

 وما  ٣٧١، ص ٣ج(،  القرآنالجامع لأحكام   القرطبي،  ). ٩٠، ص ٧ج(الرازي، التفسير الكبير،    : انظر  

، ١ج(ابن العربي، أحكـام القـرآن،       ).  وما بعدها  ١٩٤، ص ٢ج(الجصاص، أحكام القرآن،    ). بعدها

ابن ). ٢٠٦، ص١ج(ابن القيم، إعلام الموقعين، ). ٣٠٩، ص٤ج(ابن حجر، فتح الباري،     ). ٣٢٥ص

 ـ   ٧رجب، أبي الفرج عبد الرحمن، جامع العلوم والحكم، ط         هــ،  ١٤١٧روت،  ، مؤسسة الرسالة، بي

  ).٣١٠، ص١ج(م، ١٩٩٧
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 ٩٢ 

  الإسقاط الكلي للدين -ثانياً

ندب الشارع الحكيم الدائنين إلى التصدق بالديون التي على المدينين سواء كانوا أغنيـاء أو               

فقراء، من خلال إسقاطها كلها،إذا عجزوا عن السداد، معللاً ذلك سبحانه بالخيرية والأجر العظـيم               

 ـ )١(لهم، وأن ذلك خير من أن تنظروه إلى ميسرته     : "ي قولـه تعـالى  ، كمـا ف           

  ")ومما يدل على ذلك من سنة رسول االله       ،  )٢  ما يرويه أبو قتادة أنه طلب غريماً فتـوارى 

من سره  ":  يقول  سمعت رسول االله     يفإن: آالله، قال : إني معسر، فقال آالله، قال    : "عنه ثم وجده فقال   

  .)٣("لينفس عن معسرٍ أو يضع عنهأن ينجيه االله من كرب يوم القيامة ف

وبهذا تتجلى عظمة التشريع الإسلامي، وتأتي أهمية مثل هذا التصرف لاسيما فـي هـذا               

الزمان، فكم من التجار يصابون بخسائر عظيمة تصيب أموالهم، وتسبب لهم بعد ذلك من الحرج               

 الرجوع إلـى التجـارة      الشديد، والمشقة النفسية ما ينعكس على حياتهم، ولا يقدرون بعدها على          

والاستثمار، فهو بالإضافة إلى أمواله التي ذهبت أدراج الرياح، هناك من يطرق الأبواب طالبـاً               

  . هذا العفو من الدائنين بلسم علاج وتخفيف مصابيديونه وأمواله، فيأت

  الإسقاط الجزئي للدين -ثالثاً

ز المدين عن أداء كامـل الـدين   حثت السنة الدائنين على التنازل عن جزء من الدين إذا عج       

؛ لأن رب الدين لما ن دفع الجزء الباقي من الدين فوراً، وأوجبت على المدي)٤(وقدر على سداد بعضه  

 ة لئلا يجتمع على رب الدين وضيع      ؛أطاع بوضع ما أمر به تعين على المدين أن يقوم بما بقي عليه            

، ويدل على ذلـك مـن       )٥(صاحب الدين ومطل، لما يترتب عليهما من ضرر بالغ في تجارته على           

                                         
هــ،  ١٤٠٣، دار الكتـاب العربـي، بيـروت،   ٤الغرناطي، محمد بن أحمد، التسهيل لعلوم التنزيل، ط     :انظر  )1(

الجصاص، ). ١١٣، ص ٢ج(م،  ١٩٩٣السيوطي، الدر المنثور، دار الفكر، بيروت،       ). ٩٥، ص ١ج(م،  ١٩٨٣

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،    ). ٣٢٦، ص ١ج( القرآن،   وابن العربي، أحكام  ). ٢١٤، ص ٢ج(أحكام القرآن،   

   ).٣٣٢، ص٢ج(

  .٢٨٠سورة البقرة، الآية   )2(

  ).١١٩٦، ص٣ج(أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة، باب فضل إنظار المعسر،   )3(

  ).١٩٨ص(التركماني، السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام، : انظر  )4(

الـشوكاني، نيـل   ). ٣٧٤، ص٩ج(وآبادي، عـون المعبـود،   ). ٢٢٧، ص٤ج(مدة القاري، العيني، ع  :انظر  )5(

، دار الكتـب    ١والقاري، علي بن سلطان، مرقاة المفاتيح، تحقيق جمال عيناني، ط         ). ١٨٥، ص ٩ج(الأوطار،  

  ).١٠٩، ص٦ج(م، ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢العلمية، بيروت، 
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 ٩٣ 

، فارتفعت  السنة من حديث كعب بن مالك أنه تقاضى على ابن أبى حدرد ديناً كان عليه في المسجد                

:  حجرته، فنادى  )١(، وهو في بيته، فخرج إليهما فكشف سجف         رسول االله  أصواتهما، حتى سمعها  

لقـد  :  قـال  - الشطر -:،أيإليه وأومأ   ضع من دينك هذا،   : لبيك يا رسول االله، فقال    : يا كعب، فقال  

   .)٢(قم فاقضه: فعلت يا رسول االله، قال

  : إقالة المستقيل في الصفقة الخاسرة-رابعاً

، ذلك لأن أحدهما قد يظهـر لـه   )٣(الإقالة هي الرجوع في العقد بالتراضي بين المتعاقدين   

، فيطلـب العاقـد   )٤(رار ماليةبعد تمام صفقة البيع بأنه خاسر فيها لا محالة، مما يترتب عليه أض     

، ويفسخ العقد، ويعـود المبيـع إلـى         )٦(، فيندب للعاقد الآخر أن يقيل أخاه      )٥(المتضرر رفع العقد  

، رفعاً لتلك الخسارة الواقعة، مع عظم الأجر والثواب فـي الـدنيا             )٧(مالكه والثمن إلى المشتري   

، وهي من مكـارم الأخـلاق   )٨(" عثرتهمن أقال مسلماً أقال االله    : "قد قال رسول االله     ف والآخرة،

، ويستشف مـن    )١٠(لما فيها من إزالة الغم عن الغارم، وتفريج الكرب عن المكروب           ،)٩(العظيمة

رتب عليها جزاء من جنس العمل الذي فعله، وذلك بأن تقـال عثرتـه        االله عز وجل     الحديث بأنه 

                                         
الفرجة أو الفتحة التـي تكـون بـين         : الستر، والثاني : لأولا: بكسر السين وفتحها وتسكين الجيم، وله معنيان        )1(

  .ستران مقرونان

  ).١٤٤، ص٩ج(وابن منظور، لسان العرب، ). ٤١٤، ص٢٣ج(الزبيدي، تاج العروس، : انظر  

  ).١٧٤، ص١ج(أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب التقاضي والملازمة في المسجد،   )2(

البيهقي، سنن البيهقي  ). ٧٩، ص ٦ج(والمناوي، فيض القدير،    ). ١١٠، ص ١ج (ابن نجيم، البحر الرائق،   :انظر  )3(

  ).٢٧، ص٦ج(م، ١٩٩٤هـ، ١٤١٤الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 

  ).٢٣٧، ص٩ج(آبادي، عون المعبود،   )4(

  ).٤٢٢، ص٢ج(السلك، ابن الأزرق، بدائع ). ٨٢، ص٢ج(الغزالي، إحياء علوم الدين، :انظر   )5(

ابـن نجـيم، البحـر      ). ٦٣١، ص ٢ج(القاري، مرقاة المفاتيح،    ). ١٧، ص ٤ج(ابن عبد البر، التمهيد،     :انظر    )6(

  ).١١٠، ص٦ج(الرائق، 

  ).٧٩، ص٦ج(المناوي، فيض القدير،   )7(

ننه في كتـاب  ، وابن ماجة في س)٢٧٤، ص٣ج(أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الإجارة في فضل الإقالة،       )8(

 والبيهقـي فـي   ).٥٢، ص٢ج(ستدركه، كتاب البيوع، والحاكم في م). ٧٤١، ص ٢ج( باب الإقالة،    ،التجارات

صـحيح علـى   : قال الحاكم). ٢٧، ص٦ج(السنن الكبرى، أبوب السلم، باب من أقال المسلم إليه بعض السلم،    

ابن حجر، التلخيص الحبير، : انظر. صححه ابن حزم: شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال ابن حجر في تلخيصه       

  ).٢٤، ص٣ج(م، ١٩٦٤هـ، ١٣٨٤تحقيق السيد عبد االله هاشم اليماني، المدينة المنورة، 

 ).١١١، ص٦ج(ابن نجيم، البحر الرائق،   )9(

  ).٦٣١، ص٥ج(القاري، مرقاة المفاتيح،   )10(
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 ٩٤ 

 ودفع الخسائر عنه، وفي الآخرة تفـرج        في الدنيا بجبر صفقاته التجارية، والمباركة له في فيها،        

  . أعظم الجزاء منكربته وهذا

ولا يخفى أهمية هذا التشريع في وقتنا هذا، حيث الأزمات الاقتصادية، والإفلاسات التـي              

تصيب المتعاقدين عقب إبرام العقود المالية، سواء في أسواق البورصـات الماليـة أو الأسـواق         

  .الأخرى

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٩٥ 

  

  الفصل الثالث

    ب الخسارة وطرق تفاديهاأسبا  
  -:وفيه المباحث التالية

  الأسباب الاقتصادية: المبحث الأول  

  اختلال العرض والطلب: المطلب الأول

  سوء الإدارة الاقتصادية: المطلب الثاني

  المنافسة غير المشروعة: المطلب الثالث

  الأسباب غير الاقتصادية: المبحث الثاني

  الإشاعات: المطلب الأول

  فقدان الاستقرار السياسي والأمني: ب الثانيالمطل

  الحروب: المطلب الثالث

  طرق تفادي الخسارة: المبحث الثالث

   الاقتصاديةالجدوىدراسة : المطلب الأول

   التعاونيالتأمين: المطلب الثاني

  حسن الإدارة: المطلب الثالث

   والتشريعاتنظمةجودة الأ: المطلب الرابع

  ستثمارات الاتنويع: المطلب الخامس

  ضمان طرف ثالث للخسارة: المطلب السادس
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 ٩٦ 

  تمهيد

لاشك أن وقوع الخسارة في التجارة يكون ناشئاً عن أسباب، والجدير عنـد معالجتهـا أن                

؛ لأنه حينئذٍ يسهل معالجة آثارها، فإذا أدركت الأسـباب  يمكن أن تقود  تُشخص تلك الأسباب التي     

جاوزها، بل ويتمكن بعد ذلك من أن يتقيها، وفي هـذا           تمكن بعد ذلك المشروع الاستثماري من ت      

الفصل سيتم عرض بعض الأسباب الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تؤدي إلى الخسارة، وبيان             

ما ألمح إليه الفقه الإسلامي من إشارة إليها في تناول هذه الأسباب، وكيف ساهم فـي علاجهـا،                  

 السابق الذي تم فيه بيـان دور الـشريعة   والفصلفصل وسيجد القارئ الكريم الارتباط بين هذا ال     

في منع الخسارة ابتداء من خلال التشريعات التي قعدتها في المعاملات المالية، وأنه بمخالفة مـا                

قعدته الشريعة من قواعد وتوجيهات في باب المعاملات المالية تنتج تلك الأسباب التي تؤدي إلى               

  .الخسارة
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 ٩٧ 

  

  

  

  المبحث الأول 

  سباب الاقتصاديةالأ

  

  وفيه المطالب التاليـــة
  

  اختلال العرض والطلب: المطلب الأول

  سوء الإدارة الاقتصادية: المطلب الثاني

  المنافسة غير المشروعة: المطلب الثالث
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 ٩٨ 

  :الأسباب الاقتصادية: المبحث الأول

وف على لا يمكن حصر جميع الأسباب الاقتصادية التي تقود إلى الخسارة، ويمكن الوق

بعضها مما هو جدير طرحه في هذا المبحث، وهذه الأسباب قد تكون ناتجةً عن البيئة 

الاستثمارية، أو من داخل المشروع نفسه، فمن الأول اختلال العرض والطلب والمنافسة غير 

  -:المشروعة، ومن الثاني سوء الإدارة الاقتصادية، وهي على النحو التالي

  عرض والطلباختلال ال: المطلب الأول

   العرض والطلب عند الفقهاءمفهوم اختلال: الفرع الأول

 بما )٢( أو ما يسمى بقوى السوق عند الاقتصاديين)١(يعبر الفقهاء عن اختلال العرض والطلب

، ويمكن التعريف بهذا المفهوم بأنه التغير في أسعار السلع غلاء أو )٣(يطلقون عليه حوالة الأسواق

لعوامل طبيعية أو مختلقة من قبل المنتجين وأرباب التجارة، ويترك ذلك أثراً سلبياً ، نتيجة )٤(رخصاً

  .يتمثل إما زيادة في العرض أو نقصاً في الطلب، مما يترتب عليه خسارة للتجار والمستثمرين

                                         
دمات والتي يكون المشترون قـادرين علـى        بأنه الكمية المختلفة من السلع أو الخ      : يعرف الاقتصاديون الطلب    )1(

هو الكمية المختلفة من السلع والخدمات والتي يكـون  : شرائها عند الأسعار المختلفة لهذه السلعة، وأما العرض    

المنتجون قادرين على بيعها عند الأسعار المختلفة لهذه السلعة، وعرف بعض الاقتصاديين الإسلاميين الطلـب           

. ت السابقة مع إضافة قيد وهي كون تلك السلع المعروضـة أو المطلوبـة مـشروعة            والعرض بنفس التعريفا  

المحمود، حسن حسين، رقابـة الدولـة       ). ٢٩،  ١٩ص(الدخيل، خالد، مقدمة في النظرية الاقتصادية الجزئية،        

  ).٣١ص(م، ١٩٨٨على السلع والخدمات، رسالة جامعية، إشراف راضي البدور، جامعة اليرموك، 

 ).١٧ص(، مقدمة في النظرية الاقتصادية الجزئية، الدخيل  )2(

للفقهاء ألفاظ متعددة في التعبير عن التغير في العرض والطلب، فالمالكية عبروا عن ذلك بحوالة الأسواق،                   )3(

والحنفية والحنابلة والشافعية عبروا بتغير السعر، وأحياناً يستعملون ألفاظاً أخرى كوقت الرخص، أو وقـت        

، ٤ج(الحطاب، مواهـب الجليـل،      ). ٧٢، ص ٢ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي،     .و رخص السعر  الغلاء، أ 

، ٤ج(ابن قدامة، المغنـي،  ). ٢٧، ص٩ج(، )٣٣١، ص٨ج(الذخيرة، القرافي، ). ٤٥، ص٥ج(،  )٣٨٣ص

). ٢٨٤، ص ٢ج(الشربيني، مغني المحتـاج،     ). ١٨٦، ص ٨ج(الرحيباني، مطالب أولي النهى،     ). ٢١٤ص

الشرواني، حاشية  ). ١٠٤، ص ٣ج(الدمياطي، إعانة الطالبين،    ). ٤١١، ص ٣ج(لطالبين،  النووي، روضة ا  

 ).٢٩٨، ص٢ج(ابن عبد البر، التمهيد، ). ٣١٢، ص٤ج(الشرواني، 

ارتفاع السعر عما جرت عليه العادة في ذلك الوقت في ذلك المكان،            : عرف القاضي عبد الجبار الغلاء بأنه       )4(

،  عبد الجبـار  الهمداني،.سعر عما جرت به العادة في ذلك الوقت في ذلك المكانانخفاض ال : والرخص بأنه 

المغني في أبواب التوحيد والعدل، تحقيق محمد علي النجار وعبد الحليم النجار، الدار المـصرية، مـصر،              

  ).٥٦، ٥٥، ص١١ج(م، ١٩٦٥هـ،١٣٨٥
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 ٩٩ 

  :أنواع الاختلال في العرض والطلب: الفرع الثاني

 مؤدياًلى دراسة ما كان منها  ع هناقتصروالطلب أنواع عدة، وسأإن لاختلال العرض 

  -:إلى الخسارة، وهي كالتالي

  .ب بتقدير االلهلتغير العرض والط: الأول

  :هذا النوع التعريف ب-١

 تقديراً من االله تعالى، بمعنى أنه ليس يكونإن تغير العرض والطلب في هذا النوع 

السوق بيد االله يخفضها ":  أنه قال عن النبي رويللعباد فيه تسبب، ويشهد لهذا المعنى ما 

الأسعار كلها جارية على حكم : " حين قال)٢(، وهذا ما ذهب إليه الإمام الجويني)١("ويرفعها

لعبد فيه، من عزة لاختيار لا االله تعالى، وهي إثبات أقدار أبدال الأشياء، إذ السعر يتعلق بما 

  .)٣("الدواعي، وتكثير الرغبات وتقليلهاوالوجود، وصرف الهمم 

 الكونية، وبناء على ما سبق فتغير العرض والطلب في هذا النوع داخل في دائرة السنن

": تصديقاً لقوله تعالى             ")فالتداول سنة ثابتة في الأشياء، فما )٤ ،

في زمن آخر، ولهذا كان مرغوباً في تجارته من السلع في زمن من الأزمان، يكون متجافياً عنه 

؛ )٥( بأن يسعر لهم بسبب غلاء الأسعار لم يستجب لذلك لما طلب الصحابة من رسول االله 

                                         
ابـن عبـد   . ن أبي طالب، ولم أعثر على غيرهأورد هذا الأثر ابن عبد البر في الاستذكار من رواية علي ب          )1(

  ).٤١٤، ص٦ج(البر، الاستذكار، 

هـ، وتفقه على يد والده، جاور      ٤١٠عبد الملك بن عبد االله بن يوسف، إمام الحرمين أبو المعالي، ولد سنة                )2(

في سنة  مكة أربع سنين، يدرس ويفتي، ومن تصانيفه البرهان في أصول الفقه، وكتاب الغياثي، وغيرها، تو              

  ).٢٥٦، ٢٥٥، ص١ج(ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، . هـ٤٧٨

، مؤسـسة الكتـب الثقافيـة،       ١الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في اصول الفقه، تحقيق أسعد نجيم، ط             )3(

  ).٣٠٩ص(م، ١٩٨٥هـ،١٤٠٥بيروت، 

  .١٤٠سورة آل عمران، الآية   )4(

وأبو داود، كتاب الإجـارة،     ). ٦٠٥، ص ٣ج(،  التسعيرا جاء في    أخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب م        )5(

، ٢ج(وابن ماجة في كتاب التجـارات، بـاب مـن كـره أن يـسعر،      ). ٢٧٢، ص٣ج(باب في التسعير،   

  ).٦٠٥، ص٣ج(الترمذي، سنن الترمذي، . وقد حكم الترمذي وغيره على الحديث بالصحة). ٧٤١ص

، مكتبة النهضة الحديثة، مكة ١المختارة، تحقيق عبد الملك دهيش، ط    المقدسي، محمد بن عبد االله، الأحاديث         

  ).٣٣٧، ص٢ج(هـ، ١٤١٠المكرمة، 
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 ١٠٠ 

، )١(لأن تلك الظاهرة كانت قدرية كونية ناشئة عن أمور طبيعية كزيادة الطلب أو قلة العرض

  .)٢(ولم تكن مختلقة ناتجة عن ظلم من العباد

   : الأسباب القدرية لهذا النوع-٢

 كسنة كونية، فليس هناك ما يمنع من الوقوف على ىأن هذا النوع أمر يحدثه االله تعالوبما 

بعض تلك الأسباب التي تؤدي إليه، فإن االله تعالى قد جعل لكل شيء سبباً جلت قدرته، وهذه 

الأسباب يمكن إدراجها تحت ما يسمى بالكوارث الكونية، كالعواصف الثلجية والجفاف والزلازل 

، )٤(، وتترك هذه الكوارث خسائر مادية هائلة)٣(الفيضانات والحرائق والأعاصير والأوبئةو

ثارها في اختلال العرض والطلب وحدوث الاضطرابات في الأسواق نسوق مثالاً لآوللتمثيل 

، ويمكن )٥(واحداً لذلك، وهي الأوبئة والأمراض، التي أصابت الحيوانات في الآونة الأخيرة

  -:خسائر التي تركتها فيما يليحصر بعض ال

  .تكاليف العلاج الباهظة لتلك الحيوانات •

 .إعدام تلك الحيوانات في حالة عدم جدوى علاجها •

  .)٦(تكاليف الوقاية والمكافحة لتلك الأمراض •

 الأمراض أيضاً ترك شراء تلك المنتجات، خوفاً من انتشار تلك ويترتب على وجود هذه

ي تتكدس تلك المنتجات، ثم تؤول إلى الإتلاف، مما يترتب على ذلك الأمراض في البشر، وبالتال

الخسارة الفادحة لمنتجيها، كما وتترك ذعراً في أوساط المستهلكين والمستثمرين ورجال 

الأعمال، مما يؤدي إلى تناقص تردد السكان على الأسواق والمجمعات التجارية، وهذا سيؤثر 

  .سلباً على الإنتاج
                                         

   ).٩٨ص(قحف، الاقتصاد الإسلامي،   )1(

   ).٣٥٦ص(ابن القيم، الطرق الحكمية،   )2(

  .http://ar.wikipedia.orgوعنوانه  ويكيبيديا، موقع على الشبكة الإلكترونية  )3(

لمحلـي،  من إجمالي الناتج ا   % ٢لونزا الطيور قد تسبب في خسائر مقدراها        الدولي أن جائحة أنف   قدر البنك     )4(

لوغـال، فرانـسو، النتـائج      . بليون دولار أمريكي في غضون عـام واحـد        ) ٨٠٠(صاد  ت الأق وأن تكلف 

ــة،        ــشبكة الإلكتروني ــدولي، ال ــك ال ــة، البن ــراض الحيواني ــة للأم ــصادية والاجتماعي الاقت

www.go.worldbank.org.  

   .لونزا الطيور، سارس، الحمى القلاعية، حمى الوادي المتصدعانف: ومن أمثلة ذلك  )5(

لوغــال، فرانــسو، النتــائج الاقتــصادية والاجتماعيــة للأمــراض الحيوانيــة، الــشبكة الإلكترونيــة،   )6(

www.go.worldbank.org. 
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 ١٠١ 

بع يؤدي إلى تغيرات سعرية، وخللاً جوهرياً في العرض والطلب، إذ ربما وما تقدم بالط

  .)١(ارتفعت الأسعار ارتفاعاً حاداً، أو هبطت هبوطاً حاداً

 إحداث الخلل في العرض والطلب مثلاً في جانب السلعة التي على مجردولا يقتصر الأمر 

ى أن يتخلخل العرض والطلب في ، بل إن الأمر يتعدى إليبت بها الكارثة الكونية كاللحومأص

ت أعدادها فيترتب  وقل)٢( كما تقدمسلع ومتنجات أخرى، فمثلاً لو تلفت البهائم بسبب مرضٍ ما

، )٣( عرض علفها؛ لقلة من يشتري بعد هلاك بهائمه، حيث ينخفض الطلب عليهعلى ذلك ازدياد

شك خسارة لمنتجيه  عن تكلفته، وهذا بلا)٤(وعلى هذه فيكثر في الأسواق، وينخفض سعره

  .وزارعيه

وتتأثر قطاعات أخرى غير القطاع الحيواني، إذ يتعطل قطاع النقل والمواصلات والسياحة 

وغير ذلك، ويترتب على هذا انخفاض حاد في الطلب لمجموعة كبيرة من السلع، نتيجة 

  .)٥(لمحاولات الأفراد تجنب أي اتصال عن قرب

                                         
اض الحيوانية، البنـك الـدولي، الـشبكة الإلكترونيـة،          لوغال، فرانسو، النتائج الاقتصادية والاجتماعية للأمر       )1(

www.go.worldbank.org.  

   ).٣٠ص(دار صادر، بيروت،  الإشارة إلى محاسن التجارة،  جعفر بن علي،الدمشقي،  )2(

لونزا الطيور، ننيجة لانخفـاض      حيث تأثر بأزمة أنف    وهذا بالفعل ما حدث في أوروبا، ففي قطاع علف الدواجن           )3(

لوغـال، فرانـسو، النتـائج      . في عدد من بلدان الاتحاد الأوروبـي      % ٤٠لى منتجات الدواجن بنسبة     الطلب ع 

   .www.go.worldbank.orgالاقتصادية والاجتماعية للأمراض الحيوانية، الشبكة الإلكترونية، 

  ).٥٦، ص١١ج(،  في أبواب التوحيد والعدلعبد الجبار، المغنيالهمداني،   )4(

ــس  )5( ــال، فران ــة،  لوغ ــشبكة الإلكتروني ــة، ال ــراض الحيواني ــة للأم ــصادية والاجتماعي ــائج الاقت و، النت

www.go.worldbank.org.   
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 ١٠٢ 

  -: بفعل البشرتغير العرض والطلب: النوع الثاني

  -: التعريف بهذا النوع-١

 في هذا النوع يكون بفعل العباد أنفسهم في أسواقهم، حيث أكد  والطلبإن تغير العرض

أسباب مقادير الأثمان وانحطاطها قد يكون من االله، : " بقوله)١(هذا المعنى القاضي عبد الجبار

 يدخل تحت دائرة الفساد والطلبعرض ، فهذا النوع من الاختلال في ال)٢("وقد يكون من العباد

: "الاقتصادي الذي يعم الأسواق بسبب ما كسبت أيدي الناس، تصديقاً لقوله تعالى     

                             ")وقد ذكر ، )٣

  . )٤(قلة الربح في التجارات، وغلاء الأسعار: بعض المفسرين صوراً لهذا الفساد، منها

  -: الأسباب البشرية المؤدية لهذا النوع-٢

إن لهذا النوع أسباباً متعددة، وسيقف الباحث على أهمها مع بيان تأثيرها السلبي في 

  -:العرض والطلب، وهي كالتالي

  :ت الشرعية التي نص عليها الشارع في المعاملات المالية مخالفة المنهيا-أولاً

الطلب في الأسواق المخالفة لما نهت عنه الشريعة في ومن أهم أسباب اختلال العرض 

مجال المعاملات المالية، والتي سبق الإشارة إليها بكونها ضمانات أمان ووقاية تدرأ الخسارة 

 المنهيات، وبيان وجه تأثيرها السلبي في اختلال ، وسيتم الإشارة إلى بعض هذه)٥(عن أصحابها

  -:العرض والطلب، ومن أشهر هذه الأسباب

  -:حيث يؤدي التعامل بالربا إلى إحداث خللٍ في العرض والطلب من خلال ما يلي: الربا

                                         
عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار، أبو الحسن الهمداني، قاضي القضاة، شافعي المذهب في الفـروع، شـيخ                     )1(

 ـ٤١٥النبوة، توفي سنة دلائل : الاعتزال، له مصنفات كثيرة، ومن أهمها كما قال ابن كثير      ـ، ابـن قاضـي   ه

الـسبكي، طبقـات    ). ٥٩، ص ١ج(السيوطي، طبقـات المفـسرين،      ). ١٨٣، ص ١ج(شهبة، طبقات الشافعية،    

   ).٩٧، ص٥ج(، هجر للطباعة والنشر، ٢الشافعية الكبرى، تحقيق محمود الطناحي، عبد الفتاح الحلو، ط

  ).٥٥، ص١١ج(عبد الجبار، المغني،   )2(

   .٤١روم، الآية سورة ال  )3(

  ).٤٨٨، ص٣ج(الزمخشري، الكشاف، ). ٤٠، ص١٤ج(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،   )4(

  .من هذه الرسالة )٦١ص(، المطلب الخامس من الفصل الثاني :انظر  )5(
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 ١٠٣ 

زيادة الأسعار؛ ذلك لأن المقترض يضيف الفائدة التي ترتبت على استقراضه إلى تكاليف  -١

 يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع، وذلك يقود إلى عزوف الناس عن ، مما)١(الإنتاج

  .شرائها، فيقل الطلب عليها

زيادة في العرض، فإن المنتج حينما تتوفر لديه السيولة النقدية من خلال الربا الذي  -٢

استقرضه، فإن ذلك يجعله يضاعف إنتاجه، وحينئذٍ يكثُر عرض السلع والبضائع، فترخص 

، وهو ما يعرف بإغراق السوق في سلعة ما، مما يؤدي إلى وقوع  بأقل من تكلفتهاأسعارها

  .)٢(الضرر بالخسارة التي تلحق صغار التجار والمنتجين

 يؤدي انتشار ظاهرة الغش في الأسواق إلى خلل في العرض والطلب، بسبب ما :الغش

 السلع التي يقع فيها الغش، يحدثه من انعدام الثقة بين البائع والمشتري، فينخفض الطلب على

  .، ومن ثم خسارة أصحابها)٣(ويكون مصيرها الكساد

 يساهم الاحتكار بقدر كبير في إفساد الشريان الطبيعي لقانون العرض والطلب، :الاحتكار

، فنتيجة لتحكم المحتكر )٤( الاحتكار إلا التأثير على مستوى الأسعارةإذ لا يراد من ظاهر

نخفض الكميات المعروضة، وترتفع بالتالي أسعارها، فيقل الطلب عليها، ومن وانفراده بالبيع، ت

  .ثم تتكدس وتتلف مع مرور الأيام

  :للغرر تأثير ظاهر في اختلال العرض والطلب، وذلك على كل من: الغرر

ا يغرر المنتج في العقود التي يجريها، فإنه سيتمتع بسيولة مالية زائدة دون فعندم: المنتج -١

 السيولة تمكنه من زيادة إنتاج ن غبناً فاحشاً الطرف الآخر، وهذه ويكون قد غبمقابل،

  .السلع، فيزيد العرض، وتنخفض الأسعار سلبياً

نتيجة للغرر فإنه يصاب بنقص في السيولة بسبب الغبن الفاحش الذي أصابه، : المستهلك -٢

 يحدث نقصاً في وبالتالي لن يتمكن من شراء ما كان ينوي شراءه من سلع أخرى، مما

  .الطلب

                                         
خرابشه، عبد الحميد، نظرة الإسلام للديون الخارجية، بحوث مؤتمر الإسلام والتنمية، جمعيـة الدراسـات                 )1(

   ).٢٧٧ص(م، ١٩٩٢البحوث الإسلامية، عمان، و

   .الفكرة للدكتور عباس الباز، أثناء إحدى الجلسات الإشرافية  )2(

  ).٧٨ص(البطاينة، الإسلام والمشكلة الاقتصادية،    )3(

سليمان، مجدي عبد الفتاح، علاج التضخم والركود الاقتـصادي، دار غريـب للطباعـة، القـاهرة،               )4(

الحواري، ياسر عبد الكريم، ). ٣٦ص(، رقابة الدولة على سوق السلع والخدمات، المحمود). ٢٤١ص(

  ).٢٥٧ص(م، ٢٠٠٨هـ، ١٤٢٢، مكتبة مجدلاوي، ١الفكر الاقتصادي عند الغزالي، ط
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 ١٠٤ 

  :شيوع السمسرة: ثانياً

تساهم السمسرة في الأسواق بصورها المتعددة في زيادة التكلفة الحقيقية للسلع فترتفع 

؛ ذلك لأن السمسار يستغل جهل صاحب البضاعة بسعر السوق، وجهل المستهلكين )١(أسعارها

  .)٢(بسعر السلعة، فيختل بهذه الوساطة قانون العرض والطلب

  الدعاية والإعلان: ثالثاً

تؤثر الدعاية والإعلان إذا اشتملا على غبن أو غرر أو تزيين للسلع بما ليس فيها، أو إضفاء 

، حيث يؤدي إلى زيادة الطلب على سلع )٣(صفات وهمية عليها، بل تعتبر من أشد الوسائل خطراً

 ينتج عنه انخفاض أسعارها، وقد ما، وفي المقابل يتم الابتعاد عن سلع أخرى فيكثر عرضها، مما

، )٤("الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة: "أشارت السنة النبوية إلى تأثير ذلك، حيث قال النبي 

، ففي الحديثين دلالة ظاهرة )٥("إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ويمحق: "وفي رواية أخرى

  .)٦(يها من كثرة المشترين اغتراراً باليمينعلى أثر الدعاية في ترويج السلعة، وما يترتب عل

  التدخل السلبي للدولة: رابعاً

  -:يتمثل هذا التدخل السلبي للدولة في الآتي

  :)٧( دخول الدولة كتاجر في الأسواق-١

من الأسباب المهمة التي تؤدي إلى إحداث الخلل في العرض والطلب، دخول الدولة كتاجر 

مجتمع في رزقهم ومعاشهم، واستغلال موقعها وقوتها تجارياً ومالياً، في الأسواق، ومنافسة أفراد ال

                                         
   ).٢٦٠ص(، مكتبة مجدلاوي، عمان، ١ط الفكر الاقتصادي عند الغزالي،  ياسر عبد الكريم،الحوراني،  )1(

، دار رياض الـصالحين،     ١المنعم، الحسبة في الإسلام بين النظرية والتطبيق، ط       محمد، صبحي عبد      )2(

   ).١٢٤ص(

أحمد، محمد، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي،  ).٤٢ص(المحمود، رقابة الدولة على سوق السلع والخدمات،         )3(

  ).٢٨٢ص(م، ٢٠٠٤، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ط

ومسلم، في كتاب المساقاة، باب النهي      ). ٧٣٥، ص ٣ج(بيوع، باب يمحق االله الربا،      أخرجه البخاري في كتاب ال      )4(

   ).١٢٢٨، ص٣ج(عن الحلف في البيع، 

   ).١٢٢٨، ص٣ج(أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب النهي عن الحلف في البيع،   )5(

   ).٤٤، ص١١ج(النووي، شرح صحيح مسلم،   )6(

، ٥ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، ط        . ن خلدون والدمشقي  أشار إلى هذا العامل وأثره اب        )7(

  ).٣٩ص(الدمشقي، الإشارة إلى محاسن التجارة، ). ٢٨١، ص١ج(دار الفكر، بيروت، 
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 ١٠٥ 

؛ ذلك لأن )١(فيضيق على التجار عملهم، وتختل الأسعار، ولا تكون وليدة من التقاء العرض والطلب

الدولة لا يستطيع أحد أن ينافسها في رفع الأسعار أو خفضها، ويكون بهذا التدخل الضرر الكبير 

الحكومات إلى التجارة في   تحولت كثير من، وهذا الأمر واقع في زماننا، إذ)٢(متهعلى الاقتصاد بر

 الأسواق من وخرجوا ،الأسواق، فأفسدتها، وتضرر التجار والناس من دخولها، وخسروا أموالهم

  .مفلسين

  :)٣(الظالم التسعير -٢

 إلى ويؤدي ئعين،البا حقوق يضيع ذلك فإن السلع، على ظالم تسعير بفرض الدولة تدخلت إذا

 يفقدون والمنتجين التجار لأن ذلك ،)٤(الأسواق من والخروج الناس، أموال وإتلاف الأسعار، فساد

  .الجائر التسعير ذلك بسبب أرباحها ويفقدون أموالهم رؤوس

  والطلب العرض اختلال علاج :الثالث الفرع

  القدري والطلب العرض اختلال علاج -أولاً

 تقدم، كما كونية كسنة موجود فهو مكان، ولا زمان منه يخلو لا ختلالالا من النوع هذا إن

 الأوبئة مجال في فمثلاً ممكن، حد أقصى إلى الخسارة تقليل الحديثة التقنيات باستخدام ويمكن

 )٥(المناسبة التدابير وتطبيق المبكر، الاكتشاف تم إذا تقدم، كما الحيوانات تصيب التي والأمراض

                                         
هـ، ١٤١٢الزعبي، زكي محمد، تأصيل آراء ابن خلدون الاقتصادية، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، إربد،                )1(

   ).٦٦ص(م، ١٩٩١

، دار الاتحاد العربـي،     ١عاشور، محمد، دراسة في الفكر الاقتصادي العربي لكتاب جعفر بن علي الدمشقي، ط              )2(

   ).١٤٨ص(القاهرة، 

   ).٧٦، ص٢٨ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   )3(

   ).٩٥، ص٢٨ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   )4(

لمية على موقعها في الـشبكة الإلكترونيـة، ويمكـن    هناك مجموعة من التدابير ذكرتها منظمة الصحة العا     )5(

وأما بالنسبة لبقيـة الكـوارث      . /ar/int.who.www://http: مراجعة موقع المنظمة على العنوان التالي     

  :الكونية فإنه يمكن تقليل خسائرها أيضاً بعدة طرق، ومن ذلك

قليل المخاطر وتلافـي عنـصر      وت ،رث يجعل البلدان على استعدادٍ لمواجهتها     نشر الوعي المبكر بالكوا    - ١

  .ةالمفاجأ

 .إصدار تشريعات قانونية خاصة للأزمات - ٢

  =.بناء القدرة على المراقبة، والإنذار المبكر للكوارث، والتحسين لشبكات المراقبة - ٣
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 ١٠٦ 

 هذه تساهم بالتالي ،)١(أمكن ما الخسائر تقليل على يساعد ضرورياً، أمراَ يعد رضم تفشي حالة في

  .بالكلية انفراطه وعدم والطلب العرض انضباط في التدابير

  البشري والطلب العرض اختلال علاج -ثانياً

  -:ذلك من إليه، أدت التي الأسباب بسد النوع لهذا العلاج يكمن

 العرض قوة يجعل مما بها، والتقيد ،)٢(المالية المعاملات في لشرعيةا بالضوابط الالتزام  -أولاً

 العرض قوى يجعل بأن وحده كفيل الانضباط وذلك ،)٣(السوق في أكثر بحرية تعمل والطلب

 .)٤(ومتوازية منضبطة والطلب

 بما العرض على الطلب زيادة على القضاء إلى يؤدي الشرعية بالضوابط الالتزام أن كما

 الانكماشية بالفجوات يعرف بما الطلب على العرض زيادة أو ،)٥(التضخمية الفجواتب يعرف

  .)٧()٦(الكسادية أو

  :يلي بما يتجلى والذي الإسلامية السوق داخل الاقتصادية لوظيفتها الدولة ممارسة  -ثانياً

                                                                                                                        
خطار تخفيفاً كبيراً، فمثلاً في مجـال  ولقد نجحت دول كاليابان والصين في تقليل تخفيف الآثار السلبية للأ  = 

تقوية حـواجز الأنهـار،     : الفيضانات نجحت الصين في تقليل خسائرها، وذلك من خلال الإجراءات التالية          

تطهير تصريف قنوات الفيضانات، تنفيذ مشروع المضائق بهدف ترويض الأنهار الكبرى، ولاشك أن مثل              

  . العرض والطلب اختلالاً كلياً عدم اختلاليل الخسائر، ويؤدي إلىهذا يساهم في تقل

: لمزيد من المعلومات حول هذه التدابير ونجاحات الصين، راجع المواقع الإلكترونية التالية

com.moheet.www ،com.china.arabic.www ،com.people.arabic.www .  

ــة،     )1( ــشبكة الإلكتروني ــة، ال ــراض الحيواني ــة للأم ــصادية والاجتماعي ــائج الاقت ــسو، النت ــال، فران لوغ

www.go.worldbank.org.  

 كـدور وقـائي فـي دفـع      وقد سبق البيان أن الالتزام بالضوابط الشرعية للمعاملات المالية وأهمية هذا الأمر             )2(

  .من هذه الرسالة) ٦٢ص: ( انظر .الخسارة

، اليمامـة للطباعـة والنـشر، دمـشق،         ١العلي، صالح حميد، توزيع الدخل في الاقتصاد الإسـلامي، ط           )3(

   ).٢١٥ص(م، ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢

 ، دار١ة في الاقتـصاد الإسـلامي، ط  الجوعاني، محمد نجيب، ضوابط التجار). ٢١٥ص(المرجع السابق،     )4(

   ).٢١٨ص(، دمشقالكتب العلمية، 

 مبـادئ علـم     ناصـف وعثمـان،   .  الطلب الكلي عن العرض الكلي     ةزياد: تعرف الفجوة التضخمية بأنها     )5(

 ). ٤٧١، ٤٧٠ص (الاقتصاد،

 .المرجع السابق. زيادة العرض الكلي عن الطلب الكلي: تعرف الفجوة الانكماشية بأنها  )6(

   ).١٠١ص(، دار النفائس، بيروت، ١تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي، ط، ضوابط عناية، غازي  )7(
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 ١٠٧ 

 ىعل المحافظة وفي السوق، ضبط في الهامة الأجهزة من يعد حيث الاحتساب، دور تفعيل    •

 بقواعد انضباطه ومدى السوق، على الرقابة خلال من وذلك والطلب، العرض توازن

 الأسواق، إلى الداخلين جميع مصلحة يحقق بما المالية، المعاملات في الإسلامي التشريع

 .)١(ومستهلكين اًوتجار منتجين

ار، فإذا كانت  لابد للدولة أن تنظر إلى الأسع:المناسب الوقت في التسعير سياسة استخدام    •

؛ لأن )٢(ترتفع وتنخفض نتيجة لتغيرات العرض والطلب، فإنه لا مجال للتسعير حينئذٍ

، وبخس لحقوقهم يؤدي )٣(التسعير حينئذٍ يكون فيه نوع إجبار على التجار وفيه ظلم لهم

 .)٤(قطعاً إلى خسارة أموالهم

دود الشرعية، فهنا يجب أما إذا اختل العرض والطلب نتيجة لتلاعب الباعة، وتجاوز الح

التدخل من الدولة بتحديد الأسعار، وذلك من خلال إلزام أصحاب السلع بسعر يحقق 

، وتظهر أهمية التسعير كدور وقائي وعلاجي في نفس الوقت، فالدور )٥(مصلحة الجميع

الوقائي للتسعير يمنع الخسارة التي تترتب على التلاعب في الأسعار ويوقفها؛ لأن هذا 

 .عب بلا شك هو ربح لبعض التجار، وغبن للبعض الآخرالتلا

وأما الدور العلاجي فيتمثل في معالجة الأزمة السوقية التي تعثر فيها العرض والطلب، من 

خلال القناعة التي تتولد في داخل السوق، بأن التسعير هو السعر الأمثل والمناسب، وبالتالي يقبل 

 . أخرى، ويزول الكساد والخسران عن الأموالالكل على الشراء، وينتعش السوق مرة

  :والإعلان الدعاية ضبط  -ثالثاً

حتى يتحقق هذا الضبط للدعاية والإعلان، فإنه لابد أن يعبر بصدق عن مميزات السلع 

، دون أي غش أو خداع، مع مراعاة ألا يؤدي ذلك إلى ضرر بالمنتجات الأخرى مما )٦(والبضائع

سلامية وضع الضوابط والمقاييس الإقبال عليها، ومن واجب الدولة الإقد يؤدي إلى تركها وعدم 

  . يترتب عليه اختلال العرض والطلب)٧(بحيث يحول دون أن يكون أداة سلبية، لإعلان التجاريل

                                         
   ).١٥٥ص(المقرن، ضوابط الإنتاج،   )1(

   ).١٠٢ص(قحف، الاقتصاد الإسلامي،   )2(

   ).٩٥، ص٢٨ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   )3(

   ).٣٠٧، ص١١ج(الموسوعة الفقهية،   )4(

  ).٩٥، ٩٣ص، ٢٨ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،    )5(

   ).١١٥ص( سندة، ضوابط المنافسة،   )6(

 ).٢٨٦ص(أحمد، حماية المستهلك،   )7(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٠٨ 

  سوء الإدارة الاقتصادية: المطلب الثاني

، بسبب )١(وعإن من أكبر المعوقات التي تقود إلى الخسارة هو انخفاض كفاءة إدارة المشر

وجود خلل في نظامه الإداري، ينعكس سلباً على المشروع برمته، ويترك آثاراً سلبية تقود إلى 

الخسارة أولاً ثم إلى الإفلاس ثانياً، وفي هذا المطلب سيتم بيان المقصود بسوء الإدارة، والعوامل 

  -:المؤدية إليها على النحو التالي

  سوء الإدارةتعريف : الفرع الأول

، نتيجة )٢(مكن تعريف سوء الإدارة بأنها إخفاق المشروع الاستثماري في تحقيق أهدافهي

لضعف الوسائل الإدارية المتبعة؛ وغياب الأسس العلمية في تحديد الصلاحيات والمسؤوليات، 

مما يترتب على ذلك اتخاذ القرارات غير الصائبة، وعدم القدرة على المتابعة بشكل سليم، وهذا 

، ومن ثم تقل أرباحه، وتكثر )٣(وره إلى تراجع المستوى المطلوب لإنتاجية المشروعيؤدي بد

  .خسارته ويفشل المشروع

  الأسباب المؤدية لسوء الإدارة: الفرع الثاني

  -:يوجد جملة من الأسباب مؤدية لسوء الإدارة، وهي على النحو التالي

  الجمود الروتيني والقيود الإدارية: أولاً

د الروتيني والقيود الإدارية بأنه التمسك والالتزام بالأنظمة والتعليمات حرفياً، يقصد بالجمو

مما يجعل المشروع التجاري مكبلاً، بحيث يكون غير قادر على التطوير ومراعاة الظروف 

الخاصة، وهذا كله ناتج عن إحجام الموظفين عن استخدام اجتهاداتهم الشخصية في تطبيق 

  .)٤(الأنظمة والتعليمات

ولقد أدرك الفقهاء خطورة تجميد وتقييد المضارب أو الشريك في أنواع الشركات في الفقه 

الإسلامي، فعلى سبيل المثال لا يجوز تقييد المضارب بتجارة سلعة بعينها، إذا كانت تلك السلعة 

                                         
  ).٣١٣ص(المقرن، ضوابط الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي،   )1(

   ).١٩ص(، دار النفائس، بيروت، ١أدهم، فوزي كمال، الإدارة الإسلامية، ط  )2(

). ٥٧،  ٥٦ص(م،  ٢٠٠٥هـ،١٤٢٥دار المسيرة، عمان،    ،  ٢حمود، خضير كاظم، إدارة الجودة الشاملة، ط        )3(

  ).٣١٣ص(المقرن، ضوابط الإنتاج، 

   ).٣٧٨ص(بني هاني، حوافز الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي،   )4(
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 ١٠٩ 

رب ، أو يشترط )١(قد تعدم في وقت من الأوقات، أو تتعذر التجارة بها لقلتها في بعض الأزمان

، وعللوا ذلك بأنه )٢(المال أن يشتري المضارب والدفع يكون منه، أو يكون قبض الثمن منه

، مما يؤدي إلى خلل في حكمة القراض؛ لأنه قائم على التماس فضل )٣(تحجير على المضارب

، ومع هذه الشروط لا يتمكن من ذلك، فيعود بالخسارة على رأس مال )٤(االله تعالى في الأرباح

بة مع خسارة جهده، وبهذا يتبين مراعاة الفقهاء نبذ أي قيد يؤدي إلى تعطيل المضارب المضار

  .في إدارته لشركة المضاربة

  قلة الخبرة والممارسة: ثانياً

الممارسة للقائمين على إدارته، عدم من أهم أسباب سوء الإدارة في المشروع قلة الخبرة و

الغبن، وقد أشار الفقهاء إلى هذا جلياً واضحاً في مما يترتب على ذلك الخسارة الفادحة وكثرة 

تضاعيف مصنفاتهم، ومن ذلك حين تناولوا قصة حبان بن منقذ، حيث أنه كان يخدع في البيوع، 

، حيث بين ابن )٦(، وكان يمنى بالخسارة في بيوعه)٥("إذا بايعت فقل لا خلابة : "فقال له النبي 

، وأكد فقهاء )٧(" البصائر في معرفة السلع ومقادير قيمهانه لم يكن من ذويإ: "حجر ذلك بقوله

، )٨( حيث أشاروا إلى أن الغبن يزيد بقلة التجربة، وقلة التجربة بقلة التجارة،الحنفية هذا السبب

الغبن يحصل لقلة الممارسة في التصرف، فكلما : "وفي موضع آخر يقول صاحب رد المحتار

 ى وهو يبين أن فقدان الخبرة سببويقول صاحب المنتق. )٩("كانت الممارسة أقل كان الغبن أكثر

                                         
   ).٣٦، ص٦ج(القرافي، الذخيرة، ). ١٥٩، ص٥ج(الباجي، المنتقى شرح الموطأ،   )1(

 ). ٣٧، ص٦ج(القرافي، الذخيرة،   )2(

  ).٣٦، ص٦ج(السابق، المصدر   )3(

   ).٣٦، ص٦ج(القرافي، الذخيرة، ). ١٥٩، ص٥ج(الباجي، المنتقى شرح الموطأ،   )4(

ومسلم، في ). ٧٤٥، ص٢ج(الحديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع،                )5(

لبخاري ومسلم بأنه حبان بن     ولم يرد في رواية ا    ). ١١٦٥، ص ٣ج(كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع،        

منقذ، فقد ورد مجهولاً، لكن ورد في بعض الروايات التعريف به كما في المـستدرك علـى الـصحيحين،               

 ).٢٦، ص٢ج(

، "يا نبي االله إن لا أصبر عـن البيـع         : "وكأنه كان تاجراً، ومما يدل على ذلك ما جاء في بعض الروايات              )6(

 ).١١٣، ص٤ج(كه، وهي رواية أخرجها الحاكم في مستدر

  ).٣٣٧، ص٤ج(ابن حجر، فتح الباري،    )7(

  ). ٨٤، ص٨ج(البابرتي، العناية شرح الهداية،    )8(

 ). ٢٧٢، ص٤ج(الزيلعي، تبيين الحقائق، ). ٢٧٢، ص٤ج(ابن عابدين، رد المحتار،   )9(
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 ١١٠ 

لأنه إذا كان مأموناً ولم يكن بصيراً بالعمل والتجارة خَسِر : "للخسارة وإن كان المضارب مأموناً

  .)١("المال، ولم ينتفع بأمانته

   في اتخاذ القرارات الإداريةالتسرع: ثالثاً

ت داخل المشروع سوء إدارة له، وذلك من  في إصدار القراراالتسرعينتج عن وجود 

  .أجل تحقيق أرباح بأقصر وقت ممكن، لكن النتائج تأتي سلبية بسبب ذلك الاستعجال

فالإدارة العجولة تسعى إلى قراراتها دون النظر إلى العواقب، حتى تتضح لها ما سيترتب 

عن تأني المبصر الذي لا ، فهي بعيدة )٢(على قرارها، بل ربما أقدمت عليه وإن كانت فيه مضرة

، لأنها تريد تحقيق نتائج قبل أوانها، ويترتب على ذلك )٣(يريد أن يوقع شيئاً إلا في أتم مواقعه

قرارات استعجالية خاطئة تنعكس على المشروع الاستثماري، فيؤدي إلى اختلال معدل الربح الفعلي 

روع، وقد يؤدي إلى خسائر رأسمالية عن معدل الربح المتوقع، ويؤثر في قوة المركز المالي للمش

: "، وقد أشار القرآن الكريم إلى العجلة في معرض الذم، فقد قال سبحانه)٤(كبيرة للمشروع  

     ")٥( وأكد هذا المعنى النبي ،الأناة من االله والعجلة من الشيطان: " حين قال")٦( ،

كثير من الخسائر مرده إلى العجلة، ولم يثبتوا لصاحبه  إلى أن وقوع )٧(وقد علل بعض الفقهاء

الخيار إذا كان عالماً بقيمة المبيع ثم غبن في بيعه؛ لأن ذلك جاء بسبب العجلة، من ذلك ما جاء في 

                                         
 ).١٧٥، ص٥ج( الباجي، المنتقى شرح الموطأ،  )1(

   ).٢٨٨، ص١١ج(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،   )2(

 ).٦٠٩، ص٢ج(الزمخشري، الكشاف،   )3(

  ).٣٨٧، ٣٨٦ص(بني هاني، حوافز الاستثمار،    )4(

   .١١سورة الإسراء، الآية   )5(

: قال الترمـذي  ). ٣٦٧، ص ٤ج(أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في التأني والعجلة،                )6(

:  لأشج بن قـيس رمذي تؤيد معنى الحديث، وهي قول النبي  وهناك رواية أخرى ساقها الت    . حديث غريب 

 ".الحلم والأناة: إن فيك خصلتين يحبهما االله"

 المـرادوي، . عند الحنابلة لو غبن فيما اشتراه لعجلته وهو لا يجهل القيمة روايتان في ثبوت خيار الغـبن                  )7(

). ٣٩٧، ص ٤ج (لعربـي، بيـروت،    تحقيق محمد الفقي، دارإحياء التـراث ا        الإنصاف، علي بن سليمان،  

  ).١٠، ص٢ج(الزركشي، شرح الزركشي، 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١١١ 

لو : "، وجاء في الإنصاف)١("ولأن ذلك الغبن حصل بعجلته، وعدم تأمله عادة: "شرح الزركشي قوله

  .)٢("ار لهعجل في العقد فغبن فلا خي

  الإهمال والتقصير الإداري: رابعاً

 من أهم العوامل وهو الإهمال والتقصير، وترك ضبط يعود سوء الإدارة إلى عامل يعد

الأمور الإدارية، وإهمال الإدارة لواجباتها المنوطة بها، ويمكن حصر بعض الأمور التي نص 

  -:إلى الخسارة كما يليعليها الفقهاء تدل على الإهمال والتقصير الإداري يؤدي 

التفريط في توثيق عمليات النشاط التجاري بيعاً وشراء لصالح المشروع، فقد جاء عند  -١

الفقهاء ما يشير إلى أن ترك التوثيق ربما يؤدي إلى جحود الحق، وهذا بطبيعة الحال 

 بينة إذا نقد الثمن بغير: "يترتب عليه ذهاب المال وخسارته، فمن ذلك ما جاء في الذخيرة

وإذا دفع الثمن قبل قبض السلعة غرم قيمتها : "، وجاء فيها أيضاً)٣("فجحده البائع ضمن

، وقد بين ابن خلدون بأن عدم توثيق عقود المعاملات بالكتابة والشهادة هو )٤("لتفريطه

ذهاب لرأس المال، ذلك لأن تركه يؤدي إلى صعوبة إثبات الحق أمام القاضي، ذلك لأنه لا 

 بينة، فتحصل له أحوالٌ صعبة، ولا يحصل له من ه بالظاهر، والتاجر ليس عنديحكم إلا

، وقد تقدم بيان الحكمة من ترغيب الشارع في توثيق الديون )٥(الربح إلا بعناءٍ ومشقة 

  .)٦(ودوره في الوقاية من الخسارة

اء في التقصير في التحري وترك مراجعة أهل الخبرة، تهاوناً وإهمالاً، ومن ذلك ما ج -٢

ال ـوق ،)٨("إنما نشأ الغبن من مجرد تقصير المغبون لعدم بحثه":)٧(حاشية البجيرمي

                                         
  ).١٠، ص٢ج(الزركشي، شرح الزركشي،    )1(

  ).٣٩٧، ص٤ج(المرداوي، الإنصاف،    )2(

   ).٧٨، ص٦ج(القرافي، الذخيرة،   )3(

     .المرجع السابق  )4(

 ).٣٩٥، ص١ج(ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون،    )5(

   .الرسالةمن هذه  )٥٣ص( :انظر  )6(

هـ، حضر إلى مصر صـغيراً،      ١١٣٠سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي، الشافعي الأزهري، ولد سنة             )7(

التجريـد  : حفظ القرآن الكريم، ولازم قريبه الشيخ موسى البجيرمي، حتى تأهل لطلب العلوم، من مؤلفاتـه              

رتي، عبد الـرحمن بـن الحـسن،       الجب. لنفع العبيد، والمشهور بحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب        

   ).١٤٠، ص٣ج(عجائب الآثار، دار الجيل، بيروت، 

   ).٩١، ص٣ج( شرح المنهج، حاشيته على، الجمل). ٢٢٤، ص٢ج(البجيرمي، حاشية البجيرمي،   )8(
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 ١١٢ 

 ولا ينظر إلى ما ،ولو اشترى زجاجة بثمن كثير يتوهمها جوهرة فلا خيار له: ")١(النووي

 .)٢("يلحقه من الغبن؛ لأن التقصير من حيث لم يراجع أهل الخبرة

إلا أن يفرط ببيع من : "، فقد جاء في المغني)٣(لبيع بالنسيئةالتفريط بمبايعة غير الثقات عند ا -٣

 .)٤("لا يوثق به، ومن لا يعرفه، فيلزمه الضمان الذي انكسر على المشتري

إذا اقتضى الأمر ذلك، جاء  الإهمال والتقصير في متابعة الديون وتحصيلها والمخاصمة بها -٤

لخصومة مع تمكنه من ذلك، ضمن فإن ترك العامل الطلب به وا: "في مطالب أولي النهى

 .)٥("ما فات بتركه، لأنه ضيعه وفرط فيه

  غياب الكفاءة الإدارية: خامساً

إن غياب الكفاءة الإدارية يؤدي إلى سوء إدارة للمشروع، فافتقادها يؤدي حتماً إلى اتخاذ 

لمعنى حين قرارات إدارية غير سليمة، وزيادة معدل الأخطاء، وقد أشار بعض الفقهاء إلى هذا ا

، وكذا أيضاً عند تعريفهم للمسترسل بأنه من لا يحسن )٦(عرفوا الغبن بأنه ضعف الرأي

، ولاشك أن عدم إحسانه لها هو لضعف في قدراته، وحذر ابن خلدون من غياب )٧(المماكسة
                                         

هــ، يعتبـر محـرر المـذهب     ٦٣١يحيى بن شرف بن حسن، النووي الدمشقي الشافعي، ولد بنوى سنة        )1(

ريـاض الـصالحين، وشـرح      :  وله تصانيف مشهورة مفيدة مباركة، والتي من أشهرها        الشافعي ومنقحه، 

، ١ج(الشيرازي، طبقات الفقهـاء،     . هـ٦٧٦صحيح مسلم، وشرح المهذب، وروضة الطالبين، توفي سنة         

  ).١٥٧، ص٢ج(ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، ). ٢٦٨ص

   ).٤٧٠، ص٣ج(النووي، روضة الطالبين،   )2(

، ٥ج(ابن قدامة، المغني،    .  الحنابلة على المضارب الضمان إذا باع من لا يوثق به أو من لا يعرفه              أوجب   )3(

  ).٥٠١، ص٣ج(البهوتي، كشاف القناع، ). ٢٤ص

  ).٢٤، ص٥ج(ابن قدامة، المغني،    )4(

لمغني، ابن قدامة، ا  . وقد وردت عبارة قريبة في المغنى     ). ٥٣٩، ص ٣ج(الرحيباني، مطالب أولي النهى،        )5(

  ).٣٣، ص٥ج(

  ).٨٩، ص٣ج(ج، رح المنه شحاشيته على، الجمل  )6(

 هي المكالمة في النقص من الثمن، وأن يتناول المشتري السلعة بيده ويقلبها وينظر إليها، وهـذا               : المماكسة  )7(

  . يغبن الإنسانكله دليل على الاجتهاد في ألا 

ابن عبـد البـر،     ). ٣١، ص ١١ج(حيح مسلم،   النووي، شرح ص  ). ٣١٥، ص ٥ج(ابن حجر، فتح الباري،     

  ). ٢٨٥، ص٦ج(التمهيد، 
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 ١١٣ 

من كان فاقداً للجراءة والإقدام من نفسه فينبغي له أن : "الكفاءة في إدارة المشروع، حيث قال

  .)١("يجتنب الاحتراف بالتجارة؛ لأنه يعرض ماله للضياع والذهاب

  ":الجهل"نقص المعلومات التجارية الضرورية : سادساً

، الاستثماري المشروع قرارنقص المعلومات التي يبنى عليه من أسباب سوء إدارة المشروع 

واقهم، والأسعار السائدة المعلومات المتعلقة بأحوال العرض والطلب، واحتياجات المستهلكين، وأذك

، إذ الجهل بهذه الأمور يؤدي إلى تخبط إدارة المشروع في قراراتها والوقوع )٢(والتضخم والكساد

 عن تلقي في الخسارة، وقد أشارت السنة النبوية الكريمة إلى هذا المعنى، حين نهى رسول االله 

لهم بالأسعار، كما تهم التجارية، وجههي هو نقص معلوما، فإن علة الن)٣(لبادلحاضر الالسلع وبيع 

، )٤("إذا باعوا واشتروا قبل العلم بالسعر وغبنوا: "بين ذلك الفقهاء، ففي شرح منتهى الإرادات قال

:  قالواحيث إلى جهله وعدم علمه، يتبين ذلك من تعريفهم له مسترسلكما عزوا وقوع الخسارة لل

  احتاط، وقد)٥("الغبن لجهلهبرياً، لأن ما حصل له هو الجاهل بقيمة المبيع، بائعاً كان أو مشت"

ثبات خيار الغبن بضوابطه، وينبغي لإدارة المشروع أن تلم بالظروف بإالشارع لأمثال هؤلاء 

في  الجدوى الاقتصادية  دراسةبيان أهميةوسيأتي الاقتصادية وأحوالها قبل الدخول في أي مشروع، 

  .مشروعتدارك نقص المعلومات قبل البدء قي ال

  

  

    

                                         
   ).٣٩٥، ص١ج( ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون،   )1(

  ).١٠٠ص(عناية، ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي،    )2(

  .من هذه الرسالة )٧٠ص(تقدمت الإشارة إلى هذه الحديث وسبق تخريجه    )3(

 ).١٠٠، ص٣ج(الرحيباني، مطالب أولي النهى، ). ٤١، ص٢ج(الإرادات، البهوتي، شرح منتهى    )4(

  ).١٠٠، ص٣ج(الرحيباني، مطالب أولي النهى،    )5(
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 ١١٤ 

  المنافسة غير المشروعة: المطلب الثالث

من أخطر ما يساهم في وقوع الخسارة سواء كان على التجار أم المشاريع الاستثمارية، 

وجود المنافسات الملتوية غير السليمة، ذلك أنها إذا انتشرت وسادت المجتمع الاقتصادي قضت 

 فيه إلى الخسران لأموالهم، وفي هذا المطلب بنيانه، حيث يؤول من، وأتت على )١(على تماسكه

سيتم بيان المقصود بالمنافسة غير المشروعة وصورها وعلاج التشريع الإسلامي لها على النحو 

  -:التالي

  -:مفهوم المنافسة غير المشروعة: الفرع الأول

تبنى التصرفات والممارسات والأعمال التي :  بأنها)٢(يمكن تعريف المنافسة غير المشروعة

على أسس غير سليمة ولا شرعية، يقوم بها تاجر أو أكثر في مجال الاستثمار، يقصد بها تحقيق 

، مع عدم الاكتراث بخسارة غيره، مما يترتب عليها إخراج غيره )٣(الربح العاجل بأية وسيلة كانت

ل إلى خسارة ، وما شابه ذلك، مما يؤو)٤(من السوق، والتسبب في فساد بضاعته، وجلب الزبائن إليه

  .تلحق التجارة والاقتصاد كله

  صور المنافسة غير المشروعة ودورها في وقوع الخسارة: الفرع الثاني

توجد عدة صور للمنافسة غير المشروعة، يكون لها ضرر واضح على الاستثمار، وقد جاء 

  :التنبيه من الشارع الحكيم على صور كثيرة منها

                                         
ملكاوي، إياد محمد، المنافسة في الأسواق في الشريعة والنظم المعاصـرة، رسـالة ماجـستير، إشـراف                   )1(

  ).١٠٠ص(م، ١٩٩٥إسماعيل أبو شريعة، جامعة اليرموك، إربد، 

، وإن كانت صورها مبثوثة في السنة وكـلام     عند الفقهاء لم أطلع على من عرف المنافسة غير المشروعة            )2(

المنافـسة غيـر المـشروعة    : الفقهاء كما سيأتي، كما واستفدت من الرسائل القانونية، ومن هذه الرسـائل           

حمد عبد الكريم أبـو شـنب،       ووسائل الحماية منها، منير عبد الرحمن العمادي، رسالة ماجستير، إشراف أ          

: ومن التعريفات القانونية للمنافسة غير المـشروعة . وما بعدها) ٧ص(م،  ٢٠٠٤جامعة آل البيت، المفرق،     

هو عمل في مجال التجارة أو الصناعة أو المال أو الخدمات أو غيرها من المجالات، يقوم به شخص ومن                   

وإلى غير ذلك مـن  . اتباع وسائل يمنعها القانونشأنه إلحاق ضرر بشخص أو تحقيق مكاسب على حسابه ب       

  .التعريفات المتقاربة

  ).٢٢١، ص١ج(الموافقات، . ذكر الشاطبي بأنه لا يغش إلا استعجالاً للربح الذي يأكله في تجارته   )3(

م، ١٩٩٨، لـسنة  )١٨(ورد معنى هذه العبارة في قانون المعاملات التجاري الاتحادي الإمـاراتي، رقـم                 )4(

بقصد انتزاع عملاء تـاجر     : "، كأثر للمنافسة غير المشروعة، حيث قال بعد ذكر المادة السابقة          )٦٥(مادة  ال

  www.qcc-legal-org: الشبكة العنكبوتية: انظر". آخر ينافسه
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 ١١٥ 

  ي مجال الاستثمار الغش والتدليس والخداع ف-أولاً

 من أبرز صور المنافسة غير المشروعة، وتأثيره الضرري )١( الغش بأنواعه المتعددةيعد

شامل على الأفراد والمشروعات والاقتصاد برمته، وقد أشار إلى عظم خطره وبليته ابن القيم، 

ام، لا فإن هؤلاء يفسدون مصالح الأمة والضرر بهم ع: "حيث قال وهو يتحدث عن أرباب الغش

  .)٢("يمكن الاحتراز منه، فإن البلية بهم عظيمة، والمضرة بهم شاملة

، حين الآخرينيظهر ضررها واضحاً في خسارة صور متعددة للغش والتدليس والخداع و

  :ومن هذه الصوريسلك هذا الأسلوب، 

وف أو بلدٍ  أو بيانات احتيالية لسلعه وبضائعه، بنسبتها إلى مكان معراً أوصاف التاجراستعمال -١

، فعلى سبيل المثال ما جاء في صحيح البخاري فيما يفعله )٣(معين مشهور، وهي ليست كذلك

بعض البائعين بتسمية مرابط الدواب بأسماء البلاد، حيث تكون مشتهرة بسلعة معينة، ليوهم 

 من وصولها من تلك البلاد حديثاً، ليدلسوا على المشترين فيقولوا جاءت اليوم من خراسان أو

، مما )٥)(٤(سجستان، فيحرص عليها المشتري ظناً منه أنها حديثة العهد بالقدوم من ذلك البلد

أكثر من في شرائها ثمناً  )٦(لعته وارتفاع سعرها فيدفع المشترونيترتب على ذلك ترويج س

، وفي ذلك إضرار به وتخسير له، مع تأثر السلع الأخرى الشبيهة بالكساد وقلة )٧(قيمتها

  .واجالر

                                         
انتشرت صور المنافسة غير المشروعة في هذا الزمان، لاسيما الغش، فأصبحت أنواعه غير محصورة، لاسيما         )1(

  .قنيات الحديثة، حتى إنك لتجد من النادر أن تجد بضاعة غير مغشوشة وإنا الله وإنا إليه راجعونمع الت

  ).٣٥٠ص(حكمية، ابن القيم، الطرق ال   )2(

وقد استفدت من الرسـالة بـذكره صـوراً         ). ٧ص(العمادي، المنافسة غير المشروعة ووسائل الحماية منها،           )3(

  .وهي صور موجودة في الشريعة الغراء قبل أن يصل إليها القانون ويقننهاللمنافسة غير المشروعة قانوناً، 

، محمود بن أحمد، عمدة القاري فـي شـرح البخـاري          ،  العيني). ٣٠٠، ص ٤ج(ابن حجر، فتح الباري،        )4(

  ).١٩٤، ص١٠ج(

مات والماركات من صوره الحديثة في مجالات الغش التي تشبه هذه الصورة في هذه الأيام التقليد في العلا                  )5(

 .التجارية

والمراد بهم هنا المشترون التجار، لأن المشتري إذا كان         ، المشترون قد يكونوا تجاراً وقد يكونوا مستهلكين        )6(

تاجراً لسلعة ما واشتراها بتلك الأوصاف، ثم تبين كذب تلك الأوصاف فإنه بلاشك سيخـسرها إذا كـشفت                

  .حقيقتها

دخل صوراً كثيرة للغش الذي انتشر في زمانه وأشار إلى أن من أثر الغش أن يـدفع  أورد ابن الحاج في الم     )7(

  ).٧٧، ٧٦، ٦٥، ٦٤، ص٤ج(المدخل، . المشتري بسببه أكثر من قيمتها
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 ١١٦ 

، بقصد تضليل )١( في المبيع يظن المشتري به كمالاً فيه وهو ليس كذلكوصفاً البائع إحداث -٢

، فعلى سبيل المثال ما جاءت السنة بالنهي عنه وهي )٢(العاقد الآخر في حقيقة المعقود عليه

 ، فيتعاقد معه)٤(، مما يجعل المشتري يزيد في ثمنها لظنها أنها عادة لها)٣(تصرية الدواب

، ويترتب على هذا الفعل صرف صاحب التصرية الزبائن عن غيره وجلبهم إليه )٥(بغبن

بسبب هذا الفعل، ثم إذا كان هذا المشتري تاجراً وقصد من شراء هذه الدواب إنتاج الألبان، 

 .)٦(فإنه عند ظهور حقيقتها وعدم إنتاجها ما كان يتوقعه منها سيمنى بخسارة كبيرة

، )٧(رة تنطوي على خلط الأصيل الجيد منها بالرديء الأقل جودةتصريف البضائع بصو -٣

مع بيعها بسعر منافس للجيد الأصيل، وقد ذكر ابن الحاج صوراً عديدة لهذا النوع من 

 . )٨(الغش

 فمن ذلك أنه يخلط المسك من نوع معين مشهور بنوع مشابه، فيشترى منه التاجر مثلاً  -

ض أنواع الغش لا تظهر حقيقته إلا بعد مدة، فإذا ظهرت بعشرة آلاف دينار لاسيما وأن بع

  .)٩(أصبح يساوي بخمس ما اشتراه

  . )١٠(أنه يخلط بعض البضائع بمواد من أجل المحافظة على طراوة البضاعة الأصلية  -

                                         
  ).٤٣٩، ص٤ج(الحطاب، مواهب الجليل،  )1(

 حمـزة، جامعـة   سندة، محمد تيسير، ضوابط المنافسة في التنمية المالية، رسالة ماجستير، إشراف حمـزة       )2(

 ). ١٥٩ص(دمشق، 

ربط أحلاف الناقة أو الشاة، وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلـك            : تصرية الدواب   )3(

 ).٣٦٢، ص٤ج(ابن حجر، فتح الباري، . عادتها، فيزيد في ثمنها لما يرى من لبنها

  ).. ١٦١، ص١ج(النووي، شرح صحيح مسلم،   )4(

  ).١٥٩ص(بط المنافسة في التنمية المالية، سندة، ضوا  )5(

 الألبان عند شرائهم لنوع معين من الأبقار مشهور بإنتاجها الوافر للألبان ربحاً معيناً ابتـداء،                يتوقع منتجو   )6(

فإذا ظهر أن تلك الأبقار حدث فيها تغرير فإن حسابات الربحية تكون على غير ما توقعه، ومن ثـم عنـد                     

   . جها ما توقعه سيمنى بخسارة كما تقدمشرائها وعدم إنتا

 ..بتصرف) ٦٥، ص٤ج(ابن الحاج، المدخل،    )7(

ما يأتي ذكره من صور عن ابن الحاج موجود في هذا الزمان بكثرة، وبأساليب أدهى ولا حول ولا قوة إلا           )8(

 .باالله

  ).٦٥، ص٤ج(ابن الحاج، المدخل،    )9(

  ).٦٤، ص٤ج(المرجع السابق،   )10(
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 ١١٧ 

يخلط العود الرديء وبرادته وبرادة الطيب ويعجن بشيء من العنبر الخام ويباع على أنه كله   - 

  .)١(طيب وأجزاؤه مع ذلك مختلفة مجهولة وإلى غير ذلكمن النوع ال

والخلاصة أن التاجر لو علم بحقيقة السلعة لم يرض بها، ولم يعط فيها من الثمن إلا دون ما 

، فتكون الزيادة المدفوعة خسارة له، لاسيما إذا اكتشف الغش فيها وتعذر لسبب ما ردها، )٢(أعطاه

لخلط من تأثير على البضائع الأصلية النقية من كسادها أو بيعها بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك ا

  .بأقل من تكلفتها

خفض أسعار السلع، حيث يقوم البائع بترخيص سلعته بأنقص من السعر الغالب : ثانياً

  .، من أجل تخسيرهم والإضرار بهم)٣(لمنع الناس من الشراء من بقية التجار

عن طريق إغرائهم بنقض صفقاتهم التجارية التي  زبائن التجار الآخرين، جلب: ثالثاً

: ، كأن يقول لهم إذا كان بائعاً)٤(عقدوا العزم على إبرامها مع غيره، مقابل إنقاص القيمة لهم

استرد :  منه أو بأرخص منه، وإن كان مشترياً يقول البائعبسعر خيررد السلع لأبيعك 

 )٦(إضرار وإفساد للصفقات، ولهذا المعنى، وفي هذا )٥(البضائع لأشتريها منك بأكثر من ذلك

                                         
   ).٧٦، ص٤ج(المرجع السابق،   )1(

   ).٧٧، ٧٦، ٦٥، ٦٤، ص٤ج(المرجع السابق،   )2(

نص ابن القيم في إعلام الموقعين وهو ينقل عن الإمام أحمد تحريم الشراء من هؤلاء، وعلل ابن القيم هـذا          )3(

هم على فعل مـا  الأول لأن في الشراء منهم تفريح لهم وتقوية لقلوب   : النهي الني بأنه سد للذريعة من وجهين      

كرهه االله ورسوله، والثاني لكفهما عن ذلك، وهذه الصورة المذكور في المتن حمل النهي فيها بنـاء علـى            

، والمقصود بهما الرجلان يقصد كل منهما مبـاراة   وهو نهيه عن طعام المتباريين   حديث روي عن النبي     

ا دعوة يفتخر بها علـى الآخـر، وإمـا فـي         الآخر ومباهاته، إما في التبرعات، كالرجلين يصنع كل منهم        

ابـن القـيم،    . المعاوضات المالية، كالبائعين يرخص كل منهما سلعته لمنع الناس من الشراء من صـاحبه             

 عن طعام المتباريين قد أخرجه أبو داود في كتاب          وهذا الحديث وهو نهيه      ).١٥٧ص(الطرق الحكمية،   

). ١٤٣، ص ٤ج(، وأخرجه الحاكم في كتاب الأطعمة،       )٣٤٤ص،  ٣ج(الأطعمة، باب في طعام المتباريين،      

وأقره الذهبي، ولكـن فـي الميـزان    . صحيح: قال الحاكم): "٤٣٥، ص ٦ج(قال المناوي في فيض القدير،      

 ".صوابه مرسل

، مكتبة دار النفـائس، عمـان، الأردن،    ٢ عبد القادر حسين، الوسيط في شرح القانون التجاري، ط         ،العطير  )4(

   .بتصرف) ١٧٧، ١٧٦ص(م، ١٩٩١

  ).١٢٨ص(سندة، ضوابط المنافسة،    )5(

قد تتعدد المعاني والحكم في المنهيات، فالنهي عن بيع الأخ على بيع أخيه أو السوم على سوم أخيه، لعـل                     )6(

من أقرب العلل في منعها هو ما تترك من الشقاق والنزاع والعداوة بين المسلمين، ومن أسباب ذلك هو مـا      

 .كره في المتنتقدم ذ
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 ١١٨ 

، وأكد هذا )١(جاء النهي في السنة من عدم جواز بيع الأخ على بيع أخيه أو السوم على سومه

إذا رأى أحداًً يشتري من غيره فلا يرصده، لعل أن يقع بينهما : "المعنى ابن الحاج حيث قال

  .)٢("اتفاق، بل يصبر حتى يقف المشتري على دكانه

 بالكذب، أو بالادعاءات الملبسة للحقيقة، أو الآخرينالحط من اعتبار بضائع وسلع : بعاًرا

، قاصداًً )٤(، ويلبس ذلك بالأيمان الفاجرة)٣(التزويد بمعلومات وبيانات عن السلعة مغايرة للحقيقة

 بذلك نزع الثقة والتزهيد في سلع الآخرين والتنفير منها، وتحسين سلعه وتزيينها في عين

، ومن ذلك أن يشيع بأن سلعته معدومة عند غيره، وأنها عنده، أو أن )٥(المشترين وتغبيطهم بها

الي في  فيه، أو أنها تساوي من الثمن الغموضعها الذي أتيت بها منه معدومة منه أو قليلة

  . )٧(، أو طُلبت منه بكذا من الثمن فلم يرض به، ويمدحها ويحلف على كل ذلك)٦(موضعها كذا

" : أمثال هؤلاء نزل قوله تعالىفيو                     

                                

                                         
ومسلم، في كتاب البيوع، باب     ). ٧٥٢، ص ٢ج. (أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه             )1(

  ).١١٥٤ص،٣ج(تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، 

   ).٢٨، ص٤ج(ابن الحاج، المدخل،   )2(

كي، وينبغي التذكير بأن وجـود هـذا فـي    ، نقلاً عن القانون الأمري  )٩ص(العمادي، المنافسة غير المشروعة،       )3(

التشريعات الأمريكية إنما هو بدافع تقييد حرية الفرد التي أغرق النظام الرأسمالي في إطلاقها حتى غدت مدمرة             

لاقتصادهم، بينما في الإسلام الانطلاق في منع هذه الصور التي سيأتي ذكرها إنما هو دافع الرقابة الإلهية مـع          

  .لامي متين قائم على العدل والرحمة والصدق كما هو خصائص النظام الاقتصادي الإسلاميإقامة اقتصاد إس

لاشك في حرمة استعمال الأيمان الكاذبة في التجارة أو غيرها، وهذا من البدهيات، لكن استعمال اليمين وهـو                   )4(

يع والشراء ما اعتاده بعـض      وليحذر أن يخلط مع الب    : صادق في ترويج سلعته كرهه أهل العلم، قال ابن الحاج         

أهل هذا الزمان من الحلف بالأيمان على ما يحاولونه في بيعهم وشرائهم وذلك خلافاً للـسنة المطهـرة، وهـو        

مذموم، وهو خلاف ما ورد عن السلف؛ لأنهم كانوا لا يذكرون اسم االله تعالى إلا على سبيل التعبد لتعظيمه في                    

ابن الحاج، . هل هذا الزمان لأن أيمانهم إنما هي للرغبة في الدنيا واستجلابها     قلوبهم، بخلاف ما يفعله كثير من أ      

  ).٧٤، ص٤ج(المدخل، 

  ).٦٢، ٦٠، ص٤ج(ابن الحاج، المدخل،    )5(

  ).٦٢، ٦٠، ص٤ج(المرجع السابق،    )6(

  .المرجع السابق  )7(
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 ١١٩ 

            ")أن رجلاً عرض  في سبب نزولها ذكر ابن حجر، فقد )١

  .)٢(سلعته فحلف باالله أنه قد أعطي فيها ما لم يعطَ، فنزلت الآية السابقة

  الاحتكار: خامساً

يعد الاحتكار من أبرز صور المنافسة غير المشروعة كالغش، وله آثاره المدمرة في مجال 

 مال أو منفعة أو عمل، والامتناع عن بيعه أو بذله حتى يغلو سعره الاستثمار؛ لأنه يقوم على حبس

غلاء فاحشاً غير معتاد، بسبب قلته أو انعدام وجوده في مظانه، مع شدة حاجة الناس أو الدولة أو 

  .)٣(الحيوان إليه

  -: ودورها في وقوع الخسارة)٤(صور الاحتكار

  -:والعام، وهي على النحو التاليتتعدد صور الاحتكار، ويترتب عليها الضرر الخاص 

وهو الغالب والمشهور، والذي يقع في الطعام والسلع وغيرها، حيث يقوم : احتكار الأعيان  .أ 

، )٥(المحتكرون بحبسها ويمتنعون عن بيعها إلا في وقت الغلاء، عند قلة السلع وحاجة الناس

اف إلا لتجار مخصوصين، ويدخل في هذه الصورة أن يلزم ألا يبيع الطعام أو غيره من الأصن

فلا تباع تلك السلعة إلا لهم، ثم يبيعونها هم بما يريدون، فلو أراد غيرهم بيع تلك الأصناف منع 

 من غيرهم، ويترتب على ذلك حرمان )٦(وعوقب، وفي هذا بغي وظلم وفساد في الأرض

تخصص بمثل الولوج في التجارة في مثل هذا النوع من السلع، وإتلاف تجارة الآخرين ممن 

 لإخراجهم من )٧(هذا النوع، إذ يعمد المحتكرون إلى مضايقة غيرهم بشتى الوسائل والأساليب

  .التجارة فيما تخصصوا هم فيه

                                         
   .٧٧سورة آل عمران، الآية   )1(

  ).٣٥٦، ص٤ج(ابن حجر، فتح الباري،    )2(

 ).٤٤٧، ص١ج(الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي،    )3(

وابن القيم في الطـرق الحكميـة،       ). ٧٧،  ٧٢، ص ٢٨ج(أشار إلى هذه الصور ابن تيمية في مجموع الفتاوى،            )4(

  ).٣٥٧، ٣٥٤ص(

الفكـر  العمـري، محمـد،   ). ٧٣، ص١ج(الغزالي، إحياء علوم الدين،   ). ١٩٠ص(ابن القيم، الطرق الحكمية،       )5(

  .بتصرف) ٤٩ص(الاقتصادي عند ابن القيم، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد، 

 ).٣٥٦ص(ابن القيم، الطرق الحكمية،    )6(

من ذلك أنهم يجدون دعماً من المؤسسات الرسمية، فلا يسمحوا ببدل تراخيص تجارية لغيرهم، والمضايقة فـي               )7(

ن دخل في تجارة سلعة كانت محتكرة على أناس معينين أنـه بعـد دخولـه وجـد     الأسعار، وقد أخبرني أحد م    

الأبواب مغلقة أمامه من التشديد عليه في الدوائر الرسمية، مما جعله يغلق محلاته التجارية بعد أن مني بخسارة                  

   .رأس ماله
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 ١٢٠ 

وهو الذي يجتمع فيه من اشتهر احترافه بصنعة معينة، والناس يحتاجون : احتكار المنافع .ب 

 ظروف السوق، مع منعهم من إليهم، فيفرضون أجراً معيناً، ويغالون فيه، دونما تقتضيه

 .)١( حرفتهم، كما تقدم في النوع الأول للتضييق على الناس تجاراً وعواماًإلىأراد الانتقال 

احتكار البيع والشراء، وهو الذي يتواطأ فيه البائعون أو المشترون على ألا تُعطى السلعة إلا   .ج 

م المحتكرون أضروا بالمشترين، بثمن يتفقون عليه بينهم بيعاً وشراء، فإذا كان البائعون ه

لاسيما إذا كان في هؤلاء المشترين صغار التجار الذين لا يقدرون على الشراء بذلك السعر 

، وإذا كان المشترون هم المحتكرون أضروا بالبائعين، لأنه عادةً ما يكون هذا )٢(المحتكر

ضرر واضح يترتب عليه ، وفي كلا النوعين )٣(السعر الناتج من تواطئهم مجحفاً بالبائعين

  .ضياع الأموال وخسارتها

  علاج التشريع الإسلامي للمنافسة غير المشروعة: الفرع الثالث

تعد المنافسة المشروعة من سنن الفطرة الكونية للبشر، وقد لازمت النشاط الاقتصادي 

اطها ، ولذلك لم يكبلها الشارع بل أح)٤(حتى اتصفت بكونها أحد الشروط اللازمة لاحترافه

  -:بضوابط تمنع انحرافها إلى منافسة غير مشروعة، وهذه الضوابط ما يلي

لغش والاحتكار ، فحرم االآخرينكل ما يؤدي إلى منافسة غير مشروعة على حساب منع  -١

إلى غير ذلك، وقد أشير إلى جملة من هذه المحرمات والمنهيات عند والتدليس والخداع، 

  .)٥(ع الإسلامي في منع الخسارة ابتداءالحديث عن الدور الوقائي للتشري

إبطال التصرقات التي تتولد من منافسة غير مشروعة، فأبطل على سبيل المثال العقد الذي  -٢

ثبت فيه وجود عيب علمه البائع وكتمه ولم يبينه للمشتري، وسلب اللزومية من العقد، حيث 

 . )٦(يصبح المشتري مخيراً بين إمضاء العقد أو فسخه

                                         
 ابن رجب، الاستخراج في ).٣٥٧ص( ابن القيم، الطرق الحكمية،   ).٧٨، ص ٢٨ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،       )1(

   ).١٤٨، ص٦ج(ابن عابدين، رد المحتار، . بتصرف) ١١٣، ص١ج(أحكام الخراج، 

 ).٧٨، ٧٧، ص٢٨ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   )2(

  ).٤١٧، ص٢ج(ابن الأزرق، بدائع السلك، ). ٧٨، ص٢٨ج(المرجع السابق،   )3(

  ).٧ص(م، ٢٠٠١منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، محرز، أحمد محمد، الحق في المنافسة المشروعة،   )4(

   .من هذه الرسالة) ٦١ص(المطلب الخامس من الفصل الثاني، : انظر  )5(

لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، بعد           : "وهو مذهب جمهور العلماء، لقول النبي          )6(

  ).١٠٤، ١٠٣، ص٤ج(ابن قدامة، المغني، ". صاعاً من تمرردها وحتلبها، إن شاء أمسكها، وإن شاء أن ي
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 ١٢١ 

ثبت الخيار ي  فمثلاًالخيارات في التصرفات التي تولدت من منافسة غير مشروعة،إثبات  -٣

 .)١(للمشتري في بيع النجش

 -:تفعيل دور الاحتساب، وذلك بوسائل عدة، من أهمها -٤

تشريع العقوبات والتعزيرات المتنوعة في حق التجار الذين يتنافسون في مجال   .أ 

مر المحتكر بالبيع إزالة للظلم ويعزره الإمام الاستثمار بطرق ملتوية، ففي الاحتكار يؤ

، فإذا امتنع عن البيع باع عليه ما احتكره جبراً عنه، مع حرمانه من الربح، )٢(ويحبسه

، )٤(، وفي عقوبة الغش قد يضرب ويحبس ويخرج من الأسواق)٣(ويعطى فقط رأس ماله

  .)٥(لمنافس بهاوالأمر في التعزير مختلف بحسب الأحوال وشدة وخطورة الوسيلة ا

، عند ظهور الحاجة إليه، فلا يبع التجار إلا بقيمة المثل ولا )٦(فرض التسعير العادل .ب 

يشترون إلا بقيمة المثل، عند ضرورة الناس إليه بلا تردد عن أحد من العلماء لاسيما 

  .)٧(في الاحتكار

  

  

 
 

                                         
ابـن عبـد البـر،      ). ١٦٨، ص ٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي،    . وهو مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة       )1(

  ).١٤٩، ص٤ج(ابن قدامة، المغني، ). ٥٢٨، ص٦ج(الاستذكار، 

  ). ٣٥٦، ٣٥٤ص(ابن القيم، الطرق الحكمية،   )2(

  ).١٧، ص٥ج(لمنتقى، الباجي، ا   )3(

   ).١١٧، ص٢٨ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   )4(

   ).٢٨٤، ص١ج(الماوردي الأحكام السلطانية،   )5(

  ).١١٧، ص٢٨ج(ابن تيمية، مجموع فتاوى ابن تيمية،   )6(

  ).٧٧، ٧٦، ص٢٨ج(المصدر السابق،  )7(
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 ١٢٢ 

 
 
 

  المبحث الثاني

  الأسباب غير الاقتصادية

 
  ة الإشاع: المطلب الأول

  فقدان الاستقرار السياسي والأمني: المطلب الثاني

  الحروب: المطلب الثالث
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 ١٢٣ 

  الأسباب غير الاقتصادية: المبحث الثاني

تتأثر المشاريع الاستثمارية بأسباب أخرى غير الأسباب الاقتصادية، وتؤثر عليها تأثيراً 

  -:تاليةغير مباشر، وتُنزل بها خسائر متنوعة، وهو ما نبينه في المطالب ال
  

  الإشاعة : الأولالمطلب 

تُعد الإشاعة من أخطر الأسباب التي تؤدي إلى الخسارة التجارية، لأن لها تأثيراً مباشراً 

، وفي هذا المطلب سيتم التعريف بها وأنواعها، وعلاجها الشرعي )١(في اضطراب الأسواق

  -:والنظامي، على النحو التالي

  )٢(تصاديةمفهوم الإشاعة الاق: الفرع الأول

عرف بعض الباحثين الإشاعة بأنها أخبار مجهولة المصدر غالباً، يتعذر التحقق من 

 في مجال الاستثمار، وتتسم هذه الأخبار )٣(أصلها، تعتمد على تزييف الحقائق وتشويه الواقع

لة بالغموض، ويكون القصد منها التأثير على الروح المعنوية للمستثمرين والتجار، وإحداث البلب

، تحقيقاً لأهداف اقتصادية، ويترتب على تلك الإشاعات تصرفات مضطربة )٤(والقلق فيما بينهم

وغير موزونة، ينتج عنها خسارة تلحق المشاريع الاقتصادية، وتتميز الإشاعة الاقتصادية عن 

  . وبأقرب لصيق إلى نفسه وهو المال)٥(غيرها بسرعة الانتشار؛ لأنها متعلقة بحاجيات الإنسان

                                         
ر إسـلامي، رسـالة ماجـستير، إشـراف         المفلح، مبارك عبد االله، الإشاعة ومخاطرها التربوية من منظو          )1(

العمرو، منصور بن حامد، أثـر      ). ٦٦ج(م،  ١٩٩٥هـ،١٤١٥إسماعيل أبو شريعة ومحمد عليمات، إربد،       

البيوع المنهي عنه في معاملات الأسهم، رسالة دكتوراه، إشراف محمد حسن أبو يحيى، الجامعة الأردنية،               

   ).٢٤٨ص(م، ٢٠٠٧عمان، 

 اقتصادية تمييزاً لها عن الإشاعات الأخرى، وليناسب موضوع البحث، بالإضافة إلى            وصفت الإشاعة بأنها    )2(

  .التصرف في التعريف كما سيأتي حتى يتناسب وعنوان المطلب

محفوظ، جمال الدين، المدخل إلى العقيـدة الإسـتراتيجية         ). ١٤ص(المفلح، الإشاعة ومخاطرها التربوية،       )3(

  ).١٢٢ص(صرية العامة، القاهرة، الهيئة المالفكرية الإسلامية، 

  ). ١٤ص(المفلح، الإشاعة ومخاطرها التربوية،   )4(

  ).٤٢ص(الراوي، خالد حبيب، الإشاعات،    )5(
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 ١٢٤ 

  أنواع الإشاعة الاقتصادية: الفرع الثاني

ناسب المقام، ويمكن تتخذ الإشاعة الاقتصادية أشكالاً متعددة، لكن تقسيمها سيكون بما ي

  -:اذكر نوعين له

  -:نوعينعلى عتمد على أساس الكيفية التي تصدر بها وهو ي: الأول

فقد يصدر شفوياً أو مكتوباً وتكون في صورة قول على أي كيفية كان، : )١(الإشاعة القولية -١

أو غير ذلك، ومن أمثلة ذلك الإشاعة باختفاء سلعة ما، أو أن السوق فيه كساد، مما يعني أن 

، وإذا كانت الإشاعة تقصد )٢(حالة البيع والشراء متوقفة، أو أن نوعاً من البضائع مستهلك

 في خسائرها، وإن اًالإضرار بشركة ما فيشاع بأن أرباحها منخفضة، أو أن هناك ارتفاع

كان مقصود الإشاعة الإضرار بدولة ما، فإنه يشاع انخفاض ميزانيتها، أو وجود أحداث 

  .)٣(مخلة بالأمن داخلياً

 الإشاعة خذ صورة فعل، حيث يتفق بعض مصدريوهي الإشاعة التي تت: الإشاعة الفعلية -٢

الوا بأن المصنع على شراء سلعة معينة من جميع السوق، فإذا سئلوا عن سبب ذلك ق

سيتوقف عن الإنتاج، مما يحدث تأثيراً في الناس الذين يراقبون ما يحدث، فيندفعون إلى 

  .، وتحدث أزمة اقتصادية)٤( وهكذا تختفي السلعة من السوق،مثل فعلهم

  -: نوعينو علىيعتمد على أساس موضوع الإشاعة، وه: الثاني

ث روح الطمأنينة عند التجار، وأن التجارة وهي الإشاعة التي تستند إلى ب: إشاعة الأمن -١

أو السوق على ما يرام، مما يجعل المستثمرين يطمئنون إلى ذلك، مع أن المؤشرات تدل 

  .)٥(على قرب انهيار السوق

                                         
لم يرد في التقسيمات للإشاعة بحسب اطلاعي إلى تقسيمها إلى قولية وفعلية، ولكن هو اجتهاد مني، أرجو                    )1(

من كتاب الإشاعات، حيث عرض قصة واقعية لإشاعة بدأت بفعل          أن أكون قد وفقت فيه، والفكرة استفدتها        

  .ثم تحولت إلى إشاعة قولية، ولهذا أسميتها كذلك كما سيأتي

 ).٤٦، ٤٥ص(الراوي، الإشاعات،   )2(

   ).٢٤٨ص(العمرو، أنواع البيوع المنهي عنها،   )3(

  ).٤٩، ٤٨ص(الراوي، الإشاعات،   )4(

صغت تعريف إشاعة الأمن وإشاعة الخوف بمـا يناسـب          ). ١٠ص(بوية،  المفلح، الإشاعة ومخاطره التر     )5(

   .البحث
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 ١٢٥ 

وهي التي يقصد بها بث الذعر في نفوس المستثمرين من أجل إرباك : إشاعة الخوف -٢

، وإضعاف ثقة المستثمرين في )١(ابالسوق، وزعزعته بقصد بث روح الحيرة والاضطر

 .شركة أو سلعة ما، كما في أمثلة الإشاعة القولية

  العلاج الشرعي للإشاعة الاقتصادية: الفرع الثالث

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من : "بيان خطورة الكلمة الخبيثة وعقوبتها الأخروية، فقد قال  -١

وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من : "، وفي رواية)٢("سخط االله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار

، ففي )٣("سخط االله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب االله بها عليه سخطه إلى يوم القيامة

الحديثين تحذير لصاحب القول الكاذب بأن يختم له بالشقاوة ويصير معذباً في قبره، مهاناً 

 وتعظم خطورة الإشاعة حين - من ذلك عياذاً باالله– )٤(في حشره حتى يكون مورده النار

يرتبط ضررها وتأثيرها على مقاصد الشريعة، ذلك لأن تأثيرها يصدع من بنيان ما جاءت 

 تاجراً –أن يتبين المسلم  الشريعة بحفظه وهو حفظ المال، ويترتب على بيان خطورة الكلمة

  .)٥(لم وإلا أمسك قبل النطق بها فيتدبرها بنفسه، فإن ظهرت مصلحة بها تك-أو غيره

٢- ؛ لأن رسول االله )٦(تحريم نقل الشائعة كتحريم اختلاقها ابتداءكفى بالمرء كذباً أن : " قال

، لاسيما إذا تحقق وجود ضرر على مسلم، فلاشك أن التحريم )٧("يحدث بكل ما سمع

 .)٨(يتغلظ

 .)٩( ضرورة التثبت من الأخبار؛ لأن جهالة مصدر الشائعة قرينة قوية على كذبها -٣

                                         
   ).٢٠ص(المرجع السابق،   )1(

  ). ٢٣٧٧، ص٥ج(أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان،   )2(

ابـن حبـان، كتـاب البـر     ). ١٠٦، ص١ج(أخرجه الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب الإيمـان،       )3(

   ).٥١٤، ص١ج(ب رجاء تمكن المرء من رضوان االله، والإحسان، با

   ).٣٣١، ص٢ج(المناوي، فيض القدير،   )4(

   ).١١٧، ص١٨ج(النووي، شرح صحيح مسلم،   )5(

   ).٢٤٦ص(العمرو، أثر البيوع المنهي عنها في معاملات الأسهم،   )6(

  ).١٠، ص١ج(مسلم، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع،   )7(

 ).٢٤٦ص(ثر البيوع المنهي عنها، العمرو، أ   )8(

  ).٢٤٧ص (المصدر السابق،    )9(
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 ١٢٦ 

، فإذا )١(تعزير من يطلقون الشائعة إذا عرفوا، كما يعاقب من يزاولون النجش في الأسواق -٤

  .)٢(تواطأ جماعة على ذلك فإنهم يستحقون التعزير البليغ وأمثالهم عن مثل ذلك

  

  علاج الدولة للإشاعة الاقتصادية: الفرع الرابع

يط بها من مسؤولية تحقيق استقرار  علاج الدولة للإشاعة الاقتصادية في إطار ما أنيأتي

المعاملات المالية بين الناس، والحفاظ على مال الأمة أفراداً أو جماعات، فهو دور احتسابي 

واجب، ويعد علاجها للإشاعة الاقتصادية من أهم العلاجات، حيث يكون لها دور في التصدي 

  -:لذلك وقاية وعلاجاً بعد ظهورها، ويتمثل فيما يلي

ة ظهورها، حيث يكمن  أسباب الإشاعة، ومعالجة جذورها، وعدم الاكتفاء بمعالجالبحث عن -١

 في ظهور الإشاعات المضللة هو غياب المعلومات الصحيحة الملائمة والوقتية السبب الرئيس

ذات الأهمية النسبية والمؤثرة في القرار الاستثماري؛ ذلك لأن غيابها يعني أن المستثمر 

لى تلك المعلومات إلى مصادر وطرق بديلة، وهذا يجعل فرصاً يضطر من أجل الحصول ع

ذهبية لمروجي تلك الإشاعات من أجل استغلال ظروف غياب المعلومات الصحيحة، والنتيجة 

  .)٣(أن المستثمر سيبني قرارات غير صائبة نتيجة لما تقدم، مما يعني خسارته

 أساسية تفيد جميع المستثمرين، شتمل على معلوماتتإصدار تقارير دورية عن حالة السوق،  -٢

، وتزويد المتعاملين  المحاسبية إلزام الشركات بقوة النظام بتفعيل مبادئ ومعايير الإفصاحمع

 .)٤(والمستثمرين بكل ما يحتاجونه من معلومات في سبيل تسهيل قراراتهم الاستثمارية

ائعات وأثرها تبني برامج متنوعة وبصفة مستمرة تهتم بتوعية الجمهور بخطورة الش -٣

  .)٥(السلبي، على أن تقدم هذه البرامج من خبراء مشهود لهم بالكفاءة

  

                                         
 ).٢٤٧ص(المصدر السابق،   )1(

  ).٣٠٥، ص٢٩ج(،  ابن تيميةمجموع فتاوىابن تيمية،   )2(

الحربي، عبد االله، هل الإشاعة هي المشكلة؟ أم غياب المعلومة هو الذي أوجد الإشاعة، مجلـة الريـاض،                  )3(

الشبكة العنكبوتيـة علـى     : م، انظر ٢٠٠٧ أبريل   ٢٠هـ،  ١٤٢٨ ربيع الآخر،    ٣،  ، الجمعة ١٤١٧٩العدد  

م، ٢٠٠٨ أيـار  ١٤بريزات، فارس، الاقتصاد السياسي للرأي العام،     ". www.alriyadh.com: "العنوان التالي 

  . www.braizat@css.Jorda.orgوعنوان الموقع على الشبكة العنكبوتية 

   اعة هي المشكلة؟الحربي، عبد االله، هل الإش  )4(

   .المرجع السابق  )5(
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 ١٢٧ 

  انعدام الاستقرار الأمني والسياسي: الثانيالمطلب 

إن من المتعارف عليه أنه في ظل البلدان التي تسودها القلاقل والاضطرابات السياسية 

لاتها بالخسارة الفادحة، والذي ينعكس على وتفتقد الأمن أن تمنى المشاريع الاستثمارية بشتى مجا

الاقتصاد بالشلل العام، وفي هذا المطلب سيتم بيان المقصود بانعدام الاستقرار الأمني والسياسي، 

  .ل هذه الحالاتودوره في حدوث الخسارة، والعلاج الذي وصفه التشريع الإسلامي لمث

  -:مفهوم انعدام الاستقرار الأمني والسياسي

من من الاعتداء على نفسه أو نعدام الاستقرار الأمني فقدان الفرد في المجتمع الأويقصد با

، ويتخذ ذلك أشكالاً متعددة كمصادرة الأموال )١(عرضه أو ماله أو سكنه، أو أي حق من حقوقه

، أو فرض الضرائب الثقيلة دون حاجة، مما )٣(، أو نهبها أو سرقتها أو السطو عليها)٢(بالإكراه

 فيضعف الناس عن العمل والإنتاج والاستثمار، وهذا ،ى الأفراد وعلى حالتهم النفسيةيؤثر عل

، ثم تراجع جميع المشاريع الاستثمارية، وهذا يعني )٤(يؤدي بدوره إلى خفض حجم الاستثمار

  .خسارتها وإفلاسها

أما عدم الاستقرار السياسي فيقصد به مرور البلد بفتن وقلاقل واضطرابات وصراعات 

بين الجماعات المختلفة التي يتكون منها المجتمع، مما يؤدي إلى فشل الاستثمارات القائمة، 

وقد ألمح القرطبي ، )٥(وهروب رؤوس الأموال خارج البلد، لانعدام ثقة المستثمرين في استقراره

فإذا أخيف الطريق انقطع الناس عن السفر، واحتاجوا إلى لزوم : "إلى هذا المعنى، حيث قال

  .)٦(لبيوت فانسد باب التجارة وانقطعت أكسابهما

  الآثار المترتبة على انعدام الاستقرار الأمني والسياسي

   -:إن من أهم الآثار المترتبة على انعدام الاستقرار الأمني والسياسي هو

                                         
  ).٣٣٣ص(بني هاني، حوافز الاستثمار،   )1(

  ).٢٠٤ص(المشعل، الجانب النظري لدالة الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي،    )2(

   ).٢٠ص(الذهبي، محمد حسين، أثر إقامة الحدود على استقرار المجتمع، مكتبة وهبة، القاهرة،   )3(

   ).٢٠٤ص(نب النظري لدالة الاستثمار، المشعل، الجا  )4(

   ).٣٣٣ص(بني هاني، حوافز الاستثمار،   )5(

   ).١٥٧، ص٦ج(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،   )6(
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 ١٢٨ 

انصراف الناس عن الاستثمار، وترك التجارة؛ لأن التاجر يرى أن الربح الذي يجنيه ضئيلاً  -١

ا ما قارنه بالمغارم التي يدفعها من ضرائب وغيرها، حيث تكسد أرباحه، وقد أشار جداً إذ

ذهاب الأمل من نفوسهم بقلة النفع إذا ما قابل بين : "إلى هذا المعنى ابن خلدون، حيث قال

، وفي موضع )١("نفعه ومغارمه، وبين ثمرته وفائدته، فتنقبض كثيراً من الأيدي عن الاعتمار

ها تدخل على الرعايا من العنت والمضايقة وفساد الأرباح ما يقبض أموالهم إن: "آخر يقول

  .)٢("عن السعي

استئصال جذور التجارة برمتها، وهذا هو الأثر المترتب على الأول، فانصراف الناس عن  -٢

الاستثمار، يترتب عليه خراب اقتصاد البلد، وكساد المشاريع الاستثمارية برمتها، نتيجة 

تقرار الأمني والسياسي، وابن خلدون أكد ما يترتب على الاعتداء على الناس لانعدام الاس

علم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب إ: "الهم من محق التجارة، حيث قالفي أمو

بآمالهم في تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذٍ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم، 

ضت أيديهم عن السعي، فإذا كان الاعتداء بنقاكتسابها وتحصيلها ابت آمالهم في وإذا ذه

كثيراً عاماً في جميع أبواب المعاش كان القعود عن الكسب كذلك، لذهابه بالآمال جملة 

، وإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت "بدخوله من جميع أبوابها

جأ الدهلوي خراب البلدان إلى فرض الضرائب  وأر،)٣("أسواق العمران، وانتقضت الأموال

 .)٤(الثقيلة على التجارة

   الاستقرار الأمني والسياسي الشرعي لانعدامعلاجال

تميز التشريع الإسلامي في جميع تشريعاته بالصبغة الوقائية والعلاجية، وذلك لتحقيق 

دي، ليحقق بذلك ما دعا إليه البيئة الصالحة للاستثمار، والاستقرار الأمني والسياسي والاقتصا

من التماس فضله في مناكب الأرض، عن طريق الاستثمار، فجاءت التشريعات خادمة 

  -:للوسائل والغايات، ويلحظ هذا فيما يلي

                                         
   ).٢٨٠، ص١ج(ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون،   )1(

   ).٢٨٢، ص١ج(المصدر السابق،   )2(

  ).٢٨٧، ٢٨٦، ص١ج(ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون،   )3(

   ).٩٤، ص١ج(لدهلوي، حجة االله البالغة، ا  )4(
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 ١٢٩ 

ما قرره التشريع الإسلامي من عقوبات حدية أو تعزيرية تساهم في ضبط المجتمع، : أولاً

د الحرابة على قطاع الطريق، يعد من الحدود فتشريع حوالمحافظة على استقراره وأمنه، 

، فقد )١(المغلظة، ردعاً لهم عن سوء فعلهم، ولخطر المحاربة وشناعتها وعظيم ضررها

: "قال االله عنهم                               

                                        
                        ")ومن أعظم )٢ ،

ن فيها سد وإنما كان المحاربة عظيمة الضرر لأ: "ضررها ما ذكره القرطبي، حيث قال

سبيل الكسب على الناس، لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات، وركنها وعمادها 

  . )٣ ("الضرب في الأرض

وكذلك تشريع عقوبة تعزيرية على من لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من 

بن ، وقد ذكر ا)٤(أبناء السبيل على ما يحملونه من سلع وبضائع ونحو ذلك وهو المكاس

 .، لما يترتب على فعله من ظلم الناس في أموالهم)٥(تيمية اختلاف الفقهاء في جواز قتله

: "وأيضاً تشريع حد السرقة، قال تعالى                      

              ")ويزجر )٧(به تصان أموال الناسو، )٦ ،

 .)٨(المعتدين عليها

                                         
   ).١٥٧، ص٦ج(، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  )1(

  . ٣٤سورة المائدة، الآية   )2(

   ).١٥٧، ص٦ج(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،   )3(

صورة المكاس تظهر في الدول الضعيفة، حيث تقوى بداخلها بعض العصابات التي تفرض سيطرتها علـى         )4(

ض المناطق، وتفرض الضرائب على كل من يمر بالأراضي التي تسيطر عليها، وهذا موجود في بعض                بع

 .الدولة الإسلامية

  ).٣١٩، ص٢٨ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   )5(

   .٣٩سورة المائدة، الآية   )6(

  ).٩٨، ص١٢ج(ابن حجر، فتح الباري،   )7(

   ).٢٩٩ص( مقاصد الشريعة، ،اليوبي  )8(
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 ١٣٠ 

، فمن غصب شيئاً وجب عليه رده )١(بغير يحق  من أتلف مال غيره علىوثبوت الضمان 

  .)٣("على اليد ما أخذت حتى تؤديه: "، لقوله )٢(ما كان باقياً، ورد قيمته إن كان تالفاً 

في أموال الناس الحرمة، وأنه لا يوضع عليها ما تقرر في التشريع الإسلامي بأن الأصل : ثانياً

  :)٤(إلا ما أوجبه الشارع

، تضيق )٥(وفي هذا دعوة إلى تقليل الضرائب، والتي ما أجازها الفقهاء إلا بشروط

تشريعها إلى أضيق الحدود، وهذا بدوره ينعكس على نجاح المشاريع الاستثمارية، وانتعاش 

وإذا قلت : "لى أهمية سياسة تقليل الضرائب، حيث قالرؤوس الأموال، وقد أشار ابن خلدون إ

الوزائع والوظائف نشطوا للعمل ورغبوا فيه، ليكثر الاعتمار ويتزايد لحصول الاغتباط بقلة 

إن أقوى أسباب الاعتمار تقليل مقدار الوظائف على : "، وفي موضع آخر يقول)٦("المغرم

التجارة بلا مغرم تسرع بنمو المال : "قول كذلك، وي)٧("المعتمرين ما أمكن فبذلك تنبسط النفوس

                                         
  ).٣٠١ص(رجع السابق، الم  )1(

 ).١٣٩، ص٥ج(ابن قدامة، المغني،    )2(

وابـن ماجـة فـي كتـاب     ). ٢٦٩، ص٣ج(أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة، باب تضمين العاريـة،           )3(

، ٢ج(والترمذي في كتاب البيوع، بـاب العاريـة مـؤداة،     ). ٨٠٢، ص ٢ج(الصدقات، في باب العارية،     

  . صحيححديث حسن: قال الترمذي). ٥٦٦ص

اختلف الفقهاء في أحقية الدولة في فرض أعباء مالية إلزامية على أفراد المجتمـع بجانـب الزكـاة إلـى                       )4(

يرى أنه لا يجوز من حيث المبدأ إجبار الأفراد على أداء شيء من أموالهم بدون مقابـل،                 : الأول: اتجاهين

يرى أن في المال حقاً آخر سـوى  : الثاني. بخلاف الزكاة المفروضة، إذ ما عدا ذلك يكون من باب التطوع       

الخولي، فوزي الـسيد، دور     . الزكاة، وبالتالي يجوز الإجبار على أداء واجبات مالية أخرى من قبل الدولة           

السياسة الضريبية في تنمية الاستثمار، رسالة دكتوراه، إشراف عادل أحمد حشيش وآخرون، كلية الحقوق،              

 .وما بعدها) ٨٨، ٨٧ص(م، ١٩٩٣-هـ١٤١٣جامعة الإسكندرية، 

  : حتى يمكن فرض الضريبة من وجهة نظر إسلامية فقد اشترط الفقهاء أربعة شروط، وهي   )5(

 موافقة أهل الـشورى     -٣.  عدم كفاية موارد الدولة الاقتصادية الأخرى      -٢.  وجود حاجة حقيقية للمال    -١  

الخـولي، دور  . ة الخاصة لتحقيق الأهداف أن لا يكون هناك وسائل أقل مساساً في الملكي        -٤. على فرضها 

  ).١٠١-٩٨ص(السياسة الضريبية في تنمية الاستثمار، 

   ).٢٧٩، ص١ج(ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون،   )6(

   ).٢٨٠، ص١ج(المرجع السابق،   )7(
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 ١٣١ 

إنما تصلح : "، وعزا الدهلوي صلاح المدينة وانتعاشها إلى السبب الذي تقدم فقال)١("وتثمره

  .)٢("المدينة بالجباية اليسيرة

منع الفقهاء المضارب المتاجرة والاستثمار في البلاد التي فقد فيها الأمن، ورتبوا الضمان : ثالثاً

المضارب إذا خاطر بمال المضاربة في مثل تلك البلاد، حتى ولو أذن رب المال على 

  .)٣(للمضارب بالسفر؛ لأن ذلك مقيد بكونه آمناً غير مخوف

                                         
   ).٢٨٣، ص١ج(ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون،   )1(

   ).٩٤، ص١ج(الدهلوي، حجة االله البالغة،   )2(

   ).٣٠٢، ص٦ج(ن قدامة، المغني، اب  )3(
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 ١٣٢ 

  الحروب: المطلب الثالث

خفى آثار الحروب على التجارة، فهي تؤدي إلى خسائر فادحة، وإلى شلل الاقتصاد لا ت

  -:ي تتركها كالتاليبرمته، ويمكن ذكر أهم الآثار الت

، والذي تُعد الشريان الحقيقي الذي يغذي التجارة )١(تدمير البنى التحتية للدول المتحاربة -١

  .وينعشها

زيادة كلفة الواردات إلى تلك الدول، نتيجة لازدياد المخاطر، فترتفع أسعار تكاليف شحن  -٢

على ارتفاع السلع داخل البضائع والمواد الأولية، ونتيجة لزيادة كلفة الواردات، ينعكس 

 .، ومع الركود ونقص السيولة، تؤول هذه السلع إلى الكساد)٢(البلاد المتحاربة

 من أهم ما يؤدي إلى رواج الأسواق لما تحدثه من ، والذي يعد)٣(توقف السياحة بين البلدان -٣

 .حركة في المبيعات

 ما لوجود وفرة في اًانن يقصدون بلدمستثمري، حيث إن ال)٤(خسارة الاستثمارات الأجنبية -٤

عناصر الإنتاج، وغنى تلك البلدان بمواردها الطبيعية، ومع الحروب فإن تلك الاستثمارات 

 .الأجنبية تفقد الأمن، فتتجنب وتترك تلك البلاد حفاظاً على رؤوس أموالها

  .)٥(تأثر الصادرات وارتفاع تكاليف تصديرها نتيجة لارتفاع تصنيعها -٥

  

  

  

  

                                         
  .hlahaidan@alriadh.comاللحيدان، حمد عبد االله، ظاهرة الحروب، الشبكة العنكبوتية   )1(

الشبكة العنكبوتية  : انظر. م٢٩/٣/٢٠٠٣الولي، ممدوح، الضرر يفوق المعونة، مقال في الانترنت، بتاريخ            )2(

www.islamonline.net.  

  .المصدر السابق  )3(

   .المصدر السابق  )4(

  .المصدر السابق   )5(
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 ١٣٣ 

  

  

  

  

  الثالمبحث الث

  طرق تفادي الخسارة

 
  -:وفيه ستة مطالب

 
   الاقتصاديةالجدوىدراسة : المطلب الأول

   التعاونيالتأمين: المطلب الثاني

  حسن الإدارة: المطلب الثالث

   والتشريعاتنظمةجودة الأ: المطلب الرابع

   الاستثماراتتنوع: المطلب الخامس

  ضمان طرف ثالث للخسارة: المطلب السادس
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 ١٣٤ 

  طرق تفادي الخسارة: ثالثالمبحث ال
  

 تحصينها ضد أي عطب قد يؤثر عليها منلا يفتأ المستثمرون في مشاريعهم الاستثمارية 

مستقبلاً، والأخذ بالطرق الكفيلة لتجنيبها من أي خسارة مستقبلية، في هذا المبحث نحاول بيان 

  -:بعض الطرق لتفادي الخسارة، ومدى مشروعيتها، من خلال المطالب التالية

  دراسة الجدوى الاقتصادية: المطلب الأول

إن دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع يراد إقامته أمر في غاية الأهمية؛ ذلك لأن إنشاء 

  .)١(المشروعات بطريقة عشوائية غير مخططٍ لها يؤدي في النهاية إلى فشلها وضياع رؤوس أموالها

  -:مفهوم دراسة الجدوى الاقتصادية

روق بينها جدوى عند الاقتصاديين تعريفات متعددة لفظاً، ومتحدةً معنى، والفولدراسة ال

  -:نها كلها تصب في خدمة فكرة واحدة، ومن هذه التعريفاتيكاد يكون طفيفاً، إذ إ

مجموعة الدراسات والبحوث اللازمة لمعرفة مدى ما سوف يدره المشروع من عوائد  -١

 .)٢(للمستثمر أو للجميع أو لكليهما

 التعريف أغفل الإشارة إلى عدم قبول المشروع أو القرار الاستثماري إذا كانت وهذا

  .جوانب الدراسة أوضحت أن المشروع غير مجدٍ، حيث ركز فقط على الجانب الإيجابي

 . )٣(دراسة علمية تقديرية تسبق خروج المشروع إلى الواقع العملي: وعرفه بعضهم بأنه -٢

 دراسة الجدوى خطوة أولية قبل البدء في تنفيذ المشروع، وهذا التعريف أيضاً أشار إلى أن

 .لكنه لم يفسر الهدف من هذه الدراسات

وهي أنها الأساليب العلمية المحددة والمستخدمة في جمع : ويمكن اختيار التعريف التالي -٣

يغلب على بحيث البيانات والمعلومات المطلوب دراستها وتحليلها بهدف التوصل إلى نتائج، 

  .)٤(" مدى نجاح المشروع موضع الدراسة من عدمهالظن

                                         
غيث، مجـدي علـي،   ). ٢٤٣، ٢٤٢ص(المشعل، الجانب النظري لدالة الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي،     )1(

نظرية الحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي، رسالة دكتوراه، إشراف عبـد الجبـار الـسبهاني، جامعـة                 

   ).١٣٥ص(م، ٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧اليرموك، إربد، 

   ).٨٨ص(م، ١٩٨٣راضي، عبد المنعم، مبادئ الاقتصاد، مكتبة عين شمس، القاهرة،   )2(

، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١عبد العظيم، حمدي، دراسات الجدوى الاقتصادية في البنك الإسلامي، ط           )3(

   ).١٨ص(القاهرة، 

ين، دراسـات الجـدوى الاقتـصادية، دار    أمين، بهاء الد ). ١٠٥ص(بني هاني، حسين، حوافز الاستثمار،        )4(

  ).١٣ص(م، ٢٠٠٦زهران للنشر، عمان، 
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 ١٣٥ 

  -:يتضح من هذا التعريف عدة أمور

ن دراسة الجدوى الاقتصادية تحتاج إلى أدوات تحليلية واقتصادية ومحاسبية وإدارية أ -١

  .)١(ورياضية وأجهزة الحاسبات الإلكترونية

ل بحسب تخصصه، ن دراسة الجدوى الاقتصادية تحتاج إلى عدد من الخبراء لإعدادها، كأ -٢

 .)٢(حيث يقوم كل خبير بإعداد ما يتعلق بتخصصه

ن نتيجة الدراسات ستكون إما إقرار المشروع بسبب رجحان ما سيدره من أرباح على تكلفته، أ -٣

 .)٣(أو عدم إقراره لعدم جدواه، حتى لا يتعرض للتصفية والإفلاس

  -:أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية

، قبل البدء في المشروع التجاري، وهناك )٤(ة تعد خطوة أوليةودراسة الجدوى الاقتصادي

  :أهمية قصوى لهذه الخطوة، تتضح فيما يلي

تجنب المشروع الانزلاق إلى المخاطر، وتحمل الخسائر وضياع الأموال فيما لا عائد فيه،  -١

  .)٥(لاسيما عندما يكون المشروع ذا تكلفة عالية

الأسواق محلياً وخارجياً، ومدى قدرته على التعرف على مقدار حصة المشروع داخل  -٢

 .)٦(الصمود والمنافسة

تساعد على معرفة المخاطر المتوقعة التي يمكن أن تؤثر في المشروع سلباً، كتغيرات أسعار  -٣

السلع المنتجة، والطلب، والتطورات التقنية، ثم وضع المعالجة المناسبة لها في حال 

 ).٧(وقوعها

 الظن بصدق علىحاب المشروع، مبنية على أسس علمية يغلب تكون قناعة تامة لدى أص -٤

نتيجتها من أن المشروع الاستثماري المقترح سيكون ناجحاً أو خاسراً، ومقدار الدخل 

 .)٨(المتوقع

                                         
   ).١٩، ١٨ص(عبد العظيم، دراسات الجدوى الاقتصادية،   )1(

   ).١٤ص(أمين، دراسات الجدوى الاقتصادية،   )2(

   ).١٥ص(المرجع السابق،   )3(

  .دوى للراغبين في الاستثمارتوجد الآن مؤسسات حكومية وغير حكومية متخصصة في عمل دراسات الج  )4(

با مخرمة، أحمد سعيد، اقتصاديات جـدوى المـشروعات   ). ١٩ص(عبد العظيم، دراسات الجدوى الاقتصادية،     )5(

   ).٣ص(الاستثمارية، زهراء الشرق، الرياض، 

   ).٣ص(با مخرمة، اقتصاديات جدوى المشروعات الاستثمارية،   )6(

  ).٣ص(المرجع السابق،    )7(

  ).١٥٥ص(ي هاني، حوافز الاستثمار، بن  )8(
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 ١٣٦ 

 .)١(تساعد على توفير الكثير من وقت وجهد ومال لأصحاب المشروع الاستثماري -٥

سياسية والقانونية المتوقع حدوثها خلال تساعد على التعرف على التغيرات الاقتصادية وال -٦

العمر الافتراضي للمشروع، وبيان مدى تأثيرها على ربحية المشروعات الاستثمارية في 

 .)٢(المستقبل خلال العمر الافتراضي للمشروع

  -:المؤيدات الشرعية لمشروعية دراسة الجدوى الاقتصادية

فهي تساهم في التنبؤ المبني على أسس لقد اتضح وتبين أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية، 

علمية، مدى ربح المشروع من خسارته، وبناء على هذا فهي خطوة مشروعة، قد تصل إلى 

 كلفة عالية، ويمكن سرد ون المشروع فيه مخاطرة كبيرة، وذادرجة الوجوب، لاسيما حين يك

  -:بعض الأدلة الاستئناسية لهذه المشروعية

 وترك الاغترار )٣(ه دعا إلى الاحتراز عن العجلة، والتثبت والتأنين من توجيهات الشارع أنإ -١

، ودراسة الجدوى الاقتصادية تدخل في هذه )٤(بظواهر الأمور والمبالغة في التفحص

 .التوجيهات، فهي نوع من التثبت وعدم التعجل في تنفيذ المشروع، حتى تترجح مصالح تنفيذه

ت المالية تنطوي على مخاطر كبرى، لاسيما إن طبيعة العقود الشرعية في المعاملا -٢

، وهذا يقتضي التخفيف من هذه المخاطر بقدر الإمكان، ومما يساهم في ذلك )٥(المشاركات

 .)٦(عدم الإقدام على أي مشروع إلا بعد دراسة جدواه الاقتصادية

                                         
   ).١٥٦ص(المرجع السابق،   )1(

   ).٢٠ص(عبد العظيم، دراسات الجدوى الاقتصادية،   )2(

: "يفهم هذا التوجيه من آيات كريمة وأحاديث شريفة، فمن الآيـات قولـه تعـالى                )3(        " 

: "، وقوله تعالى]٣٧الأنبياء، الآية  [                                   ] " النساء، الآية

ردت أمراً فعليك   إذا أ : "، وقوله   "ني من االله، والعجلة من الشيطان     التأ: "كما ويؤيد ذلك ما روي عنه       ]. ٩٤

 ".بالتؤده

   ).٣٦٥، ص٢ج(ني، فتح القدير، الشوكا). ٦١، ٦٠، ص١٦ج(الرازي، التفسير الكبير،   )4(

عبد االله، أحمد علي، صيغ الاستثمار الزراعي، بحث ضمن كتاب صيغ تمويل التنمية في الإسلام، المعهـد                  )5(

علي، حمايـة الحـسابات     القري، محمد   ). ١٠٩ص(الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية،       

العالم الإسلامي، الدورة السادسة عشر، المجلـد الأول، الجـزء     مجمع الفقه الإسلامي، رابطة      الاستثمارية،

  ).٧١٠ص (الثاني،

   ).١٨٧ص(التركماني، السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام،   )6(
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 ١٣٧ 

رتب الفقهاء بالاتفاق الضمان على المضارب أو الشريك في عقود المشاركات في حال  -٣

، وهذا يدعو إلى احترازه عن طريق دراسة الجدوى، ليسلم من ترتب )١(تقصير أو التفريطال

الضمان، لأن أي مشروع يقوم فيه إذا ثبت أنه قد ولج فيه دون دراسة متأنية، أو غامر في 

 .المشروع جزافاً، فإنه يكون مقصراً، وبالتالي يضمن ما يترتب على فشل المشروع

، وحفظ الأموال من أية خسارة تؤدي )٢( يتم الواجب إلا به فهو واجبما تقرر شرعاً أن ما لا -٤

إليها واجب، فكل وسيلة مشروعة تؤدي إلى تحقيق ذلك تكون واجبة، ودراسة الجدوى 

  .للمشروع قد ثبت فاعليتها في درء الخسارة المستقبلية فتكون واجبة

  إشارات عند الفقهاء تؤيد ضرورة دراسة الجدوى

ض الاجتهادات الواردة عند الفقهاء يتلمس إشارات تدل على أهمية عدم الإقدام الناظر في بع

على أي عمل إلا إذا ترجحت مصلحته، وهي تدعم أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية بمفهومها 

  :الحالي على النحو التالي

سروا اشترطوا في الوكيل الذي يوكل في البيع والشراء أن يكون مما يعقل العقد ويقصده، وف -١

  .)٣(ذلك بأن يعرف أن الشراء جالب للمبيع سالب للثمن، والبيع على عكسه

 أكدوا على أهمية أن يكون التصرف من المضارب في شركة المضاربة على وجه الحظ -٢

 . منعاً لأي خسارة مستقبلية)٤(والاحتياط

 التاجر وقد أشار ابن خلدون إلى ما يؤكد أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية، حين بين بأن

 البصير بالتجارة لا ينقل من السلع إلا ما تعم الحاجة إليه من الغني والفقير والسلطان والسوقة؛ لأن

، وفي هذا دلالة واضحة على أن التاجر البصير لم يصل إلى نقل تلك السلعة )٥(" ذلك نفاق سلعتهفي

  .من فيها نجاح المشروعالرائجة من جميع الطبقات إلا بعد أن يتبين أنها هي السلعة التي يك

 حالياً، لكنهم  الجدوى بالمفهوم الذي هو معروفٌوبهذا يتبين أن الفقهاء لم يعنوا بدراسة

أشاروا إلى ما يدعو إلى الأخذ بها، ويمكن القول بأن دراسات الجدوى كانت عندهم تعتمد على 

  .برةالتفكير الذهني في أهمية ما سيقدم عليه، وتعتمد على استشارة أهل الخ

                                         
  ).٤٨، ص٣٠ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ). ٤٠، ص٥ج(ابن مفلح، المبدع،    )1(

   ).١٣١، ص١ج(السبكي، الإبهاج،   )2(

   ).٢٥٤، ص٤ج(الزيلعي، تبيين الحقائق، ). ١٤٢، ص٧ج(البحر الرائق، ابن نجيم،   )3(

   ).٢٤، ص٥ج(ابن قدامة، المغني،   )4(

  ).٣٩٦، ص١ج(ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون،   )5(
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 ١٣٨ 

  )١(التأمين التعاوني: المطلب الثاني
أدى تنوع المخاطر التي يتعرض لها المشروع الاستثماري على احتمال إصابته بها، 

مما قد يترتب على ذلك خسائر مالية باهظة، ولهذا سعى الإنسان للبحث عن وسائل وطرق 

، من أجل )٢( التأمينلدرء الخسارة المتوقعة على حدوث تلك المخاطر، وهذا ما دفع إلى نشوء

  .تخفيف أثر الكوارث والحوادث وترميمها بقدر الاستطاعة

  مفهوم التأمين التعاوني

عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشتركِ فيه بدفع : يعرف التأمين التعاوني بأنه

مبلغٍ معين من المال على سبيل التبرع لتعويض المتضررين منهم على أساس التكافل 

، وتعهد هذه الأموال إلى شركة تقوم بإدارتها على )٣(عند تحقق الخطر المؤمن منهوالتضامن 

، حيث تتكفل بإجراءات التأمين من حيث ترتيب العقود والوثائق )٤(أساس الوكالة بأجر

واستلام الأقساط ودفع مبالغ التأمين، وجميع الأمور الإدارية الخاصة، كما وتقوم الشركة 

تجمعة في حساب التأمين بغية تنميتها وزيادتها لتكون أقدر على تحقيق باستثمار الأموال الم

الغرض الأساسي لأصحابها؛ لأنه كلما زاد الرصيد المأخوذ من مجموعهم كان أعون على 

، وتكيف علاقة استثمار الشركة بتلك الأموال المتجمعة من )٥(جبر ما يصيب بعضهم

ن هم ون الشركة هي المضارب، والمستأمنوالمستأمنين على أساس عقد المضاربة، حيث تك

  .)٦(أرباب الأموال

                                         
، والثـاني  )شركة التـأمين  (يقابل التأمين التعاوني التأمين التجاري، وهو اتفاق طرفين، الأول المؤمن             )1(

زم بموجبه دفع مبلغ مالي معين للمؤسسة مقابل التزام الأخير بدفع التعويض المتفق عليه المستأمن، ويلت

للأول، أو لمن يعينه عند تحقق الخطر الاحتمالي المؤمن منه، وفق أسس خاصة بذلك، وقد ذهب أغلب 

، وأكل أموال المعاصرين إلى حرمة هذا التأمين ولم يقل بجوازه إلا القليل؛ لأنه قائم على الربا والقمار           

  .لمزيد من الاطلاع حول التأمين التجاري، انظر المصادر المشار إليها في هذا المطلب. الناس بالباطل

  ).٩ص(، منشورات الحلبي، بيروت، ١الحكيم، عبد الهادي، عقد التأمين، حقيقته ومشروعيته، ط  )2(

  ).٣٤ص(م، ٢٠٠٠هـ،١٤٢٠، ١ملحم، أحمد سالم، التأمين التعاوني الإسلامي، ط  )3(

م، ٢٠٠٤هــ، ١٤٢٥، دار البـشائر، بيـروت،       ١المرجع السابق، القره داغي، التأمين الإسلامي، ط        )4(

  ).٢٣٦ص(

   ).١٥٥ص(م، ٢٠٠٨هـ،١٤٢٩، دار السلام، القاهرة، ١بلتاجي، محمد، عقود التأمين، ط  )5(

 ).٢٣٦ص(القره داغي، التأمين الإسلامي،  )6(
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 ١٣٩ 

ويتضح دور التأمين التعاوني في الوقاية من الخسارة من خلال تأمينه على الأموال من 

 أو تهدم أو انفجر، فإن شركات التأمين و غير ذلك، فإنه إذا احترق مصنعالحرائق أو الغرق، أ

  .)١(ن الذي يستطاع به إعادة بناء هذا المصنعتعوض أصحاب المصانع بدفع قيمة التأمي

 العصر، ولهذا ذهبت التأمين التعاوني كضرورة من ضروريات أهمية فيولا خلاف 

  .)٢(المجامع الفقهية إلى القول بجوازه

                                         
   ).١٢٢ص(م، ١٩٩٣، دار العواصم المتحدة، ١م، التأمين وأحكامه، طثنيان، سليمان بن إبراهي  )1(

مجمـع  . )٧٣١، ص ٢ج(الثـاني،   مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الثانية، القرار            )2(

   . القرار الخامسالفقه الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، الدورة الأولى،
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 ١٤٠ 

  حسن الإدارة: المطلب الثالث

ى  له من التعثر أن يكون علللنمو المستديم للمشروع والوقايةمكونات الأساسية المن 

ه بالدم اللازم ول عن إمدادؤ، إذ هي كالقلب في الجسم، فكما أنه المس)١(رأسه إدارة مبدعة

، وفي )٢(ولة عن تحقيق نتائج المشروع، ولا يمكن تصور نجاحه دون ذلكلبقائه، فهي المسؤ

  -:هايلإن الإدارة، والعوامل المؤدية هذا المطلب سيتم بيان المقصود بحس

  مفهوم حسن الإدارة

ن توضيح مفهوم حسن الإدارة بأنه النجاح الذي يحققه المشروع الاقتصادي لأهدافه يمك

على أكمل وجه، وعلى رأس ذلك تحقيق الربح عن طريق الاستخدام الأمثل للوقت والجهد 

، بسبب البرامج والأساليب الإدارية الناجحة، والفاعلة، والأسلوب الإداري )٣(والمال

، والذي يعتمد على اتخاذ القرارات المدروسة المعتمدة على )٤(ءوالتنظيمي الأمثل في الأدا

، والذي )٥(البيانات، والاهتمام برفع كفاءة العاملين، بتدريبهم وتعليمهم، ووجود القيادة الفاعلة

  . السبب المباشر للإدارة الحسنةيعد

  :وهناك جملة من العوامل لها أثر فاعل في حسن الإدارة، منها

  ة الإداريةالكفاء: أولاً

من أهم ما يقود إلى حسن الإدارة هو امتلاك الإداريين للكفاءة المناسبة، وقد وصف 

: "القرآن الكريم جماع صفاتها في قوله تعالى             ")٦( ،

: "وقوله تعالى                ")وقوله تعالى)٧ ،" :      

                                         
وقد أشار إلى أربعة قضايا أخرى للنمو المـستديم للمـشروع،           ). ١٦٨ص(دل،  شابرا، نحو نظام نقدي عا       )1(

  .وهي الادخار والاستثمار والعمل الجاد المخلص والتقدم التكنولوجي

، ١٣٨٤، العـدد    www.qatavc@scs.netتيسوري، عبد الرحمن، الحوار المتمـدن، الـشبكة العنكبوتيـة،             )2(

  .م٢٠٠٥

 ).١٩ص(مية، ابن أدهم، الإدارة الإسلا   )3(

  ).٧٥ص(حمود، إدارة الجودة الشاملة،    )4(

  ).٥٤، ٥٣ص(م، ١٩٩٥ماضي، محمد توفيق، إدارة الجودة، دار المعارف، القاهرة،    )5(

   .٢٦سورة القصص، الآية   )6(

  .٥٥سورة يوسف، الآية   )7(
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 ١٤١ 

 ")القوة : ، ومن هذه الآيات يمكن استخلاص صفات الكفاءات الإدارية والتي هي)١

، )٤)(٣(، والأمانة على المال فلا يضيع منه شيء في غير محله)٢(والكفاءة في العمل والصنعة

، فوجود هذه الصفات في إدارة المشروع الاستثماري )٥(والخبرة والمعرفة المبنية على العلم

ستؤدي حتماً إلى الربح الوفير، والبعد بالمشروع عن مواطن الغبن والخسارة، وقد ترجم 

الإدارة إلى الأكفاء مبيناً أثر ذلك تسليم الفقهاء ما تشوف إليه الشارع، فالماوردي بين أهمية 

ء، فيما يفوض إليهم من الأعمال، ويكله إليهم من استكفاء الأمناء وتقليد النصحا: "فقال

 الفقهاء ، واشترط)٦("الأموال، لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة، والأموال بالأمناء محفوظة

وشركة العنان مبنية : "كون فيه الأهلية، وعبروا عن ذلك بقولهمفي الوكيل والمضارب أن ت

المعرفة والعلم، ففي البحر : كروها في الوكيل، ومن الشروط التي ذ)٧("على الوكالة والأمانة

أن يكون ممن : "، وفي موضع آخر قال)٨("ويعرف الغبن الفاحش من اليسير: "الرائق ما نصه

  .)٩("يعقل العقد ويقصده

  .وبهذا لا يمكن تصور إدارة ناجحة دون أن تستجمع الصفات التي أشير إليها آنفاً

                                         
   .٦سورة النساء، الآية   )1(

 ).٦٤، ص٢ج( جامع البيان، الطبري،). ٦٠٥، ص٢ج(السمرقندي، بحر العلوم،   )2(

النسفي، مدارك التنزيـل    ). ٦٤، ص ٢ج(الطبري، جامع البيان،    ). ٦٠٥، ص ٢ج(السمرقندي، بحر العلوم،      )3(

القرطبـي، الجـامع لأحكـام      ). ٤٤٠، ص ٤ج(ابن حجر، فتح الباري،     ). ٢٣٣، ص ٣ج(وحقائق التأويل،   

  ).٤٠١ص، ١ج(السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ). ٢١٦، ص٩ج(القرآن، 

: "قال النسفي في تفسيره بعد ذكر قوله تعالى          )4(                      " :"   إذا اجتمعـت

  ).٢٣٣، ص٣ج(مدارك التنزيل، . هاتان الصفتان الكفاءة والأمانة فقد فرغ بالك وتم مرادك

). ٤٨٣، ص ٢ج( كثير، تفسير القـرآن العظـيم،        ابن). ١٢٢، ص ٢ج(الغرناطي، التسهيل لعلوم التنزيل،        )5(

ابـن  ). ٣٨٩، ص ٤ج(الجـصاص، أحكـام القـرآن،       ). ٢١٦، ص ٩ج(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،     

  ).٥٩، ص٣ج(العربي، أحكام القرآن، 

   ).١٧، ص١ج(الماوردي، الأحكام السلطانية،   )6(

  ).٢٠٩، ص٢ج(ادات، البهوتي، شرح منتهى الإر). ١٣، ص٥ج(ابن قدامة، المغني،   )7(

  ).١٤٢، ص٧ج(ابن نجيم، البحر الرائق،   )8(

   ).٥١٢، ص٧ج(ابن الهمام، فتح القدير، ). ١٤٢، ص٧ج(ابن نجيم، البحر الرائق،   )9(
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 ١٤٢ 

  امتلاك الخبرة الإدارية: ثانياً

د وجود الخبرة الإدارية جسراً هاماً لإدارة حسنة، فهو أمر حتمي لنجاح الصناعات يع

والمشروعات، وقد ذكر الفقهاء أن من أسباب قلة وقوع الخسارة والغبن امتلاك الخبرة العريقة، 

والغبن ينقص بكثرة التجربة، وكثرتها بكثرة ممارسة : "فمن ذلك ما قاله صاحب العناية

اشترطوا الخبرة في العامل بمال المضاربة، إدراكاً منهم لأهميتها، وتحقيقاً لمقاصد ، و)١("التجارة

لأموال لأربابها من ذهابها هدراً، فلو أذن رب المال االمضاربة القائمة على طلب الربح، وحفظ 

 فيمن يراه أهلاً - المضارب الأول–  برأيهاجتهد: "للمضارب في مضاربة غيره، فإنهم قالوا

، من ذوي الأمانة والخبرة، فإن قارض أميناً غير خبير بالتجارة لم يجز، وإن قارض لقراضه

، وكما تتضح أهمية )٢("خبيراً بالتجارة غير أمين لم يجز حتى يجتمع الشرطان الخبرة والأمانة

وجود الخبرة عند الفقهاء وكونها عاملاً مهماً في البعد عن الخسارة من خلال تصحيح الحنفية 

 الصبي إذا باع مال غيره بصفته وكيلاً، معللين ذلك بأنه من أعظم المنافع الخالصة؛ ذلك لعبارة

لأنه يصير مهتدياً ومدركاً للتصرفات، الضار منها والنافع، عارفاً بمواضع الغبن والخسران، 

  .)٣(ليحترز منه عند حاجته إليه، ويكون مهتدياً في التجارة بالتجربة

  يالتفويض الإدار: ثالثاً

يعرف التفويض بأنه نقل مدير المشروع لبعض اختصاصاته وتوزيعها بين مرؤوسيه، 

؛ لأن التفويض يؤدي إلى كفاءة أكبر وأعلى، وإنتاجية )٤(ليقوموا بممارستها دون الرجوع إليه

، وإذا تميزت الإدارة بوجود التفويض أدى )٥(أكثر، وتكاليف أقل، وقوى عاملة أكثر استقراراً

ودة إدارتها، وفي ثنايا الفقه الإسلامي، ترى أن الفقهاء ينصون صراحةً على ذلك حسن وج

  -:أهمية التفويض من خلال بيانهم لمشروعيته وأنواعه، فهم يقسمونه إلى قسمين

                                         
  ).٨٤، ص٨ج (البابرتي، العناية شرح الهداية،   )1(

  )٣٣٩، ص٧ج(الماوردي، الحاوي الكبير،   )2(

البزدوي، كنز الوصول إلى معرفة     ). ٣٤٦، ص ٢ج(المعرفة، بيروت،   السرخسي، أصول السرخسي، دار       )3(

   ).٧٢٧، ص٢ج(الأصول، مطبعة جاويد، كراتشي، 

  ).١٦٦ص(أدهم، الإدارة الإسلامية،   )4(

  ).١٣٠-١٢٩ص(م، ٢٠٠١، مركز تطوير الأداء، القاهرة، ١هلال، محمد، مهارات التفويض الفعال، ط  )5(
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 ١٤٣ 

وهو الذي يتم فيه تفويض رب المال المضارب بكامل الصلاحيات، حيث : )١(التفويض العام :الأول

ولا من  ه من غير تضييق بعمل ومكان وزمان وصفة،يتم فيه دفع مال المضارب إلي

  .)٢(يعامله

، وهذا النوع )٣(وهو الذي يقيد رب المال المضارب بأشياء دون أشياء:  التفويض المقيد:الثاني

وإن كان مقيداً بشيء ألا أنه يبقى مطلقاً في وراء ذلك، فيكون فيه معنى التفويض 

يداً، وإلا فإنه يكون لاغياً، وتبقى المضاربة قيد مفالمطلق، وشرط الفقهاء أن يكون ال

  .)٤(على أطلاقها

لا أن الفقهاء اشترطوا له ضوابط حرصاً منهم على تحقيق ومع ذلك التفويض المطلق إ

مصلحة المضاربة، ودرءاً للخسارة عن رأس مالها، فهو ليس على إطلاقه، ومن هذه الضوابط 

  -:ما يلي

، فإن الفقهاء نصوا )٥(لمفوضة على المعروف من عادة التجارأن تقع تصرفات الإدارة ا  :الأول

؛ لأن ذلك خسارة )٦(على سبيل المثال بأن المضارب لا يشتري بما لا يتغابن الناس بمثله

  .لرب المال

أن الإدارة المفوضة إذا فوضت في فعل واقتضى الأمر فعل ما هو أولى منه جاز لها   :الثاني

و فوضه أن يبيع ويشتري بالنَّساء، فإنه يجوز أن يبيع ذلك، ومثل الفقهاء له بما ل

ويشتري بالنقد والنَّساء، مع أن التفويض حاصل بالنَّساء فقط، وعللوا جواز ذلك بأنه 

  .)٧(أنفع وأحظ من بيع النسيئة

                                         
، إذا تشارك اثنان فإنهم قالوا في الصيغة التي تكون بين الشريكين ويقولها كل واحد               اللفظ عند فقهاء الحنفية     )1(

شاركتك في جميع ما أملك من نقد وقدر ما تملك على وجه التفويض العام من كل منا للآخر فـي                    : "للآخر

، ٤ج(،  ابـن عابـدين، رد المحتـار      ). ١٨٢، ص ٥ج(ابن نجيم، البحر الرائق،     ". التجارات والنقد والنسيئة  

  ).٣٠٧ص

   ).٨٧، ص٦ج(الكاساني، بدائع الصنائع،   )2(

   .المرجع السابق  )3(

   ).٩٨، ص٦ج(المرجع السابق،   )4(

  ).٨٧، ص٦ج(المرجع السابق،    )5(

  .المرجع السابق   )6(

  ).١٠٠، ص٦ج(المرجع السابق،    )7(
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 ١٤٤ 

أن الإدارة المفوضة إذا فوضت في أمر فهو مقيد بعدم تجاوزه إلى فعل فيه خطورة   :الثالث

اربة، وإن كان من جنس ما فوض فيه، ومثلوا لذلك بأنه لو فوضه على أموال المض

بأن يبيع نسيئة فإنه ليس له أن يبيع ويشتري سلماً؛ لأن عقد السلم أكثر غرراً 

  .)١(ومخاطرة من النَّساء في الأعيان

  :اتخاذ التدابير الاحتياطية الإدارية: رابعاً

ود إلى حسن إدارة المشروع، ويرتب نتائج يعد أخذ التدابير الاحتياطية عاملاً مهماً يق  

إيجابية، ويمنع من خسارة مستقبلية، وقد ألمح الفقهاء إلى ضرورة أن يتحلى 

اع، ومن أمثلة ذلك ـة لرأس المال من الضيـذه التدابير، وقايـل هـالمضارب بمث

  -:ما يلي

هل، أن تكون تصرفات المضارب بيعاً وشراء مبنية على الاحتياط، وعدم التسا .١

ويتصرف العامل محتاطاً في تصرفه، وحينئذٍ يجب : "فقد جاء في مغني المحتاج

ولا يجوز له : "، وفي المغني)٢("عليه أن يحبس المبيع حتى يقبض الثمن في الحال

  .)٣("التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط

واني أن يلتزم بتوثيق الديون، حفظاً عليها من الإنكار، فقد جاء في حاشية الشر .٢

 .)٤(ويجب الإشهاد إذا باع بالنسيئة: "قوله

أن يلتزم بالتعامل تجارة مع ثقات مليئين؛ لأن ذلك يؤدي إلى ضمان استرداد  .٣

ويجب أن يكون البيع : "الأموال التي أخذت نسيئة، قال الشرواني في حاشيته

  .)٥("نسيئة من ثقة مليء

                                         
  ).٣٨٥، ص٢ج(الأنصاري، أسنى المطالب، ). ٣١٥، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج،    )1(

). ٧٤، ص١ج(النـووي، منهـاج الطـالبين،    : وكذلك انظـر ). ٢٨١، ص ١ج(الشربيني، مغني المحتاج،      )2(

  ).٢٣١، ص٥ج(الرملي، نهاية المحتاج، 

   ).١٤٦، ص٢ج(الزركشي، شرح الزركشي ). ٢٤، ص٥ج(ابن قدامة، المغني،   )3(

   ).٩٣، ص٦ج(الشرواني، حواشي الشرواني،   )4(

   .ابقالمرجع الس  )5(
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 ١٤٥ 

  :اريالاعتناء بالتدريب والتأهيل للتطوير الإد :خامساً

وجه القرآن الكريم إلى أهمية التدريب والتأهيل قبل تسلم المسؤولية ومباشرتها، يستأنس   

: "ذلك من قوله تعالى       ")٢(، أي اختبروهم في حفظ المال وحفظ مصالحه)١( ،

ل وما أرشدت إليه الآية، ترجمه الفقهاء، فقد اشترطوا اختبار متولي المسؤولية قب

ثر، بحيث يغلب إسنادها إليه، ولم يكتفوا بالمرة الواحدة للاختبار، بل لابد من مرتين فأك

ار بحيث ب، مع ضرورة تنوع الاخت)٣( لما سيتولاه من المسؤوليةعلي الظن أنه كفء

ولية التي سيتولاها، بأن يكون من جنس ما سيسند إليه، قال ؤيكون مناسباً لنوع المس

 فولد التاجر يختبر في البيع - يقصد الاختبار–طبقات الناس ويختلف ب: "النووي

 وولد الزراع في أمر الزراعة، والإنفاق على القوام بها، ،والشراء والمماكسة فيهما

  .)٤(والمحترف فيما يتعلق بحرفته

وبهذا يتبين سبق الفقهاء وإدراكهم لأهمية الإدارة في أي مشروع، قبل أن ينادي علماء 

، بل وتفوقهم في جوانب أهملها علم الإدارة، كاشتراطهم الأمانة والدين في القيادة الإدارة بها

  .الإدارية، بالإضافة إلى الكفاءة

                                         
   .٦سورة النساء، الآية   )1(

  ).١٤٨، ص٢ج(البيضاوي، معالم التنزيل، ). ١٥٤، ص٩ج(الرازي، التفسير الكبير،   )2(

 ).١٨١، ص٤ج(النووي، روضة الطالبين،    )3(

  .المرجع السابق   )4(
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 ١٤٦ 

  جودة الأنظمة والتشريعات: المطلب الرابع

تلعب القوانين والأنظمة والسياسات الاقتصادية دوراً كبيراً في تنشيط المشاريع 

يم انطلاقها، فجودة واستقرار القوانين والأنظمة سواء كانت  أو عرقلتها، وتحج)١(الاستثمارية

، وفي هذا المطلب )٢(ضريبية أو تجارية أمر في غاية الأهمية، لتحفيز المشاريع على الاستثمار

سيتم بيان المقصود بجودة واستقرار الأنظمة والتشريعات والإشارات الفقهية التي يستنتج منها 

من خلال تنظيم العلاقة بين رب المال وبين العامل من خلال عقد مراعاة الفقهاء لهذا الأمر 

  .المضاربة

  -:المقصود بجودة الأنظمة والتشريعات وأهميتها في درء الخسارة

فيز، اً على الاستثمار بالتحكون مآل تشريعها عائدصد بجودة الأنظمة والتشريعات أن ييق

، مع اتصافها بالوضوح والواقعية )٣(تشريعاتبحيث يجعله منساباً ومتفاعلاً مع تلك الأنظمة وال

والمرونة، والبعد عن التعقيد، وإزالة كل ما يوهم التعارض فيما بينها، وتحديدها لحقوق 

  .)٤(المستثمرين وواجباتهم

  -:إن جودة الأنظمة والتشريعات تظهر أهميتها في درء الخسارة فيما يلي

 التي يتطلبها مشروعه )٥( المعاملاتتوفير وقت وجهد المستثمر أثناء قيامه بإنجاز -١

 .الاستثماري، مما يعود عليه بسرعة استثمار رأس المال

قيام صاحب المشروع الاستثماري بإعداد الجدوى الاقتصادية والمالية، ويحسب أرباحه  -٢

المتوقعة في جو من الطمأنينة والاستقرار، دون خوف من صدور قوانين جديدة تأكل 

حدوث فروق كبيرة بين أرباحه المتوقعة وبين به، وبالتالي لن يفاجأ شريحة كبيرة من أرباح

 .)٦(أرباحه الفعلية

                                         
 ).١٤٠ص(المشعل، الجانب النظري لدالة الاستثمار،   )1(

  ).٣٥٠ص(بني هاني، حوافز الاستثمار،   )2(

  ).٣٥٧ص(المقرن، ضوابط الإنتاج،   )3(

   ).٣٥٠ص(بني هاني، حوافز الاستثمار،   )4(

   ).٣٥٤ص(المرجع السابق،   )5(

   ).٣٥١ص(المرجع السابق،   )6(
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 ١٤٧ 

  -:والمضارببين رب المال للعلاقة التشريعية تنظيم الفقهاء جودة  

إن المتأمل في التشريع الإسلامي يدرك حتماً جودة أنظمته وتشريعاته في باب المعاملات 

نحو مزيد من الاستثمار ووفرة الربح، وهذا أمر تقرر في مواضع ، مما يدفع المشاريع )١(المالية

عدة في هذا البحث، ويمكن إلقاء الضوء في هذا المقام والإشارة إلى مزيد من ذلك، من خلال 

 استقاء من وحي التشريع والمضاربالعلاقة التي أسسها ونظمها الفقهاء بين رب المال 

ظام وتشريع قائم على مواصفات في غاية الدقة، ينعكس الإسلامي، حيث تتميز بارتكازها على ن

أثره على عقد المضاربة، ويطلق العنان للمضارب بالاستثمار، مما يترتب على ذلك النأي 

بالخسارة عن أموال المضاربة واستثماراتها بسبب جودة العلاقة التنظيمة بين رب المال 

  -:والمضارب، فمن ذلك

 على الوضوح التام، فلا لبس ولا والمضاربة بين رب المال أقام الفقهاء العلاق: الوضوح -١

اشتراطهم لصحتها أن يتفق الاثنان على تحديد نسبة مقدرة شائعة : غموض، ومن أمثلة ذلك

، فيكون كل منهما على بصيرة؛ لأن عدم الوضوح يعد عائقاً أمام المضارب في )٢(من الربح

 .استثمار أموال المضاربة، والعكس صحيح

أرجع الفقهاء تصرفات المضارب في مال المضاربة على أساس ما اعتاده : قعيةالوا -٢

، فالأنظمة العرفية الدارجة بينهم هي ما يحكم هذه العلاقة، وهذا منتهى الواقعية، )٣(التجار

 .فلم يحملُ المضارب تصرفات خارجة عن المألوف

قيد بالإضافة إلى اشتراط  يشاهد ذلك في تقييدات رب المال للمضارب، فإن أي: المرونة -٣

، مما يجعل ذلك )٤(يداً، فإنه يبقى مقيداً في ذلك الشيء، ويبقى مطلقاً فيما وراء ذلككونه مف

  .القيد النظامي مرناً وليس عائقاً

الفقهاء بالإضافة إلى ما تقدم أهمية كون الأنظمة والتشريعات تتصف وقد لاحظ 

وافز تشجيع الاستثمار، حيث تؤدي إلى تخفيض بالإعفاءات الضريبية؛ لأن ذلك يعتبر من ح

                                         
   .لا يحتاج هذا الأمر إلى التدليل فهي شريعة رب العالمين جل في علاه، إذ هي صالحة لكل زمان ومكان  )1(

النـووي، روضـة    ). ٥٠٨،  ٥٠٧، ص ٣ج(البهوتي، كشاف القناع،    ). ٢٠، ص ٥ج(ي،  ابن قدامة، المغن     )2(

  ).٨٢، ص٦ج(الكاساني، بدائع الصنائع، ). ١٠١، ص٨ج(الطالبين، 

، ٢٢ج(السرخسي، المبـسوط،  ). ٥٠١، ص٣ج(البهوتي، كشاف القناع، ). ٩، ص٥ج(ابن مفلح، المبدع،      )3(

  ).٢٨ص

  ).٥٢٥، ص٣ج(شيخ زاده، مجمع الأنهر، ). ٩٨ص، ٦ج(الكاساني، بدائع الصنائع،    )4(
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 ١٤٨ 

 وجه الخليفة )٢(، فأبو يوسف صاحب أبي حنيفة)١(تكاليف الإنتاج في المشروعات المختلفة

؛ لأن في ذلك تخفيفاً )٤( بخراج المقاسمة)٣(إلى استبدال خراج الوظيفة العباسي هارون الرشيد

لغ ثابتة وهو خراج الوظيفة إلى نسبة من على المشاريع الاستثمارية في مجال الزراعة من مبا

، وأشار إلى هذا المعنى الدهلوي، )٥(الناتج وهو خراج المقاسمة؛ لأنه يراعي ظروف الإنتاج

، وابن خلدون بين أن أقوى الأسباب التي تؤدي )٦("إنما تصلح المدينة بالجباية اليسيرة: "حيث قال

  .)٧(يهاإلى انتعاش المشاريع هو تقليل فرض الضرائب عل

  

                                         
   ).١٤٤ص(المشعل، دالة الاستثمار،   )1(

   ).٥٠ص(هـ، ١٣٩٩، ٢أبو يوسف، الخراج، موسوعة الخراج، دار المعرفة، بيروت، ط  )2(

  ).٩٨، ص٢٣ج(السرخسي، المبسوط، . ضريبة تفرض على الأرض وإن لم يزرعها مالكها   )3(

 المطـرزي،   .رج من الأرض، ويكون شيئاً مقدراً، كعشر الخارج أو ثلثه أو ربعه           ضريبة تفرض على الخا     )4(

  ).١٧٧، ص٢ج( المغرب في ترتيب المعرب، برهان أبو الفتح،

   ).٢٠٦ص(المشعل، دالة الاستثمار،   )5(

   ).٩٤، ص١ج(الدهلوي، حجة االله البالغة،   )6(

  ).٢٧٩، ص١ج(ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون،    )7(
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 ١٤٩ 

  تنويع الاستثمارات: المطلب الخامس

، )١(يعد التنويع في الاستثمارات من أكثر الوسائل فاعلية لتخفيض مخاطر الاستثمارات

وتقليل الخسارة الواقعة على رأس المال، وفي هذا المطلب سيتم بيان المقصود بتنويع 

  .ي الفقه الإسلاميالاستثمارات والمؤيدات الشرعية لمشروعيته وتنوع مجالاته ف

  مفهوم تنويع الاستثمارات وأهميته

حيث يعرف تنويع الاستثمار بأنه قرار المشروع التجاري بالاستثمار في أكثر من مجال 

، فالمشروع الجيد هو الذي يكون منوعاً في قطاعات النشاط )٢(من أجل تخفيض درجة المخاطرة

ي المشروع تزايدت مزايا التنويع في تخفيض ، فكلما زاد عدد تنوع الاستثمار ف)٣(الاقتصادي

 على أساس معطيات ومعلومات اً، وينبغي أن يكون هذا التنوع مدروساً وقائم)٤(المخاطر

  .)٥(إحصائية مالية دقيقة

كما أن أهمية التنويع تتمثل في حال وقوع خسارة في أحد الاستثمارات، فإنها تجبر من 

 ما لو لم يكن الاستثمار منوعاً في مجالات عدةٍ، فإن وقع ، بخلاف)٦(أرباح الاستثمارات الأخرى

  .الخسارة يكون كبيراً على المشروع، وقد يؤدي إلى إفلاسه

  المؤيدات الشرعية لمشروعية التنويع الاستثماري

إن تنويع الاستثمار بعد ظهور الغاية منه يعد أمراً مطلوباً شرعاً لحفظ الأموال، ذلك لأن 

  -:عريض المشروع لخسارة فادحة، والقول بالمشروعية يتأكد بما يليعدم التنويع فيه ت

                                         
، دار الـسلام،    ١ في تدعيم الاستثمار طويـل الأجـل، ط         دور الأسواق المالية    أشرف محمد،  وابه،د   )1(

منـشأة المعـارف،   هندي، منير إبراهيم، الفكر الحديث في مجـال الاسـتثمار،         ). ٢٦٨ص(،  القاهرة

  ).٢٧٤، ص١ج(الإسكندرية، 

 ).www.islamonline.net(وتية، محمد، حسام الدين، كيف تبني محفظتك الاستثمارية، الشبكة العنكب  )2(

   ).٢٦٨ص(دوابه، دور الأسواق المالية،   )3(

   ).١١٨ص(، مؤسسة الوراق للنشر، عمان، ٢مطر، محمد، إدارة الاستثمارات، ط  )4(

م، ٢٠٠٥رسالة ماجستير، إشراف كمال حطاب، جامعة اليرمـوك،         الصكوك الإسلامية،   حامد، أحمد،     )5(

   ).١٦١ص(

   ).١٥٩ص(ق، المرجع الساب  )6(
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 ١٥٠ 

 في هذا العالم، وأن يحذر ويتوخى )١(ن الإنسان مأمور شرعاً بمراعاة الأسباب المعتبرةإ -١

، وهذا أمر )٢(الأشياء المهلكة، ويسعى إلى تحصيل المنافع ودفع المضار بقدر الإمكان

نويع الاستثمارات للمشروع وجعله في مجالات عدة ، وفي ت)٣(معلوم من الدين بالضرورة

  .هو من الأسباب الدافعة للخسارة، المخففة من وقعها، فيكون مشروعاً

إنه من المقاصد الشرعية الكبرى حفظ المال من جانب العدم بدرء الفساد الواقع أو المتوقع  -٢

قعة فتكون مشروعة، ، وتنويع الاستثمارات وسيلة للوقاية من خسارة واقعة أو متو)٤(عليه

الضروري كالإشهاد في البيوع الحاجي ثم  التي يحفظ بها )٥(وهو من جنس المكملات

 .والرهن

  )٦( في الفقه الإسلاميتنوع مجالات الاستثمار

والناظر في العقود المالية في الفقه الإسلامي يجد أن التنوع هو السمة البارزة فيها كالبيوع 

 فهو ،شروع الاستثماري الذي يلج هذا التنوع ويأخذ من كل نوع بسهموالمشاركات بأنواعها، فالم

بلا شك يحقق استثماراً لأمواله من أوجه متعددة، ويساهم بذلك في تشتيت المخاطر إلى القدر 

، وهذا التنوع يأخذ في تقسيماته أبعاداً عدة على )٧(الذي يكون فيه احتمال الخسارة قليلة جداً

  -:النحو التالي

                                         
الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل بحال؛ لأن المكلف يتعاطى السبب امتثالاً لأمر االله، مع علمه ويقينه أنه لا                     )1(

يقع شيء إلا ما يشاء االله سبحانه وقوعه، وهو متوكل على االله سبحانه، عالم أنه لا يصيبه إلا ما كتـب االله          

، ١٨ج(الـرازي، التفـسير الكبيـر،       ). ٣٩٨، ص ٣ج(يـان،   الشنقيطي، أضـواء الب   . له من خير أو شر    

 ).١٣٩ص

   ).٣٩٨، ص٣ج(، أضواء البيانالشنقيطي، ). ١٣٩، ص٨ج(الرازي، التفسير الكبير،   )2(

  ).٣٩٨، ص٣ج(الشنقيطي، أضواء البيان،   )3(

   ).٩٣ص(اليوبي، مقاصد الشريعة،   )4(

روري، أو الحاجي أو التحسيني علـى أحـسن الوجـوه    ما يتم به المقصود أو الحكمة من الض     : المكملات   )5(

ظهر به المقصد   لحكمة بوجه ما، أم بتكميله بحكم ي      وأكملها، سواء كان ذلك لسد ذريعة تؤدي إلى الإخلال با         

  ).٣٣٩ص(اليوبي، مقاصد الشريعة، . ويتقوى

ك الإسلامية، ورأيت من    ، وهو يتحدث عن مجالات حماية الحسابات الاستثمارية في البنو         القريالفكرة من     )6(

، محمـد علـي،     القـري  .خلال فكرته أن هذا التنوع موجود في الفقه الإسلامي، فحاولت تطوير الفكـرة            

  ).٧٠٩ص( في البنوك الإسلامية، ةالحسابات الاستثماري

  ).٧٠٩ص(، محمد علي، حماية الحسابات الاستثمارية في البنوك الإسلامية، القري   )7(
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 ١٥١ 

  :وهو نوعان: )١(التنوع على أساس المكان  : الأول

 وهو الذي يمكن للمشروع الاستثماري أن يأخذ به في البلد الواحد، :التنويع المحلي -١

فيمكن أن يستثمر في مجال التجارة عن طريق البيع والشراء، وفي مجال الزراعة عن 

  .طريق المزارعة والمساقاة

روع الاستثماري أن يمتد بتجارته خارج البلد إلى وهو الذي يمكن فيه للمش: التنويع الدولي -٢

": بلدان أخرى، ومنه قوله تعالى                ")٢(.  

  :)٣(التنوع في الاستثمار على أساس المدد  :الثاني

يرة أو طويلة، يستطيع المشروع الاستثماري أن ينوع في استثماراته بحسب الآجال قص

  .فمن النوع الأول البيوع، ومن الثاني الإجارة والمشاركات والسلم

فيمكن للمشروع أن يستثمر في : )٤(التنويع في الاستثمار على أساس قطاعات الاستثمار  :الثالث

كل أنواع القطاعات من تجارية وصناعية وزراعية، وكل قطاع حسب الصيغ الشرعية 

  .المناسبة له

لتنوع في الاستثمار على أساس رأس المال، إذ يمكن أن يستثمر رأس المال في ا  :الرابع

  .)٥(الأعيان كالسلع والبضائع، أو في المنافع

إن هذا التنوع يعلم به كثرة الطرق التي فتحها االله سبحانه باكتساب المال وتنميته بالأوجه 

  .سة التنويعاللائقة، والحفاظ عليه بدرء الخسارة عنه من خلال اتباع سيا

                                         
   .المرجع السابق  )1(

   .٢٠سورة المزمل، الآية   )2(

 ).٧٠٩ص(، محمد علي، حماية الحسابات الاستثمارية في البنوك الإسلامية، القري  )3(

  .المرجع السابق  )4(

أحـدهما  : المكاسب وجهان : "حيث قال ). ١٧٤، ص ٢ج(أشار إلى هذه الفكرة الجصاص في أحكام القرآن،           )5(

   ". المنافعإبدال الأموال وأرباحها، والثاني إبدال
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 ١٥٢ 

  ضمان طرف ثالث للخسارة: المطلب السادس

من أساليب مواجهة الخسارة تعهد جهة خارجية بضمانها، وتحمل تبعتها في حال وقوعها، 

روع قائمٍ على أساس عقد وذلك بضمان رأس المال أو جزء منه للمستثمرين المشاركين في مش

  :)١(تينوضمان طرف ثالث للخسارة لا يخلو من صورالمضاربة، 

  .ضمان طرف ثالث من غير نية الرجوع على المضارب: ىالأول

تعرض الفقهاء لمسألة شبيهة لهذه الصورة، وهي ضمان ما ليس مضموناً على الأصيل، 

 إلى عدم )٣(، وقد ذهب الفقهاء)٢(كضمان الوديعة ومال الشركة والمضاربة، والعين المؤجرة

بأن الضمان قد توجه لشيء غير مضمون على من جواز هذا النوع من الضمان، وعللوا ذلك 

، ذلك لأن هذا النوع من الضمان )٥(، فكذلك على ضامنه وهو الكفيل)٤(هو في يده، وهو الأصيل

  .)٦(كما تقدمهو من قبيل ضمان الأمانات، وضمان الأمانات لا يصح عند جمهور الفقهاء 

س مال المشاركين في أي  فإن ضمان رأ،بناء على ما تقدم من رأي جمهور الفقهاء

مشروع استثماري قائم على عقد المضاربة لا يجوز؛ لما تقدم من أدلته، ويتأيد هذا بأن ضمان 

طرف ثالث للخسارة لا يناسب طبيعة عقد المضاربة أياً كان الجهة الملتزمة بالضمان؛ لأن 

من الربح إلا على مقتضى عقد المضاربة أن يكون الغنم بالغرم، وأن لا يستحق الشريك شيئاً 

  .)٧(وجه المشاركة مع العمل، توقعاً للربح وتحسباً للخسارة

                                         
فكرة تقسيم ضمان طرف ثالث إلى صورتين مستفادة من كتاب الخدمات الاسـتثمارية فـي المـصارف،                   )1(

   ).١٤١، ص٢ج(ليوسف بن عبد االله الشبيلي، 

 بـدائع    الكاسـاني،  ).١٩٨، ص ٧ج(ابن الهمام، فتح القـدير،      ). ١٩٢، ص ٣ج(شيخ زاده، مجمع الأنهر،       )2(

، ٢ج(الشربيني، مغني المحتـاج،     ). ٢٥٢، ص ٥ج(اني، حواشي الشرواني،    الشرو). ٧، ص ٦ج(الصنائع،  

  ).٢٠٠، ص٥ج(المرداوي، الإنصاف، ). ٣٧٠ص، ٣ج(البهوتي، كشاف القناع، ). ٢٠٢ص

وهذا رأي الأئمة الأربعة، ولـم أر غيـرهم   ). ٣٣٣، ص٣ج(المراجع السابقة، الدسوقي، حاشية الدسوقي،        )3(

   .خالفهم

  ).٣٧٠، ص٣ج( البهوتي، كشاف القناع، ).١٩٢، ص٣ج( الأنهر، زاده، مجمعشيخ   )4(

 ).٢٣٠، ص٢ج(ابن قدامة، الكافي،    )5(

 .انظر المراجع السابقة في الحواشي السابقة )6(

). ١٨٥٦، ص ٣ج(مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الرابعـة،         سندات المقارضة،     تقي الدين،  العثماني،  )7(

الـشبيلي،  ). ١٩٥٢، ص ٣ج(مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الرابعـة،         السالوس، سندات المقارضة،  

 ).١٤٦، ص٢ج(الخدمات الاستثمارية، 
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 ١٥٣ 

أنه لا مانع شرعاً من وجود طرف ثالث منفصل في  )١(وقد ذهب مجمع الفقه الإسلامي

شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في 

مستقلاً عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء زاماً التمشروع معين، على أن يكون 

بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لأرباب 

الأموال أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزامهم بها بسبب 

  .٢ع به، بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقدعدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبر

ويمكن إضافة بعض الشروط الأخرى بالإضافة إلى الشروط التي ذكرها مجمع الفقه، 

  :وهي

أن لا يكون هذا الضمان وعداً ملزماً للجهة الملتزمة به لا ديانة ولا قضاء، بل يكون محض  -١

  .)٣(تبرع

ع مطلقاً، فلا تكون هناك علاقة بين شركة رئيسة لجهة الضامنة أي نفلأن لا يترتب  -٢

  .)٤(بفروعها، وإن كانتا منفصلتين في الذمم المالية

  ضمان طرف ثالث بنية الرجوع على المضارب: الثانية

إذا التزم طرف ثالث في عقد المضاربة بضمان أموال المستثمرين أو جزء منها، على أن 

  : يخلو من صورتينيكون له حق الرجوع على المضارب، فهذا لا

  .أن يكون ضمان الطرف الثالث مطلقاً: الأولى

يضمن الطرف الثالث الخسارة التي تقع من المضارب مطلقاً، فمتى وقعت تحملها، 

وعوض أصحاب رؤوس الأموال عنها، وحكم هذا الضمان غير جائز شرعاً؛ لأن مآله الرجوع 

داد، والتزم الأداء؛ ذلك لأن الطرف ، حيث يكون هو نفسه الذي تحمل الس)٥(على المضارب

                                         
   .)٢١٦٥، ٢١٦٤، ص٣ج(، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الرابعة، القرار الخامس  )1(

 ـ        مجمع الفقه الإسلامي      )2( ، ٣ج(،  ة، القـرار الخـامس    التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي فـي دورتـه الرابع

 .)٢١٦٥، ٢١٦٤ص

   ).١٦١، ص٢ج(الشبيلي، الخدمات الاستثمارية،   )3(

   ).١٩٥٢، ص٣ج(المرجع السابق، السالوس، سندات المقارضة،   )4(

 ).١٦٣، ص٢ج(الشبيلي، الخدمات الاستثمارية،    )5(
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 ١٥٤ 

الثالث عاد عليه بالمبلغ الذي ضمنه عنه، وهذا يخالف القواعد المقررة في عقد المضاربة في 

  .، إلا في حالة التعدي أو التقصير)٢(؛ ذلك لأن العامل لا يضمن الخسارة مطلقاً)١(الفقه الإسلامي

  دي المضارب أو تفريطهأن يكون ضمان الطرف الثالث مقيداً بتع: الثانية

يضمن الطرف الثالث الخسارة التي تقع من المضارب نتيجة التعدي أو التقصير، أو في 

حالة مخالفة أحكام المضاربة، أو الشروط التي اشترطها رب المال عليه، فيقوم الطرف الثالث 

 شرعاً؛ ، وهذا جائز)٣(بتعويض أصحاب رؤوس الأموال بسبب ما لحقهم من خسارة في أموالهم

؛ )٤(لأن الفقهاء قد نصوا على جواز كفالة الأصيل، ولو كان الشيء المكفول من باب الأمانات

، إذ بهما صارت )٥(لأن الكفالة حينئذٍ كانت لسبب من أسباب الضمان، وهو التعدي أو التفريط

 فلا ، ويقيد هذا الجواز بشرط أن لا يترتب على الضمان رباً،)٦(مضمونة على من هي في يده

يكون المبلغ الذي تبرع به الطرف الثالث من باب القرض بفائدة، بل يكون ذلك على وجه 

  .القرض الحسن

                                         
، سندات المقارضـة،  يعثمانال). ١٨٤١، ص٣ج(الأمين، سندات المقارضة، مجلة المجمع، الدورة الرابعة،      )1(

مجلس الإفتاء في الأردن، القرار الأول،      ). ١٩٥٢، ص ٣ج(السالوس، سندات المقارضة،    ). ١٥٨، ص ٣ج(

   ).١٩٩٨، ص٣ج(م، نقلاً عن عبد السلام العبادي في بحثه سندات المقارضة، ١٩٨٧

   ).٥٢٦، ص٣ج (الدسوقي، حاشية الدسوقي،). ٢٢٠، ص١ج(ابن جزي، القوانين الفقهية،   )2(

، ٣ج(حسان، حسين حامد، ضمان رأس المال في صكوك المضاربة، مجلة مجمع الفقه، الدورة الرابعـة،                  )3(

   ).١٨٧٦ص

  ).٣٣٣، ص٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي، ). ٣٧٠، ص٣ج(البهوتي، كشاف القناع،   )4(

  .المراجع السابقة  )5(

   .)٣٧٠، ص٣ج(البهوتي، كشاف القناع،   )6(
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 ١٥٥ 

  

  

  

  الفصل الرابع

  معايير حساب الخسارة

  -:وفيه المباحث التالية

  .معايير حساب الخسارة عند الفقهاء: المبحث الأول

  .مية الإسلاالمصارفمعايير حساب الخسارة في : لثانيالمبحث ا
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 ١٥٦ 

  دـتمهي

  :المعيار لغةً

انير تعييـراً، بمعنـى   نالمعيار ما عايرت به المكاييل، تقول عايرته أي سويته، وعيرت الد      

  .)١(ألقيت ديناراً لتوازن ديناراً بدينار، والعيار والمعيار لا يقال إلا في الكيل والوزن

  :المعيار اصطلاحاً

 صـاحب المغـرب     ، وعـرف  )٢(العيارما يعرف به    : عرف صاحب الكليات المعيار بأنه    

  .، وعلى هذا فالمعيار والعيار لفظان بمعنى واحد)٣(العيار بأنه المعيار الذي يقاس به غيره

وعوعلى  )٤(ف أيضاً بأنه النموذج المتحقق أو المتصور لما ينبغي أن يكون عليه الشيء            ر ،

بها في هذا الفـصل بأنهـا       هذا يمكن مما سبق استخلاص تعريف معايير حساب الخسارة المراد           

  .الضوابط أو الأسس التي يحتكم إليها في توزيع الخسارة في حال وقوعها

  :وقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين

  .معايير حساب الخسارة عند الفقهاء: المبحث الأول

  . الإسلاميةالمصارفمعايير حساب الخسارة في : المبحث الثاني

  

  

  

  

                                         
 ).٦٢٤، ص٤ج(ابن منظور، لسان العرب، ). ٢٣٩، ص٢ج(فراهيدي، العين، ال  )1(

 ).١٩٤، ص١ج(الرازي، مختار الصحاح، ). ٨٧٤، ص١ج(الكفوي، أبو البقاء، الكليات،   )2(

  ).١٩٠، ص٢ج(المغرب في ترتيب المعرب،   المطرزي، برهان الدين أبو الفتح ناصر، )3(

  ).٦٣٩، ص٢ج(سيط، مصطفى، إبراهيم وآخرون، المعجم الو )4(
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 ١٥٧ 

  

  

  المبحث الأول 
  : الخسارة عند الفقهاءمعايير حساب

  

  -:وفيه المطالب التالية

  توزيع الخسارة بحسب مقدار رأس المال: المطلب الأول

  توزيع الخسارة بحسب الأرش: المطلب الثاني

  توزيع الخسارة بتراضي الطرفين: المطلب الثالث

  .توزيع الخسارة بالصلح بين الطرفين: المطلب الرابع

   على الثلثتوزيع الخسارة: المطلب الخامس

   الخسارة عن طريق العرفتوزيع: المطلب السادس

   الخسارة عن طريق الخبرةتوزيع: المطلب السابع
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 ١٥٨ 

  :معايير حساب الخسارة عند الفقهاء: المبحث الأول

تنوعت المعايير التي احتكم إليها الفقهاء في توزيع الخسارة في المعاملات الماليـة، وفـي         

  -: هذه المعايير، على النحو التاليهذا المبحث سيذكر الباحث أهم

  .توزيع الخسارة بحسب مقدار رأس المال: المطلب الأول

، وهو ما يدفعه الـشركاء عنـد   )١(يقصد برأس المال أصل المال الذي يستثمر في عمل ما        

إرادة تكوين الشركة، ويتنوع رأس المال المدفوع، فقد يكون نقوداً، وقد يكـون عروضـاً، وقـد       

  .اً منهمايكون خليط

 على كل واحـدٍ مـن   توزع عند وقوع الخسارة في الشركة، أنها     )٢(لا خلاف بين الفقهاء   و

الشركاء بحسب مقدار أموالهم، فإذا كانت أموالهم متساوية في القـدر فالخـسارة بيـنهم علـى                 

  -:، ويستدل لهذا بما يأتي)٣(التساوي، وإن كانت متفاوتة فالخسارة تكون بحسب ذلك التفاوت

الربـح على ما اشـترطا، والوضـيعة علـى قـدر           : " أثر عن علي رضي االله عنه قال       ما -١

 .)٤("المالين

واضح الدلالة، في أنه إذا وقعت الخـسارة          هي الخسارة، والأثر   والوضيعة :وجه الاستدلال 

  .، ولم يعلم له مخالفعلي  أنصبتها، وهو قول رقسمت على أموال الشركة بقد

 متعلق بالقدر الذي بذله كـل       وهذا النقصان نقصان في رأس المال،     في حقيقتها   ن الخسارة   أ -٢

 .)٥( بذلك القدر دون غيره، فالخسران تابع للمالاًشريك، وعلى هذا يكون ذلك النقص مختص

                                         
، ١ج(الفيـومي، المـصباح المنيـر،       ). ٣١٩، ص ١ج(مصطفى، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط،        )1(

 ).٢٤٥ص

، ١ج(ابن حزم، مراتب الإجماع، : انظر. نقل الإجماع عن الفقهاء في هذا المعيار ابن حزم وابن قدامة     )2(

 ).٢٢، ص٥ج(ابن قدامة، المغني، ). ٩١ص

  ). ٢٢، ص٥ج(دامة، المغني، ابن ق: انظر  )3(

  ).٤٧٥، ص٣ج(، نصب الراية، ، وينسب إلى علي غريب جداً في رفعه للرسول : قال الزيلعي  )4(

  ).٥٠٠، ٤٩٩، ص٢ج(البهوتي، كشاف القناع، ). ٨، ص٥ج(ابن مفلح، الفروع،   )5(
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 ١٥٩ 

، وإذا كـان كـذلك فإنـه لا يتحمـل       )١( في مال شريكه   اً أمين  شريكٍ من الشركاء يعد    ن كل أ -٣

 تعد منه أو تقصير، ذلك لأنه مـن المعلـوم بـأن             الخسارة التي تحدث في مال شريكه دون      

 .)٢(الأمين لا يضمن بالاتفاق

 لترتب على ذلك تضمينه لمال لم يـستحق         ،أنه لو تحمل أحد الشركاء خسارة أكثر من ماله         -٤

  .)٣(ربحه، فكيف يتحمل خسارته

  :وضع الفقهاء ضوابط لتوزيع الخسارة بقدر رأس المال، وهي على النحو التاليوقد 

  هاوانعقاد  بعد قيام الشركة وقوع الخسارةأن يكون: ابط الأولالض

اختلفت اتجاهات الفقهاء في الوقت الذي تنعقد فيه الشركة، مما يترتـب علـى انعقادهـا                

موجباتها وآثارها على الشركاء؛ ذلك لأن أهم موجبات الشركة في الفقه الإسلامي اشتراكهم فـي            

 ـ        ، وتوزيعها )٤(الخسارة في حال وقوعها     ة عليهم بقدر رؤوس أموالهم، وسيعرض الباحـث لثلاث

  :اتجاهات في هذا الضابط، وهي على النحو التالي

  -:الاتجاه الأول

 بقدر أنصبتهم، لا يكون     أن توزيع الخسارة على أموال الشركاء     يرى أصحاب هذا الاتجاه     

لـشراء فقـد تـم      إلا بعد أن يتصرف في مال الشركة، وذلك عندما يقع الشراء به، فإذا وقـع ا               

التصرف، وعليه فإن الخسارة لو وقعت بعده، وزعت على أموال الشركة جميعاً، وهـو مـذهب           

 )٦( بخـسارة  فيـه  قبل التصرفاء الشركرأس مال أحد، وبناء على ما سبق، لو أصيب      )٥(الحنفية

                                         
ابـن عابـدين، رد    ). ٣٥٤، ص ٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي،    ). ٣١٨، ص ٣ج(الزيلعي، تبيين الحقائق،      )1(

  ).٣٣١، ص٤ج(المحتار، 

، ١ج(الشيرازي، المهذب،   ). ١١٨، ص ٨ج(ابن نجيم، البحر الرائق،     ). ١٦٠، ص ٩ج(ابن قدامة، المغني،      )2(

  ).٣٤٧ص

   ).٣٠٣، ص٤ج(ابن مفلح، الفروع،   )3(

 .وكذا الاشتراك في الربح  )4(

ابن الهمـام،   ). ٣٠٥، ص ٤ج(دين، رد المحتار،    ابن عاب ). ١٨٩، ص ٥ج(، البحر الرائق،    نجيمابن  : انظر  )5(

  ).١٧٩، ص٦ج(فتح القدير، 

 أن تنعدم قيمة هذا المال فيصبح لا وزن له، نتيجة لظروف اقتـصادية أو حوالـة                 :بخسارة أحد المالين  أقصد     )6(

  .حد المالينوإن كان بعض الفقهاء لم يتعرضوا لهذه الأمثلة بذاتها، وإنما تعرضوا لتلف أ. أسواق، أو غير ذلك
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 ١٦٠ 

علـى  ، ولا توزع الخسارة على جميع الشركاء بناء         )١(كون خسارته على صاحبه   فإن ذلك المال ت   

  .اتجاههم المقيــد بالتصـرف؛ ذلك لأن الخسارة وقعت قبله

ويحسن عرض صورة ذكرها الحنفية، وهي مبنية على التصرف في أحد المالين، فإذا             

اشترى أحد الشريكين بماله للشركة ثم أصيب المال الآخر بالخسارة، فإن خسارته تكون على              

، )٢(يرجع على شريكه بحصته من ثمنـه صاحبه، والمشترى من قبل الشريك يكون بينهما، و 

وعلى هذا إذا أصيب هذا المال المشترى بخسارة بعد ذلك فإن الشريك يتحمل فيـه الخـسارة           

بمقدار حصته، وعلل الحنفية ذلك بكون المشترى مشترك بينهما؛ لوجـود التـصرف بأحـد               

 الشراء، فيـصير    المالين، لأن الشركة كانت قائمة وقت الشراء، وهلاك أحد المالين وقع بعد           

  .)٣( المشترى مشتركاً بينهماالمال

والنظر عند أصحاب هذا الاتجاه إلى ترتيب آثار الشركة وموجباتهـا علـى الـشركاء        

بالتصرف في مال الشركة، معللين ذلك بكون التصرف هو المقصود منها، لا عينها، وعلـى               

 التصرف فـي أمـوال    –ود  بعد العقد خسارة في أحد المالين، قبل حصول المقص        هذا لو وقع    

، فإن ذلك يكون مانعاً من العقد، قياساً على العارض الذي يحدث مقارناً للعقد فإنـه                -الشركة

يكون مانعاً لانعقاده كالتخمر في العصير المشترى قبل القبض، والكساد فـي الفلـوس قبـل                

س عليهـا،  القبض، والعلة الجامعة امتناع تحقيق المقصود في الـصورتين المقيـسة والمقـا            

وبانعدام رأس المال لأحدهما لو كان مقارناً للعقد كان مانعاً، فكذا إذا وقع بعد العقـد وقبـل                  

 وبناء على هذا الدليل فأي خسارة تلحق رأس المال قبل تحقق المقصود مـن               المقصود،تحقق  

  .)٤(الشركة تكون على صاحبه ويمنع ترتب آثارها على الشريكين

                                         
تبطل الشركة عندهم بخسارة أحد المالين قبل التصرف بمال الشركة؛ لأن المعقود عليه في عقد الشركة   )1(

). ١٧٩، ص ٦ج(ير،  ابن الهمـام، فـتح القـد      : انظر. المال، وبهلاك المعقود عليه يبطل العقد كالبيع      

  ).٩، ٨، ص٣ج(، الميرغيناني، الهداية

  ).١٨١، ١٨٠، ص٦ج(، رفتح القديابن الهمام،   )2(

   .المرجع السابق  )3(

 ).١٦٣، ص١١ج(السرخسي، المبسوط، : انظر  )4(
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 ١٦١ 

  -:الاتجاه الثاني

توزيـع  مال الشركة، وعليه فـإن       الشركة تنعقد بخلط رأس    أصحاب هذا الاتجاه أن      يرى

، فإذا تم ذلك صارت أمـوال الـشركة         )١(الخسارة بقدر رأس المال لا يكون إلا بعد خلط المالين         

 )٢(قائمة بين الشركاء، وبالتالي تكون الخسارة قائمة بينهم بقدر أموالهم، أما إذا لـم يـتم الخلـط                 

 )٥(المالكيةو  من الحنفية  )٤()٣( زفر المال وحده، وإلى هذا ذهب    رأس   تكون على صاحب     فالخسارة

  .)٨( والظاهرية)٧( والشافعية)٦(في المثليات

، هل يـصبح   قبل الخلط المال السليم الذي لم يتعرض لخسارة    رأس ويستلزم معرفة مصير  

ية ثم الشافعية والظاهريـة،     مشتركاً بين الشركاء أم لا حسب هذا الاتجاه؟ سأعرض موقف المالك          

  -:على النحو التالي

                                         
جمعت هذه المذاهب في اتجاه واحد لاشتراطهم الخلط وتأثيره في توزيع الخسارة، أما من حيث تأثيره في                    )1(

لعقـد، فالـشركة   العقد فالمالكية عندهم شرط الخلط ليس شرط صحة ولا لزوم وإنما هو شرط ضمان في ا            

منعقدة بمجرد العقد ولا تتوقف على الخلط، وهذا عندهم في المثليات فقط، وأما الشافعية فالشركة لا تنعقـد                

 فوجهـان  الشركة، فلو وقع الخلط بعد العقد        لانعقادعندهم إلا بالخلط، مع اشتراطهم أن يكون الخلط متقدماً          

الدسوقي، ). ٣٥٠، ص ٣ج(الدردير، الشرح الكبير،    : انظر. في انعقاد الشركة، والمعتمد عندهم إعادة العقد      

، ٢ج(الشربيني، مغني المحتاج،    ). ٧، ص ٥ج(الرملي، نهاية المحتاج،    ). ٣٥٠، ص ٣ج(حاشية الدسوقي،   

  ).٢٥٤، ص٢ج(الأنصاري، أسنى المطالب، ). ٢١٣ص

خلط حكمي، ومثلـوا    : ، والثاني وهو الخلط الحسي المشاهد   : خلط حقيقي : عند المالكية نوعان للخلط، الأول      )2(

له بمالين، كل واحد منهما في صرة على حدة، ويجعلان في مكان واحد كصندوق أو خزانة تحت أحـدهما              

 ).٣٥٠، ص٣ج(الدردير، الشرح الكبير، : انظر. أو أجنبي

صحابي، هو أقيس أ: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، صاحب أبو حنيفة، وكان أبو حنيفة يفضله ويقول   )3(

، ١ج(القرشي، طبقات الحنفية، . هـ١٥٨هـ، توفي سنة ١١٠تولى قضاء البصرة، ولد في سنة 

 ).٢٤٣ص

  ).١٨٢، ١٨١، ص٦ج(البابرتي، العناية شرح الهداية،   )4(

عليش، منح  ). ٣٥٠، ص ٣ج(الدردير، الشرح الكبير،    ). ٣٥٠، ص ٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي،    : انظر  )5(

 .)٢٥٥، ص٦ج(الجليل، 

: انظـر .  فمتى انعقدت الشركة لزمت وكـان ضـمان المـال عليهمـا       ،في غير المثليات لا يشترط الخلط       )6(

 ).٣٥٠، ص٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي، 

 ).٢١٣، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج، ). ٧، ص٥ج(الرملي، نهاية المحتاج،   )7(

 ).١٢٤، ص٨ج(ابن حزم، المحلى،   )8(
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 ١٦٢ 

  -:المالكية. أ

 فهـو   ي، سواء اشتري به عرض أم لم يشتر        المال السليم الباق    رأس يذهب المالكية إلى أن   

مشترك بين الشركاء، وعلى هذا لو تعرض لخسارة فإنه يكون على جميع الشركاء، بناء على أن                

 ماله على صاحبه بقدر حـصته التـي         رأس يرجع من خسر  الشركة تنعقد عندهم لمجرد العقد، و     

  .٢)١(دخل بها الشركة

  -:الشافعية والظاهرية. ب

 المال السليم لا يكون شـركة بـين الـشركاء، لأن     رأسذهب الشافعية والظاهرية إلى أن 

 يشترط لقيامها أن يتقدم الخلـط أولاً، ثـم تقـام الـشركة     حيثالشركة عندهم أصلاً غير قائمة؛    

  .)٣(عليه

  -:أدلة هذا الاتجاه

  -:دليل المالكية. أ

، )٤( لأنها تحتاج إلى ما يسمى عندهم بحق التوفية؛اشترط المالكية الخلط في المثليات

بسبب حاجة المثليات إلى ضرورة نقلها، وتحمل مؤنة ذلك النقل، وهو على نفقة الشريك؛ لأنه 

  .)٥(واجب عليه، ولا يحصل الخلط إلا بذلك

                                         
علـيش، مـنح   . )٤١، ص٦ج(الخرشي، حاشية الخرشـي،  ). ٣٥٠، ص٣ج(لدسوقي، لدسوقي، حاشية ا  ا   )1(

 ).٢٥٧-٢٥٥، ص٦ج(الجليل، 

هناك خلاف في المذهب المالكي في السلعة المشتراة بالمال السالم، هل هو شركة بينهما على كل حـال؟ أم          )2(

ير بين أن يختص بـه أو       أن ذلك بشروط؟ فابن رشد يقول إن اشترى رب المال السالم قبل علمه بالتلف خُ              

يدخل معه رب المال التالف، وإن اشترى بعد علمه بالتلف اختص به، فله ربحه وعليه خسارته، وأما ابـن                 

يونس فيقول إن اشترى رب المال السالم قبل العلم بالتلف فالمال المشترى بالسالم بينهما، وإن اشترى بعـد                  

ن يدخل مع شريكه أو يدع ما اشتراه له، ومحل تخييره إن قـال        العلم بالتلف فالذي تلف ماله بالخيار، فإما أ       

الدسـوقي، حاشـية   . اشتريته على الشركة، فإن قال اشتريته لنفسي اختص به وصدق في دعواه         : المشتري

  ).٢٥٧-٢٥٤، ص٦ج(عليش، منح الجليل، ). ٣٥١، ٣٥٠، ص٣ج(الدسوقي، 

 ـ انعقاد الشركة والمعتمد إعادة العقد، جهانفوهذا مأخوذ من قولهم لو وقع الخلط بعد العقد             )3( دل أن علـى  ف

 ).٢١٣، ص٢ج(الشربيني، مغنى المحتاج، :  انظر.غير قائمة قبل الخلطالشركة 

يشترط المالكية حق التوفية في المثليات، وهذا الحق على البائع، ويقصدون به أن يكون كيلها أو عـدها أو       )4(

 ).٣٤٩، ص٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي، . ن تمام قبضهاوزنها على حساب البائع، لأن ذلك م

الخرشي، حاشـية   ). ١٤٤، ص ٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي،    ). ١٤٤، ص ٣ج(الدردير، الشرح الكبير،      )5(

 ).٤١، ص٦ج(الخرشي، 
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 ١٦٣ 

  : وزفر من الحنفيةلشافعيةدليل ا. ب

  -: لشرط الخلط في أموال الشركة بما يليوااستدل

ن أسماء العقود مشتقة من المعاني، فيجب تحقيق تلك المعـاني فيهـا، ومعنـى الـشركة                 إ -١

  يبقى منفـصلاً عـن      رأس مال كل من الشركاء     الاختلاط والاندماج، فإذا لم يحدث ذلك فإن      

  .)١( مال الآخررأس

ال ولا تتصور الشركة فيه إلا بعد وقوع الشركة في الأصل، ولا يتصور ذلك              الربح فرع الم   -٢

بلا خلط، فيكون نصيب كل واحد منهما ممتازاً عـن نـصيب الآخـر، ولا اشـتراك مـع                   

، وإذا كان كذلك الربح فالخسارة صنوه، فكما لا يستحق أحد منهما حصة في أحد               )٢(الامتياز

  .أحدهما خسارة أحد المالين قبل الخلط فكذلك لا يتحمل ،المالين قبل الخلط

  -:الاتجاه الثالث

 يكون بمجـرد  ،يرى أصحاب هذا الاتجاه أن توزيع الخسارة على الشركاء بقدر حصصهم          

 فإذا وقعـت الخـسارة فـي أحـد          ،قيام عقد الشركة بينهم، ويترتب على ذلك العقد آثار الشركة         

كتهم برؤوس أموالهم، وإلـى هـذا ذهـب         الأموال فإنها توزع على جميع الشركاء بمقدار مشار       

  .)٤( في غير المثليات والحنابلة)٣(المالكية

  -: استدلوا بما يلي:أدلة هذا الاتجاه

  .)٥(ن المالااختلطكاء كالربح، وكما لو فتعلقت بالشرالخسارة من موجبات الشركة،  -١

هـذا  ن عقد الشركة اقتضى ثبوت الملك لكل واحد منهما في نصف مال صاحبه، وعلى               إ -٢

 .)٦(تكون الخسارة عليهما كما أن زيادته لهما

                                         
 ). ٧، ص٥ج(الرملي، نهاية المحتاج،    )1(

  ).١٨١، ص٦ج(، ديرفتح القابن الهمام، ). ٣١٨، ص٣ج(الزيلعي، تبيين الحقائق،   )2(

 ). ٣٥٠، ص٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي، : انظر  )3(

البهوتي، شـرح   ). ٤٩٧، ص ٣ج(البهوتي، كشاف القناع،    ). ٥٠١، ص ٣ج(قائق أولي النهى،    دالرحيباني،    )4(

 ).٢٠٩، ص٢ج(منتهى الإرادات، 

البهوتي، شرح منتهى ). ٥٠١، ص٣ج(الرحيباني، مطالب أولي النهى،     ). ١٢، ص ٥ج(ابن قدامة، المغني،      )5(

  ).٢٠٩، ص٢ج(الإرادات، 

 ).١٢، ص٥ج(ابن قدامة، المغني،    )6(
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 ١٦٤ 

، وإذا كانت كذلك فإن الخـسارة تكـون         )١(ن أموال الشركة صارت مختلطة بمجرد العقد      إ -٣

 .)٢(عليهم بقدر أموالهم التي شاركوا فيها

  -:الترجيح

  -: لما يلي والمالكية؛يترجح لدى الباحث قول الحنابلة

منت الترتيب لآثار عقد الشركة بمجرد إنشائها، وهذا        وجاهة الأدلة التي ساقوها، حيث تض      -١

يتوافق ومقاصد العقود، فإن الشارع أوجدها لتحقيق غاياتها ومضامينها في الحال، ومـن             

ضمن مقتضيات ومسلمات عقد الشركة الاشتراك في الربح والخسارة، ولذا ينـسجم هـذا              

  .الرأي وما تقدم ذكره

لعقد من محتواه، حين شرط لتفعيله شروطاً أخرى، وعلـى          نه يترتب على بعض الأقوال تفريغ ا      أ - ٢

 هذا عدا انعقاده شبه صوري، فما الفائدة من وجود العقد دون تحقيق مقتضياته؟

  .نه يترتب على بعض الأقوال وقوع خسارتين على الشريك الذي هلك مالهأ -٣

 ذهاب ماله الأول الذي أصيب بخسارة قبل التصرف فـي مـال الـشركة علـى               : الأولى

  .مقتضى الاتجاه الأول، وقبل الخلط على مقتضى الاتجاه الثاني

المبلغ الذي سيدفعه لشريكه من خلال التزامه بدفع قيمة حصة الشريك الذي سـلم              : الثانية

  .ماله في المال المشترى، وهذه خسارة ثانية

يترتب على الاتجاه الأول والثاني عدم انضباط عقود الشركات، وربمـا أدى ذلـك إلـى                 -٤

  .النزاع والشقاق

  :أن يكون المال حاضراً لا غائباً: الضابط الثاني

، حتى يتم توزيع الخسارة بقدر أنصبة الـشركاء،         )٣(اشترط الفقهاء حضور المالين بالجملة    

  -:واختلفوا في الوقت الذي يشترط فيه حضور المال، على النحو التالي

  -: الحنفية-١

 تلك الأمـوال  وال الشركة بقدر المساهمة، أن تكون اشترط الحنفية لتوزيع الخسارة على أم     

  -:ن في المذهب في وقت حضور المالينحاضرة، وهناك روايتا

                                         
  ).٥٠٠، ص٣ج(البهوتي، كشاف القناع،   )1(

   .المصدر السابق  )2(

 .حالة إلى المصادر والمراجع أثناء استعراض كل مذهبستكون الإ  )3(
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 ١٦٥ 

أن حضور أموال الشركة يكون عند العقد، فإذا افترقا دون دفع فـإن الـشركة لا                : الأولى

  .)١(تنعقد إلا وقت حضور المال

، فلو دفع رجـل إلـى   )٢( عند العقدأن حضور أموال الشركة يكون عند الشراء، لا      : الثانية

 وقال أخرج مثلها أو اشتر بهما، وبع فما ربحت يكون بيننا، ولم يكن المـال حاضـراً                  اًرجل ألف 

وقت الشركة، ثم برهن المأمور بالبينة أنه فعل ذلك وأحضر المال وقت الـشراء جـاز ذلـك،                   

لبينة لـم يلـزم الـشريك الآخـر     وحينئذٍ توزع الخسارة على الطرفين بقدر المال، فإذا لم يأت با  

 .)٣(مشاركته في الخسارة

بأن المقصود من الشركة تحقيـق الـربح، ولا يقـوم ذلـك إلا بواسـطة          : واستدلوا لذلك 

  .)٤(التصرف، وهذا لا يحصل إلا بالحضور عند الشراء لا عند العقد

  -: المالكية-٢

 فلو عقد الشركة على نقـد  ،٥يرى المالكية لتوزيع الخسارة على المالين أن يكونا حاضرين       

  -: فإن ذلك جائز بشرط)٦(أحدهما دون الآخر

  . فلا تصح الشركة به)٧(أن لا يبعد حضور المال الغائب، فإن بعدت غيبته أكثر من يومين  .  أ

                                         
، ٥ج(ابـن نجـيم، البحـر الرائـق،         ). ٣١١، ص ٤ج( المختار،   الدرابن عابدين، رد المحتار على        )1(

 .)١٨٦ص

الكاساني بـدائع   ). ٣١١، ص ٥ج(ابن نجيم، البحر الرائق،     ). ١٦٨، ص ١ج(ابن الهمام، فتح القدير،        )2(

 .نعقد الشركة ولو لم يحضر المال عند العقدتوعلى هذا الرأي ). ٦٠، ص٦ج(الصنائع، 

  ).٣١١، ص٤ج(ين، رد المحتار، ابن عابد). ٦٠، ص٦ج(الكاساني، بدائع الصنائع،   )3(

  ).٦٠، ص٦ج(الكساني، بدائع الصنائع،   )4(

العبـدري،  ). ٣٥٠، ص ٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي،    ). ٢٥٧، ص ٦ج(عليش، منح الجليل،    : انظر  )5(

  ).١٢٥ص، ٥ج(التاج الإكليل، 

  ).٣٥٠، ص٣ج(سوقي، الدسوقي، حاشية الد: انظر. لو غاب النقدان فعند المالكية لا تنعقد الشركة  )6(

. هناك من حد البعد بأكثر من يومين، ومنهم من حده مسيرة أربعة أيام، ومنهم من حده بعـشرة أيـام                  )7(

العدوي،  ).٣٥٠، ص ٣ج(الدردير، الشرح الكبير،    ). ٤٢، ص ٦ج(الخرشي، حاشية الخرشي،    : انظر

  ).٤٣، ص٦ج(حاشية العدوي على الخرشي، 
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 ١٦٦ 

، فـإن اتجـر بحاضـر قبـل         )١(أن لا يتجر بالمال الحاضر قبل قبض المال الغائب القريب          .  ب

  .٣)٢(حضور الغائب فلا تصح

ن وأخرج أحدهما ألفـاً وخمـسمائة، وأخـرج      الشرطين لو اشترك رجلا     هذين لىوبناء ع 

لي ألف في مكان كذا وكذا، ثم لم يستطع إحضارها، واشترى بـالألفين             : صاحبه خمسمائة، وقال  

تجارة، فإذا وقعت الخسارة فإنها توزع على قدر المالين اللذين دخلا في التجـارة، ولا يتحمـل                 

، فلو كانت الخسارة ألف دينار فتكون على        )٤( قدر الخمسمائة التي أخرج    صاحب الألف الغائبة إلا   

ن ، وعلى الثاني ربعها وهي مائتا     اًنارالأول من الخسارة ثلاثة أرباعها وهي سبعمائة وخمسون دي        

  .اًوخمسون دينار

  : الشافعية والظاهرية-٣

شركة لا تنعقد إلا    سبق الحديث بأن الشافعية والظاهرية يشترطون الخلط، وصرحوا بأن ال         

  .بذلك، وبناء على هذا الشرط يكون من باب أولى عندهم حضور المالين

  -: الحنابلة-٤

يرى الحنابلة أن حضور المالين شرط لانعقاد الشركة، فلا تقع الشركة بمال غائـب عـن                

  .)٥(مجلس العقد

 لا يتحقـق  واستدلوا بأن مقصود الشركة هو التصرف بالمال في الحال، ومع غيبة المـال            

  .)٦(هذا المقصود

                                         
عليش، منح الجليـل،    ). ٣٥٠، ص ٣ج(الدردير، الشرح الكبير،    ). ٦٢، ص ١٢ج(، المدونة،   سحنون: انظر  )1(

  ).٢٥٧، ص٦ج(

 ).٢٥٧، ص٦ج(عليش، منح الجليل،    )2(

، "ما قارب الشيء يعطى حكمه    : "محصلة رأي المالكية بالشرطين المذكورين ينطبق على القاعدة المشهورة          )3(

  . أعلموالتي أجراها المالكية في كثير من الأحكام، واالله

  ).٦٢، ص١٢ج(، المدونة، سحنون   )4(

البهوتي، كشاف القناع،   ). ٤٠٨، ص ٥ج(المرداوي، الإنصاف،   ). ١٢، ص ٥ج(ابن قدامة، المغني،    : انظر  )5(

  ).٤٩٩، ص٣ج(الرحيباني، مطالب أولي النهى، ). ٤٩٧، ص٣ج(

الرحيبـاني، مطالـب    ). ٤٩٧، ص ٣ج(البهوتي، كشاف القناع،    ). ١٢، ص ٥ج(ابن قدامة، المغني،    : انظر  )6(

  ).٤٩٩، ص٣ج(أولي النهى، 
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 ١٦٧ 

  :الترجيح

 حضور أموال الشركة عند العقد كشرط لانعقادها، والذي         رأي من قال  يترجح لدى الباحث    

؛ لأن ذلك يؤدي إلى ضبط العقود، ومنع         والشافعية والحنابلة  والمالكية الحنفية في رواية  هو رأي   

الدخول في هذه الشركة، وعلـى      الاختلاف، كما ويدل ذلك على صدق عزم إرادة الشركاء على           

هذا لو حدثت خسارة أمكن توزيعها على جميع الأموال بقدر الأنصبة، بالإضـافة إلـى وجـود                 

مصالح أخرى، كمنع تأخير ابتداء الشركة في إدارة أعمالها؛ ذلك لأنه قد تتوقف بعض المشاريع               

ر استثماراتها، ومن ثـم     والاستثمارات بسبب غياب أموال الشركة، مما يترتب عليه تعطيل وتأخي         

  .تتعطل الأموال الحاضرة، وذلك في حد ذاته تأخير للأرباح واستثمار الأموال

وهذا الحضور للمال في عقد الشركة يكون منضبطاً بعرف الزمان، فمـا عـده العـرف                

  .حضوراً كان كذلك، واالله أعلم

  :تطبيقات توزيع الخسارة بقدر رأس المال عند الفقهاء

  -: منها توزيع الخسارة بقدر رأس المالتطبيقات لأصلذكر الفقهاء 

  :توزيع الخسارة بقدر رأس المال في شركة العنان .أ

: توزيع الخسارة بقدر رأس المال في الشركة الصحيحة إذا كان رأس المال عروضـاً             . ١

يخلو مـن   ، فإنها تقوم يوم العقد بقيمتها ولا        ١إذا تمت الشركة بالعروض عند القائلين بجواز ذلك       

  -:حالتين

ن بنفس القيمة، وعلى هذا توزع الخسارة بالتساوي بينهما، على          أن يكون العرضا  : الأولى

اعتبار أن كل واحد منهما يملك النصف في الشركة، فتكون الخسارة على النـصف فـي حـال                  

  .وقوعها

مـة   قيتتفاوت قيمة العرض، فتوزع الخسارة بحسب هذا التفاوت، فلو ظهـر          أن ت : الثانية

حملهـا أحـدهما الثلـث والآخـر      فإن الخسارة يت،أحد العرضين على الثلث والآخر على الثلثين  

  .)٢(ضهماون؛ لأن رأس مالهما كان على قدر ما بلغته عرالثلثي

                                         
العبـدري، التـاج    ). ٥٤، ص ١٢ج(، المدونـة،    سحنون. ذهب إلى هذا القول المالكية ورواية عن الحنابلة         )1(

  ).٤٢، ص٥ج(ابن قدامة، المغني، ). ٢١، ص٥ج(ابن مفلح، المبدع، ). ٤٢٤، ص٥ج(والإكليل، 

  .مثال أشير إليه بغير هذه الصياغة، وإنما صيغ بهذا للتوضيحال). ٥٥، ص١٢ج(، المدونة، سحنون  )2(
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 ١٦٨ 

حيث لو تشارك اثنان في أرضين، وقومـت يـوم          : ويزيد الأمر وضوحاً ذكر هذا المثال     

ئة ألف دينار، فـإن الـشركة علـى         ان، وبلغتا مقدار م   هما متساويتي ا، فكانت قيمتا  مهيقيمتالعقد ب 

النصف، حيث يملك كل واحد منهما نصف المبلغ المقوم، فإذا بيعت بعد ذلك بتسعين ألف دينار،                

كانت الخسارة مقدارها عشرة آلاف دينار، فكل واحد من الشريكين يتحمـل نـصف الخـسارة،                

  .وعلى كل واحد منهما خمسة آلاف دينار

 مقدار أحد الأرضين ثلثي أرض الشريك الآخر، فإن الأول يملك ثلثي الـشركة              أما لو بلغ  

والثاني يملك الثلث، فلو بيعت بعد ذلك بثمان وثمانين ألف دينار، كانت الخسارة اثني عشر ألـف          

 آلاف دينار، والثـاني يتحمـل       يةدينار، فيتحمل أحدهما ثلثي مبلغ الخسارة، ويكون مقدارها ثمان        

  .هي أربعة آلاف دينار، وذلك حسب مقدار أنصبتهم في العروضثلث المبلغ و

  :س المال في الشركة الصحيحة إذا كان رأس المال نقوداً توزيع الخسارة بقدر رأ-٢

إذا كان رأس مال الشركة نقوداً فإن الأمر لا يختلف عما تقدم آنفاً في العـروض، إلا أن                   

  .ومت العروضالمشاركة في النقود لا تحتاج إلى تقويم كما ق

  -:توزيع ديون الشركة في حال الخسارة -٣

تطبيقاً للمعيار المذكور بتوزيع الخسارة على مقدار رأس المال، فإن ديون الشركة أيـضاً              

  .تكون بحسب ذلك

فلو تمت الشركة بين اثنين، وآلت إلى خسارة المال كله، وركبت الشركة ديوناً كثيرة، فإن               

 دينار،  ر، فلو شارك اثنان، أحدهما بألفي      بحسب المعيار المذكو   كونيتوزيع ديونها على الشركاء     

 آلاف دينار من تجارتهمـا، فـإن        ة، ثم خسرت الشركة، وركبهما ديون بمقدار ست       )١(وآخر بألف 

 هـذا الـدين، أي      هما، فيكون على صاحب الألفين ثلثا     توزيع الدين يكون على قدر رؤوس أموال      

 دينار مـن    ف ثلث هذا الدين، أي بمقدار ألفي       على صاحب الأل   بمقدار أربعة ألاف دينار، ويكون    

  .هذا الدين

  : توزيع الخسارة في الشركة الفاسدة-ب

 علـى   )٢(إذا فسدت الشركة فإن الفقهاء متفقون أيضاً على توزيع الخسارة بقدر رأس المال            

  .كل واحد من الشركاء كالشركة الصحيحة

                                         
 .بتصرف) ٦٠، ص١٢ج(، المدونة،سحنون  )1(

 ). ١٦، ص٥ج(ابن مفلح، المبدع،    )2(
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 ١٦٩ 

 الشريكين تجاه الآخـر هل يجب على كل من : ةواختلفوا في حال فسادها مع وقوع الخسار  

  -:ن للفقهاء على النحو التالي؟ يوجد اتجاهاشيء من المال

  :الاتجاه الأول

ى ذلك فلا أجر لأحدهما علـى     أنه لا يجب على أحد الشريكين شيء تجاه الآخر، وبناء عل          

 ـ        فيهما  ن الربح   صاحبه، لأ  لأن وي الـربح؛    على قدر المال، فإذا فسدت الشركة بطل التفاضل ف

 بقدره، والزيادة إنما تستحق بالتسمية، وقـد فـسدت،          ر الفاسدة تابع للمال، فيقد     الشركة الربح في 

فينبغي الاستحقاق على قدر رأس المال، وكالبيع إذا فسد لم ينقل ملك كل واحد من المتبايعين عن                 

 هـذا الاتجـاه ذهـب       ، وإذا كان ذلك في الربح فمن باب أولى في حال الخسارة، وإلـى             )١(ماله

  .)٤(، والشريف أبو جعفر من الحنابلة)٣)(٢(الحنفية

  :الاتجاه الثاني

إن تفاوتا في المال واستويا فـي العمـل، أو           لكل منهما أجر عمله على صاحبه،        أنه يجب 

ن عقد الشركة عقـد  ، لأ)٥(العكس، وأما إن تساويا في أجرة العمل والمال وقع التقاص في الجميع      

                                         
الزيلعـي، تبيـين    ). ١٩٨، ص ٥ج(ابن نجيم، البحـر الرائـق،       ). ٧٧، ص ٦ج(الكاساني، بدائع الصنائع،      )1(

 ).١٦، ص٥ج(دع، ابن مفلح، المب). ٣٢٣، ص٣ج(الحقائق، 

ساني في  ا نجد أن الك   كتبهمنسب ابن قدامة أن رأي الحنفية كرأي الاتجاه الثاني بإطلاق، وعند الرجوع إلى                )2(

البدائع ينفي الرجوع بأجرة المثل في حال فساد الشركة، بينما بقية كتب الحنفية لم تذكرشيئاً عـن الخـسارة    

 فقط الاشتراك فـي تملـك       لةاوا بالرجوع بأجرة المثل في ح     في شركة الأموال عند فسادها، إلا أنهم صرح       

 عندهم بالأصل، فإذا وقعت عندهم جعلوا ضابطاً لاستحقاق أجر المثل فيهـا             تصحالمباحات وهي شركة لا     

ابـن قدامـة،    : انظر . إجارة فاسدة، واالله أعلم    كونهاوهو كون أحدهم عمل والآخر فقط أعانه، قياساً على          

،  الهداية شرح البدايـة    المرغيناني،). ٧٧، ص ٦ج(الكاساني، بدائع الصنائع،    ). ١٣ ،١٢، ص ٥ج(المغني،  

 ).١١، ص٣ج(

  أنر في حال فساد الشركة، وبين جحدهما على الآخر أ   ابق أن الكاساني نفى أن يكون لأ      تقدم في الهامش الس     )3(

ها أيضاً يكون على قدر رأس   الربح يكون على قدر رأس المال، وأما غيره فقد بينوا أن الربح في حال فساد              

المال ولكنهم لم يصرحوا بأن ليس لأحدهما أجر على الآخر، كما صرح الكاسـاني، ولكـن الأدلـة التـي           

استدلوا بها كما في البحث تفيد ما ذكره الكاساني، وهو أنه لا يجب على أحدهما شيء، وإذا كان هذا فـي                     

. الحال فـي الـربح  كب على أحدهما على الآخر شيء، الربح كما سبق، فكذلك في حال الخسارة فإنه لا يج      

  ).٧٧، ص٦ج(الكاساني، بدائع الصنائع، : انظر

 ).١٣، ص٥ج(ابن قدامة، المغني،   )4(

 ).١٣، ص٥ج(ابن قدامة، المغني، ) 5(
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 ١٧٠ 

 الفضل والزيادة والربح في ثاني الحال، فوجب أن يقابل العمل فيه بعوض، قياساً على               يبتغى فيه 

 )٢(، وإليـه ذهـب المالكيـة      )١(المضاربة إذا فسدت، حيث يستحق المضارب فيها أجر مثل عمله         

  .)٤( والحنابلة)٣(والشافعية

  -:الترجيح

اواة بين الشركاء؛ ذلـك     يرى الباحث أن الاتجاه الأول أقرب إلى العدل، وفيه تحقيق للمس          

لأنه يترتب عليه أن الخسارة توزع عليهم بقدر رؤوس أموالهم دون التزام آخر، بالإضافة إلـى                

أنهم قد دخلوا في الشركة على شروط تراضوا عليها، فلماذا يتحمل أحد الشركاء دفع أجرة العمل                

 ـ           أحـد  ب علـى تحمـل   لصاحبه، مع أن ذلك لم يكن من شروط الشركة حين الابتداء، كما يترت

 فهو بالإضافة إلى أنه تحمل خسارة بقدر نصيبه في ماله، دفع أيـضاً        ، خسارة مضاعفة  ينالشريك

  .، وذلك إذا زاد مقدر عمل أحدهما على الآخرأجرة مثل لصاحبه الذي عمل معه

 

                                         
البهوتي، كشاف القناع،   ). ٢١٥، ص ٢ج(الشربيني، مغني المحتاج،  ). ١٢، ص ٥ج(الرملي، نهاية المحتاج،     )1(

 ).١٦، ص٥ج(ابن مفلح، المبدع، ). ٥٠٤ص، ٣ج(

 ). ١٢٩، ص٥ج(العبدري، التاج والإكليل، ). ٣٥٤، ص٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي،   )2(

 ).٢٥٨، ص٢ج(الأنصاري، أسنى المطالب، ). ١٠٦، ص٣ج( الطالبين، إعانةالدمياطي،   )3(

 ).٥٠٥، ص٣ج(البهوتي، كشاف القناع، ). ١٦، ص٥ج(ابن مفلح، المبدع،   )4(
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 ١٧١ 

  :توزيع الخسارة بحساب الأرش: المطلب الثاني

ارة الواقعة على أحد طرفـي العقـد حـساب          من الطرق التي اتبعها الفقهاء في تقدير الخس       

  -:الأرش، وفيما يلي بيان لمعنى الأرش، وكيفية استخدامه في تقدير الخسارة وحساب مقدارها

  تعريف الأرش: الفرع الأول

 مأخوذ من قول العرب أرشت بين الرجلين تأريشاً أذا أغريت أحدهما بـالآخر،             )١(الأرش لغةً   . أ

 )٢( نقص السلعة أرشاً لكونه سبباً للتأريش وهي الخـصومة        وواقعت بينهما الخصومة، ويسمى   

  .)٣(أو القتال والتنازع، وذلك من باب تسمية الشيء الذي هو سببه

قسط ما بين قيمة الصحيح " :من أجمع التعاريف للأرش عند الفقهاء بأنه: الأرش اصطلاحاً  . ب

لفرق بين قيمة الشيء بعد ، إذ أفاد حقيقة الأرش، حيث أوضح بأنه ا)٥(" من الثمن)٤(والمعيب

تقويمه في حال كماله وتعيبه، وهو تعريف عام لا يقتصر على باب معين، إذ يشمل جميع 

 الذي يستحقه )٦(الأبواب في الفقه، وبالتالي يمكن تعريف الأرش بأنه المقدار الواجب من المال

، فهو جزء من ومعيباًأحد العاقدين إذا اطلع على نقص في المعقود عليه بعد تقويمه صحيحاً 

  .)٧(ثمن المبيع نسبته إليه نسبة ما نقص من القيمة لو كان المبيع سليماً

                                         
 وهو ما يجب في الجراحات، ويسمى نذراً لأنـه واجـب          وفتحهاأهل الحجاز يسمون الأرش نذراً بسكون الذال          )1(

ابن الأثير الجزري،   ). ٤٠١، ص ٢ج(ابن الجوزي، غريب الحديث،     : كالنذر، وأهل العراق يسمونه أرشاً، انظر     

 ).٣٨، ص٥ج(النهاية في غريب الحديث، 

ابن الأثير الجزري، النهايـة  ). ١٧٨، ص١ج(، تحرير ألفاظ التنبيه، دارا لقلم، دمشق،     النووي، يحيى بن شرف     )2(

  ).٣٩، ص١ج(في غريب الحديث، 

الأنباري، محمد بن القاسم، الزاهر في معاني كلمات الناس، تحقيق حاتم صالح، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،                 )3(

 ).٣٠٧ص(

: تعريف الحنفية، حيث قالوا في تعريفـه :  متقاربة المعنى، من ذلكهناك عدة تعريفات للعيب عند العلماء، وهي   )4(

كل وصف مذموم اقتـضى العـرف   : ما يخلو عن أصل الفطرة السليمة مما يعد به ناقصاً، وعرفه الغزالي بأنه    

ما نقـصت  : سلامة المبيع منه غالباً، ورأيت أبلغها في التعبير عن مفهوم العيب ما عرفه به النووي، حيث قال               

، ٥ج(ابـن عابـدين، رد المحتـار،        ). ٣٧٩، ص ٧ج(ابن نجيم، البحر الرائق،     . به المالية أو الرغبة أو العين     

، تحقيق أحمد محمود، دار الكتب العلمية، بيـروت،       ١الغزالي، محمد بن محمد، الوسيط في المذهب، ط       ). ٣ص

 ).٢٣٤، ص٣ج(النووي، تهذيب الأسماء، ). ١١٩، ص٣ج(

 ).٢١٩، ص٣ج(البهوتي، كشاف القناع، ). ٤١٢، ص٤ج(المرداوي، الإنصاف، : انظر. لةهو تعريف للحناب  )5(

أدخلت في التعريف كلمة المال الواجب أخذا من بعض التعاريف الأخرى، فقد عرفه المناوي في كتاب التوقيف                   )6(

 ).٥٠، ص١ج(المال الواجب فيما دون النفس، : على مهمات التعاريف، بأنه

   ).٥٤، ص٢ج(مغني المحتاج، الشربيني،   )7(
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 ١٧٢ 

  -:)١(مشروعية الأرش: الفرع الثاني

 دون )٢(جعل الشارع لكل نقص يترتب من العقود ما يجبره، حتى لا يـذهب ذلـك هـدراً           

تصاص، وعلـى هـذا فـإن       مقابل، حفظاً لحقوق الناس، وجبره يكون بتقديره من قبل أهل الاخ          

الأرش هو إحدى الوسائل المشروعة التي من خلالها يتوصل إلى إحقاق الحق، ورفـع الظلـم،                

  .وتعويض الخسارة التي لحقت العاقد المتضرر

  .ويستدل لهذه المشروعية من القرآن والسنة والمعقول

  -: من القرآن الكريم-أولاً

ــالى  -١ ــه تع " :قول                                          

                                           ")٣(. 

سـائل  ن الآية الكريمة نهت عن أكل أموال الناس بالباطل، وهذا يتطلـب و             أ :وجه الدلالة 

عن طريقها يتوصل إلى مراد الآية، وتحقيق مضمونها، وبناء على ذلك فكل وسيلة تـؤدي      

  .ذلك الغرض مشروعة، والأرش من ذلك فيكون مشروعاً

: "قوله تعالى   -٢                                                 

                                  ")٤(.  

 أصل في مشروعية التقدير، فقد أباح االله تعالى الاجتهاد في ةن الآية الكريم أ:وجه الدلالـة  

ين، ، فالشارع لم يبين مقدار الطعام، ولا عـدد المـساك  )٦( من خلال رجلين عدلين   )٥(تقويم الصيد 

                                         
رأيت بيان مشروعية الأرش من أجل ربط هذه الأدلة ومشروعيتها بمـا يتناسـب وبحـث الأرش فـي                      )1(

. المعاملات المالية، ذلك لأني وقفت على بعض الدراسات التي تستدل على الأرش فقط في باب الجنايـات                

، جامعة الإمام محمد بن سعود،      ١طرش وأحكامه،   العبيدي، حسين بن عبد االله، الأ     : انظر على سبيل المثال   

 ).٣٩، ص١ج(الرياض، 

  .بتصرف) ١٠٤، ص٣ج(الموسوعة الفقهية   )2(

  .٢٩سورة النساء، الآية   )3(

   .٩٥سورة المائدة، الآية   )4(

 ).١٣٨، ص٤ج(الشافعي، أحكام القرآن،   )5(

 ).٦٤، ص٢ج(ل، البغوي، معالم التنزي). ١٣٨، ص٤ج(المرجع السابق، : انظر  )6(
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 ١٧٣ 

 مما تحتاج إلى تقدير، والأرش نوع مـن أنـواع           )٢(، وكذلك تقييم المتلفات   )١(وجعل تقديره إليهما  

  .التقديرات التي يتوصل فيها إلى تقدير الواجب، الذي تعلقت به إحدى الذمم، فيكون مشروعاً

  -: السنة-ثانياً

 ـ )٤( حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية         )٣(عن أنس  -١ ة فطلبـوا الأرش     جاري

أتكسر ثنية  : بن النضر   فأمرهم بالقصاص، فقال أنس      وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي      

يـا أنـس كتـاب االله       :  لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال        الربيع يا رسول االله     

إن من عباد االله من لـو أقـسم علـى االله    : "القصاص، فرضي القوم وعفوا، فقال النبي       

 .)٦)(٥("فرضي القوم وقبلوا الأرش: في رواية" برهلأ

 أن الأرش الوارد في الحديث الشريف متعلق بالجنايات، وقد أقـر النبـي           : وجه الدلالة 

الأخذ بالأرش في الجنايات على خطورتها، فمن باب أولى أخـذ الأرش فـي المعـاملات      

  .)٧(المالية لكونهما جبران لما حصل من النقص

  .)٨("لا ضرر ولا ضِرار ":قول النبي  -٢

                                         
 ).٤٧، ص٣ج(ابن عاشور، التحرير والتنوير،   )1(

 ).١٤٨، ص٣ج(الشنقيطي، أضواء البيان،   )2(

أنس بن النضر بن ضمضم، الأنصاري الخزرجي، الصحابي الجليل، استشهد في غزوة أحد، وأبلـى فيهـا             )3(

  ).١٣٢، ص١ج(ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، . بلاء حسناً

 ).٣٧، ص١ج(الرازي، مختار الصحاح، . واحدة الثنايا، وهي السن: لثنيةا   )4(

 ).٩٦١، ص٢ج(أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلح، باب الصلح في الدية،   )5(

 ولا أثراً من صحابته الكرام يدل ذهب مؤلف رسالة الأرش وأحكامه إلى أنه لم يجد حديثاً عن رسول االله            )6(

الحديث في البخاري وهو بيان واضح لمـشروعية       والأرش فيما أطلع عليه من المراجع،       على أنهم حكموا ب   

 ).٤٠، ص١ج( العبيدي، الأرش وأحكامه،. على الأخذ به، فلعله لم يقف عليه الأرش، وإقرار النبي 

 ).٢٠٥، ص١٨ج(، العيني، عمدة القاري   )7(

، ٣ج(والدارقطني في سننه في كتاب البيـوع،        . )٦٦، ص ٢ج(تدركه في كتاب البيوع،     أخرجه الحاكم في مس     )8(

ساله، لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإر        : ، وقال ابن عبد البر في التمهيد      وصححه الحاكم ). ٧٧ص

هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه ومجموعها يقـوي         : ابن الصلاح قال  ، و وهو لا يسند من وجه صحيح     

الحاكم، المستدرك : انظر. جماهير أهل العلم واحتجوا به، فالحديث حسن، واالله أعلمالحديث ويحسنه، وقد تقبله    

والبكري، يوسف بن عبد االله بن عبدالبر، التمهيد، وزارة عموم الأوقـاف،            ). ٦٦، ص ٢ج(على الصحيحين،   

 وما تقدم من قول ابن الصلاح فهو نقلاً عن محقق كتاب جامع           ). ١٥٨،  ٥٧، ص ٢٠ج(هـ،  ١٣٨٧المغرب،  

، ٦٤٤، ص٦ج(جامع الأصول في أحاديث الرسـول، مطبعـة المـلاح،      : انظر. الأصول في حديث الرسول   

٦٤٥.(.  
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 ١٧٤ 

أن الحديث الشريف دعا إلى دفع الخسارة النازلة على المتضرر، والتي هـي   : وجه الدلالة 

 نتجت من معاملة عقدية، واستخدام الأرش دفع لتلـك   خسارةنوع من أنواع الضرر، وهي      

  .الخسارة، فيكون مشروعاً

  : من المعقول-ثالثاً

مـن  جزء  ض الذي بذله أحدهما هو في مقابلة المعوض، فكل          إن المتبايعين تراضيا على أن العو     

 فقـد أدى ذلـك   ،العيب الذي أحدث نقصاً فيما اشتراه     العوض يقابله جزء من المعوض، ومع ظهور        

 فأصبح دون مقابل يستحقه في العوض، ولأن العقـد يقتـضي سـلامة    ،إلى فوات جزء مما بذله   

  .)١( ويكون بالحساب عن طريق الأرش،عنهالمبيع، وعلى هذا يرجع ببدل الجزء الذي فات 
  

  -: في أحكام المعاملاتالتكييف الشرعي للأرش: الفرع الثالث

، وما يترتب علـى   في مسائل المعاملات  في هذا الفرع سيتم بيان التكييف الشرعي للأرش       

  : في ذلك إلى ثلاثة آراء)٢(ذلك من ثمرة خلاف، فقد اختلف الحنابلة

  .في مقدار العيب ورجوع بقسطه من الثمنأنه فسخ للعقد : الأول

  .عوض عن الجزء الفائت: الثاني

   .ة الجزء الفائت الذي تعذر تسليمهإسقاط لجزء من الثمن في مقابل: الثالث

  :ثمرة الخلاف

  :اختلافٌ في أحكام المسائل الفرعيةيترتب على الاختلاف في التكييف الفقهي ومما 

  .الثمنمن  ه يجوز للمشتري أن يرجع على البائع إلا بقدرفأنه على القول الأول والثالث، لا  .  أ

 عوض عن الجزء نفسه أو عـن         هو  فهل ، عن الفائت  اًوعلى القول الثاني وهو كونه عوض      .  ب

  : على قولين؟قيمته

وهو للقاضي من الحنابلة أنه عوض عن القيمة، ويترتب على هذا القـول أنـه لا                : الأول

  . نسهايجوز له أن يصالح عنها بأكثر من ج

                                         
  ).٤٦، ص٢ج(البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ). ٩٤، ص٨٧، ٤ج(ابن مفلح، المبدع،   )1(

  .ن تعرض لهذه المسألةملم أعثر على غيرهم من الفقهاء م  )2(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٧٥ 

وهو ما ذهب إليه ابن عقيل أنه عِوض عن العين الفائتة، ويترتب على هـذا بأنـه              : الثاني

  .)١(عنه بأكثر من قيمتهيصالح 

والذي يراه الباحث أنه عوض عن العين الفائتة، وبالتالي يجوز المصالحة بأكثر من قيمتها              

  :لما يلي

 يرغب أحد بشرائها بالقيمة التـي       ن العين بوجود العيب صارت غير مقبولة، وبالتالي لا        أ -١

لاسيما إذا تحمـل نفقـات      رة واضحة له،     خسا يرغب المشتري في تسويقها، وفي هذا     كان  

 أو غير ذلـك،     وتسويقها، أخرى دخلت في تكلفة هذه السلعة كمؤنة نقلها، أو الإعلان عنها          

كون المصالحة  ، وبالتالي يمكن أن ت    منهاومع ظهور هذا العيب فيها فإنه لا يحقق مقصوده          

  .رتبة على وجود هذا العيبت المتعددة المه له عن خسائرعلى أكثر من العيب تعويضاً

 .ضياع الربح بالنسبة للمشتري، وتعذر تسويقه له، خاصة إذا تعذر إرجاع هذه العين لسبب ما -٢

يترتب على ترجيح هذا الرأي ردع البائعين وحرصهم على سلامة ما يبيعون، لاسـيما إذا                -٣

 .وا بأنهم ربما دفعوا قضاء تعويضاً عن العيوب التي دلسوها بأكبر مما غنموه من ربحتيقن

  .ن هذا الرأي يحقق مصلحة البائع والمشتريإ -٤

 وفي إرجاعها ضرر عليـه      أما البائع فإنه ربما تعذر عليه قبول السلعة مرة أخرى،           .  أ

  . تعويضاً للمشتريأكبر من دفع مبلغٍ

ن معاملة قصد من ورائهـا أرباحـاً فجـاء هـذا            مصلحة للمشتري في تعويضه ع      .  ب

  .التعويض جابراً كسر خسارته

ولاشك أن تقدير ذلك التعويض بأكثر من قيمة العيب موكول إلى المقومين في تقدير تلـك               

  .الخسارة التي أصابت المشتري، بحيث لا يعود فيه ضرر وحيف على البائع، واالله أعلم

  .بحساب الأرشطرق تقدير الخسارة : الفرع الرابع

 ا التنوع راجـع   تنوعت طرق حساب الخسارة عند الفقهاء فيما يتعلق بحساب الأرش، وهذ          

، وبالتالي يمكـن الوقـوف   )٢(إلى نوع وطبيعة المسائل الواقع فيها اختلال العوض لأحد الطرفين        

  -:على عدة طرق ذكرها الفقهاء على النحو التالي

                                         
 ).١٢٠، ١١٩، ص١ج(ابن رجب، القواعد، ). ٤١١، ص٤ج(، المرداوي، الإنصاف: وانظر  )1(
ويجـوز  : "البهوتيهذه الطرق يمكن استخدامها في جميع أنواع البيوع، ويمكن استخدامها في السلم، يقول                )2(

شرح . ب أخذه غير عالمٍ بعيبه، ويطلب بدله، وله أخذ أرشه، مع إمساكه كمبيعٍ غير سلم              لمسلم رد سلم معي   

  ).١٨٧، ص٤ج(ابن مفلح، المبدع، : وانظر). ٩٢، ص٢ج( ت،منتهى الإرادا
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 ١٧٦ 

  :الطريقة الأولى

العقد لعيب ظهر في السلع التي اشتراها، فإنه يثبت له حق الـرد             إذا تعرض أحد أطراف     

والرجوع بالثمن أو إمساكها مع عيبها والرجوع بالأرش من البائع في مقدار العيب، فإذا اختـار                

الطرف المتضرر الحالة الثانية، فإن الرجوع بالأرش تعويضاً له عن خـسارته يكـون بتقـويم                

تقوم معيبة بالعيب الذي ظهـر  : ة، والثاني خاليةً من العيب   حيحةتقوم ص : ى، الأول مرتينالبضاعة  

، ويكون هو مقدار الخـسارة      )١(البائعالمشتري على   فيها، ثم ينظر الفرق بين القيمتين، فيرجع به         

الواجب جبرها لصالح الطرف المتضرر، ولتوضيح ذلك بالمثال، فإنه لو كانت الصفقة في سلعة              

نار صحيحة، وبثمانية آلاف دينار معيبة، فيكون الفرق بينهما هـو           معينة، قومت بعشرة آلاف دي    

خمس الثمن، فينظر حينئذٍ إلى الثمن الذي اشتراها به، فإن اشتراها بخمسة عشر ألف دينار فقـد                 

 من   الطرف المتضرر  يطالب به ، وهو المبلغ الذي     )٢(نقصه العيب الخمس، وهو ثلاثة آلاف دينار      

مقدار الخسارة المجبورة، وهي طريقة تحقق العدل بين أطراف العقـد            الآخر، ويكون هو     العاقد

  .في مقابل ما دفعه كل واحد تجاه الآخر

  -:)٣(الطريقة الثانية

 في تعويض الطرف المتضرر بالخسارة بتقدير قيمة أرش النقص في           )٤(تعتمد هذه الطريقة  

ا بذل من مواد فـي إعـادة        المبيع، بعد إصلاحه وترميمه، مع إضافة أجرة المصلح والمرمم وم         

، وهذه الطريقة عادة تكون عندما يختار صاحب البضاعة أخـذها مـع             )٥(وإصلاح العيب السابق  

                                         
حيـدر،  ). ٢٥٤، ص ٧ج(العيني، البناية في شرح الهداية،      ). ٣٤، ص ٤ج(الزيلعي، تبيين الحقائق،    : انظر  )1(

، ٥ج(الخرشي، حاشية الخرشي،    ). ٦٦، ص ٣ج(شيخ زاده، مجمع الأنهر،     ). ٣٠١، ص ١ج(درر الحكام،   

اح يوسف، شرح الزرقاني على مختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيـروت،            الزرقاني، عبد الفت  ). ١٣٩ص

). ٤٤٤، ص ٤ج(العبدري، التاج والإكليل،    ). ١٣٠، ص ٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي،    ). ٢٥١، ص ٥ج(

ابـن قدامـة،    ). ٢٥٠، ص ٢ج(البجيرمي، حاشية البجيرمـي،     ). ٥٢، ص ٢ج(الشربيني، مغني المحتاج،    

 ). ٢١٩ص، ٢ج(البهوتي، كشاف القناع، ). ١١٠، ص٤ج( مفلح، المبدع، ابن). ١١٠، ص٤ج(المغني، 

 .انظر المراجع السابقة   )2(

الطريقة الثانية وما بعدها من الطرق وجدتُها في كتب المالكية بحسب الكتب التي وقفت عليها ولـم أجـدها          )3(

 .عند غيرهم

  .ستفادة منها في باب المعاملات الماليةوقد ذكر المالكية هذه الطريقة في باب الغصب، ويمكن الا  )4(

علـيش، مـنح    ). ٢٩٣، ص ٥ج(العبدري، التاج الإكليـل،     ). ٣٦١، ص ٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي،       )5(

 ).١٥٠، ص٦ج(الخرشي، حاشية الخرشي، ). ١٤٧، ص٧ج(الجليل، 
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 ١٧٧ 

عيبها لكنه يشترط على البائع أن يتولى إصلاحها كاملاً، ولبيانها بصورة أوضح فإنه لـو كـان                 

ر بعـشرة آلاف    الطرفان ممن يتعاملان بتجارة الذهب، فاشترى أحدهما من الآخر بضاعة تقـد           

دينار، ثم ظهر فيها عيب، فقدر أرش العيب فيها قبل إصلاحه بثلاثة آلاف دينار، ثم قـيم بعـد                    

إصلاحه فكان بألف وخمسمائة دينار، وكانت أجرة الإصلاح ألف دينار، فإن القيمة التي يتحملها              

ين للمـشتري   ن وخمسمائة دينار فقط، وهذه الطريقة فيها مصلحة ظـاهرة للطـرف           ئع هي ألفا  البا

والبائع، أما الأول فلأن المشتري قد يكون الإصلاح لعيوب هذه السلعة لا يؤثر في قيمتهـا، ولا                 

يضرها، كالذهب، كما أنه يرى في إصلاحها إسناد أمر إلى أهله، فعادةً ما يكون إصلاحها مـن                 

مـع أرش   شخص متخصصٍ في هذا النوع من السلع، بالإضافة إلى أنه قد يرى أنه ربما أخذها                

قيمة العيب لكنه لا يتمكن هو من إصلاحها على الوجه المطلوب، إما لعدم خبرتـه، أو لـضيق                  

وقته، وأما الثاني وهو البائع فالمصلحة ظاهرة له؛ لأنه إذا ألزم بأرش النقص مطلقاً قـد يكـون                  

الـه،  أكبر من تحمل إصلاحها مع نفقاته كما ظهر في المثال السابق، وفي ذلك أيـضاَ تـوفير لم     

ودفع للخسارة عنه، لاسيما إذا كان يملك المصانع والأيدي العاملة التي تباشر إصلاح ما تـضرر   

  .من السلع التي يتاجر بها

  -:الطريقة الثالثة

تعتمد هذه الطريقة في تقويم الخسارة بغية دفعها عن الطرف المتضرر في العقـد بقـصد                

م، ففي حالة ما لو تم شراء سلع وبضائع، ثم          الوصول إلى الأرش الصحيح الذي يحقق العدل بينه       

 ـ                 ه تبين للمشتري وجود عيب قديم فيها عند البائع، بالإضافة إلى ذلك ظهر عيب جديد عنده، فإن

 بين الرد أو الإمساك، فإن اختار الأول فإنه بحسب هذه الطريقة تقوم السلعة ثـلاث                اً مخير يكون

بة بالعيب الحادث، فما نقصته القيمة الثالثـة مـن    تقويمات، صحيحة، ومعيبة بالعيب القديم، ومعي     

، فمثلاً  )١(القيمة الثانية نُسب ذلك إلى القيمة الأولى ورد المشتري على البائع تلك النسبة من الثمن              

لو كانت البضاعة قيمتها صحيحة عشرة آلاف دينار، ومع العيب القديم ثمانية آلاف دينار، ومـع              

 دينـار   ن ألفَ  خمس القيمة، فلو كان الثمن ثلاثي       فيكون الفرق هو   العيب الحادث ستة آلاف دينار،    

 البائع، وإن اختـار الثـاني   إلى المشتري وهو المبلغ الذي يدفعه   فإن خمسه هو ستة آلاف دينار،       

  .فإن البائع يدفع للمشتري أرش العيب القديم، كما تقدم في الطريقة الأولى

                                         
، ٥ج(خليـل،   الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر      ). ١٤١، ص ٥ج(الخرشي، حاشية الخرشي،    : انظر  )1(

). ١٣٨، ص ٢ج(ابن رشـد، بدايـة ا لمجتهـد،         ). ١٢٦، ص ٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي،     ).٢٥٤ص

 ).١٢٦، ص٣ج(الدردير، الشرح الكبير، 
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 ١٧٨ 

قويم السلعة وهي صحيحة إذا اختار المـشتري         بأنه لا حاجة لت    )١( بعض المالكية  وقد رأى 

  .رد السلعة، وأنه يكتفى بتقويمها بالعيب القديم والحادث

لظلم عنه، وذلـك   اً ل  ودفع ، هذا الرأي بأن تقويمها صحيحة جاء رفقاً بالمشتري        عنوأجيب  

، فلـو  نث نقصه اثنـا لأنه إذا كانت قيمتها صحيحة عشرة وبالقديم ثمانية، وبالحادث ستة، فالحاد  

نُسبت للثمانية للزمه أن يدفع ربع الثمن، وإن نُسبت للعشرة كان خمس الـثمن، فيلزمـه خُمـس            

  .)٢(الثمن

وبهذه الطريقة يتبين مدى دقة الفقهاء في تحقيق العدل، والـذي مـن ثمـاره اليانعـة أن                  

فعاً للخـسارة   المشتري لا يتحمل مبلغاً زائداً يدفعه في حالة رد السلعة، وبالتالي يكون في ذلك د              

  .عنه

  -:الطريقة الرابعة

تقدير الأرش في حالة ما إذا أحدث المـشتري         د هذه الطريقة في تقويم الخسارة على        تعتم

زيادة في البضاعة بما أضافه إليها من صبغ أو غيره، مع وجود العيب القـديم، ولا يخلـو مـن       

  -:افتراض حالتين

د المشتري، فحينئذٍ يكون مخيراً بين الإمساك       لا يكون قد حدث عيب جديد عن      أ: الحالة الأولى 

 ـ فـي قـ، وتطب)٣(للبضاعة أو ردها إلى بائعها، فإن اختار الأول كان له أرش العيب القديم             ذه ـ ه

الحالة الطريقة الأولى التي أشير إليها آنفاً، وإن اختار الثاني فإنه يكون شريكاً بما زاد بصبغه على                 

 مصبوغة، ثم معيبة غير مصبوغة، فما زاد قيمته         )٤( البضاعة معيبةً  تقوم: قيمته ويكون ذلك كالتالي   

 في المبيع بنسبة    اً، وكان المشتري شريك   اً مصبوغ  نُسب إلى قيمته    غير مصبوغٍ  مصبوغاً على قيمته  

                                         
البناني، الفتح الرباني فيما ذهـل عنـه الزرقـاني،      ). ١٢٧، ص ٣ج(حاشية الدسوقي،   . الباجي من المالكية    )1(

  ).٢٥٤، ص٥ج(

  .انظر المراجع السابقة. اض من المالكيةوهو رأي القاضي عي  )2(

 ).١٤١، ص٥ج(الخرشي، حاشية الخرشي، ). ٤٤٨، ص٤ج(الحطاب، مواهب الجليل،   )3(

نُظر لقيمة البضاعة معيبة ولقيمتها معيبة بالزيادة ولم ينظر لقيمتها سليمة؛ لأن الشركة بما زاده الصبغ عن                   )4(

، ٣ج(الدسوقي، حاشـية الدسـوقي،      . ج من يد بائعه إلا معيباً     قيمته يوم خروجه من يد بائعه، وهو لم يخر        

  ).١٢٧ص
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 ١٧٩ 

 وعشرين ألف دينار، وقومـت غيـر مـصبوغة      ةٍتلك الزيادة، فلو قومت البضاعة مصبوغةً بخمس      

  .)٢( بخُمس الثمن)١(شتري يكون شريكاًبعشرين ألف دينار، فإن الم

 ـ    : الحالة الثانية   ةأن يكون قد حدث عيب جديد عند المشتري، وهـذا لا يخلـو مـن ثلاث

  :افتراضات

إذا ساوت هذه الزيادة التي أضافها المشتري في المبيع بالصبغ أو غيره النقص بسبب العيب                 . أ 

ذا اختار الأول فإنه يثبت لـه أرش        الذي حدث عنده، وهنا إما أن يختار الإمساك أو الرد، فإ          

، وإن اختار الثاني فلا شيء عليه، لأن الزيادة التي أحـدثها فـي البـضاعة                )٣(العيب القديم 

  .)٤(سقطت بما يلزمه بالعيب الحادث

إذا كانت هذه الزيادة نقصت عن مقدار العيب الجديد، بأن جبرت بعـض العيـب الحـادث                  . ب 

ختار الإمساك أو الرد، فإن اختار الأول أخذ أرش العيب          الجديد عند المشتري، وهنا إما أن ي      

القديم، وإن اختار الثاني دفع أرش الحادث الجديد الذي لم تجبره الزيادة، فلو قومت البضاعة               

 ومعيبة بالعيـب الحـادث      سالمةً بمائة ألف دينار، ومعيبة بالعيب القديم بتسعين ألف دينار،         

 وثمانين ألف دينار، فهنا يرد المـشتري نـصف عـشر        وبالزيادة بخمسة  ثمانين ألف دينار،  

، لأنه قد آل الأمر إلى أن الحادث إنما نقصه نصف العشر،            )٥(الثمن، وهو خمسة آلاف دينار    

 .)٦(وإن كان ابتداء إنما نقصه العشر

                                         
حكم الفقهاء على أنه شريك فيما زاد باعتبار أنها شركة ملك على الشيوع، فهو الآن يملك خُمس البضاعة، فإما                     )1(

تراك فـي  أن يعوضه البائع قدر الخُمس أو يبيع البضاعة ويعطيه خمسها وربح الخُمس، وقد جعل الدسوقي الاش 

الدسوقي، . الزيادة التي زادها المشتري محمولاً على امتناع البائع عن دفع ما زاده المشتري من صبغ في المبيع      

  ).١٤١، ص٥ج(الخرشي، حاشية الخرشي، ). ١٢٧، ص٣ج(حاشية الدسوقي، 

 ـ  ). ١٤١، ص ٥ج(الخرشي، حاشية الخرشـي،     ). ٤٤٨، ص ٤ج(الحطاب، مواهب الجليل،       )2( شرح الـدردير، ال

 ).١٢٧، ص٣ج(الكبير، 

اختلف المالكية في حالة لو أراد الإمساك مع المساواة الزيادة للعيب الحادث عنده، فذهب بعضهم إلـى أنـه لا                      )3(

. شيء له، وذهب البعض الآخر أنه يرجع بأرش العيب القديم، وهو الصحيح الذي أثبتـه فـي مـتن الرسـالة             

  ).٤١، ص٥ج(لخرشي، حاشية الخرشي، ا). ١٢٧، ص٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي، 

الدسـوقي، حاشـية    ). ١٢٧، ص ٣ج(الدردير، الـشرح الكبيـر،      ). ١٤١، ص ٥ج(الخرشي، حاشية الخرشي،      )4(

 ). ١٢٧، ص٣ج(الدسوقي، 

  .على افتراض أن ثمن البضاعة عشرون ألف دينار فإن نصف عشرها هو خمسة آلاف دينار  )5(

الدردير، الشرح  ). ١٤١، ص ٥ج(الخرشي، حاشية الخرشي،    ). ٢٥٦، ص ٥ج(الزرقاني، شرح الزرقاني،      )6(

 ). ١٢٧، ص٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي، ). ١٢٧، ص٣ج(الكبير، 
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 ١٨٠ 

إذا كانت هذه الزيادة في البضاعة زادت عن مقدار العيب الحادث عنده، وهنا إما أن يختـار             .ج 

و الرد، فإن اختار الأول يكون له أرش العيب القديم، وإن اختار الثاني فإنه يكـون     الإمساك أ 

 فلو قومت البضاعة سليمة ومعيبة بالعيب القديم وبالزيـادة، فإنـه يكـون              ،مشتركاً بما زاد  

  . )١(مشتركاً بتلك الزيادة

اً كما مـر     بأنه لا حاجة إلى تقويم المبيع صحيح       )٢( بعض الفقهاء من المالكية    اعترضوقد  

في الأمثلة السابقة، لأن التقويم صحيحاً يوهم أن يكون البائع شريكاً بقيمتـه صـحيحاً، وهـذا لا       

لزيادة إنما تظهر   يصح؛ لأنه إنما خرج من يده معيباً، وكذلك لا حاجة إلى تقويمه بالحادث، لأن ا              

على مجموع العيبـين،    ة المزيدة، فلو شارك المشتري البائع بما زادته الصنعة          بعد جبره بالصنع  

  .)٣(مع أن العيب الثاني إنما حدث عند المشتري ترتب على ذلك حيف على البائع

بأن هذا وهم؛ لأن تقويمه سليماً لـيس لمـا ذكـره مـن            : وقد أجيب على هذا الاعتراض    

  اللازم اعتراض، وهو شركته بقيمته، بل لمعرفة ما زاده في المبيع هل جبر نقص العيب الحادث              

من الثمن المسمى، ولا يعلم هذا إلا بعد        الحادث  ع أم لا؟ ولا يعلم إلا بعد معرفة قدر العيب           للمبتا

  .)٤(معرفة قيمة المبيع سليماً

  -:ضوابط تقدير الخسارة بالأرش: الفرع الخامس

لابد عند إجراء تقويم الأرش وتقدير الخسارة عن طريقه، من ضوابط يكون أثرها واضحاً              

 ويمكن إيراد الـضوابط التاليـة عنـد         دل، بحيث لا يظلم أحد من الطرفين،      في الاقتراب من الع   

  :اللزوم إلى تقدير الخسارة بالأرش

  .وقت تقدير الأرش: الضابط الأول

 حتى يرجع بالأرش على البائع إلى أربعة        )٥(اختلف الفقهاء في الوقت الذي يقيم فيها المبيع       

  :اتجاهات

                                         
الدردير، الشرح  ). ٢٥٦، ص ٦ج(الزرقاني، شرح الزرقاني،    ). ١٤١، ص ٥ج(الخرشي، حاشية الخرشي،      )1(

  ).١٢٨، ١٢٧، ص٣ج(الكبير، 

  ).٤٤٨، ص٤ج(الحطاب، مواهب الجليل، . ابن عبد السلام من المالكية  )2(

  ).٢٥٦، ص٦ج(البناني، الفتح الرباني،   )3(

 ).٢٥٧، ص٦ج(المرجع السابق،   )4(

يدخل أيضاً بهذا الضابط لو ظهر في الثمن الذي دفعه المشتري للبائع عيب، وإنما ذكر المبيع لكون الغالب                    )5(

 ).٣٠، ص٣ج(الدمياطي، إعانة الطالبين، ). ٤٢ ص،٤ج(الرملي، نهاية المحتاج، . في الثمن الانضباط
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 ١٨١ 

ن بأقل قيمة للمبيع من يوم البيع إلى وقـت القـبض،            ن تقدير الأرش يكو   أ :الاتجاه الأول 

  .)١(وإلى هذا ذهب الشافعية في الأصح

  :دليل هذا الاتجاه

إن كانت وقت البيع أقل فالزيادة حدثت في ملك المشتري، فـلا تـدخل فـي                المبيع  قيمة  ن  أ

ن ما نقص لم    التقويم، وإن كانت وقت القبض أو بين الوقتين أقل فما نقص كان من ضمان البائع؛ لأ               

  .)٢(يقبضه المشتري، فلم يضمنه، والزيادة الثانية حدثت في ملك المشتري فلا تدخل في التقويم

تقدير قيمة المبيع يكون وقت البيـع وإلـى هـذا    أن  يذهب هذا الاتجاه إلى      :الاتجاه الثاني 

  .)٥(، والشافعية في رواية)٤( والمالكية في أحد أقوالهم)٣(ذهب الحنفية

  : الاتجاهدليل هذا

، قـال  "يرجع بقيمة المعيب من الثمن يـوم اشـتراه   ":  أنه قال  )٦(ن الحسن البصري  ما أثر ع   .١

 .)٧("وهذا أحسن ما سمعنا": الإمام أحمد

 .)٨(ن وقت البيع هو الوقت الذي تم فيه مقابلة الثمن بالمبيع، وعلى هذا فيكون هو المعتبرأ .٢

  .)٩(ولأنه أول زمن تسلط فيه المشتري على المبيع .٣

                                         
الرملـي،  ). ٦٤، ص ٢ج(الأنصاري، أسنى المطالـب،     ). ٥٥، ص ٢ج(الشربيني، مغنى المحتاج،    : انظر  )1(

  ).٤٢، ص٤ج(نهاية المحتاج، 

 ).٣٢٤، ص١ج(الشيرازي، المهذب،  .انظر المراجع السابقة  )2(

قـال ابـن    ). ٣٦٣، ص ١ج(ابن نجيم، الأشباه والنظائر،     ). ٤٨٧، ص ١٠ج(البغدادي، مجمع الضمانات،      )3(

ولم يذكر اعتبارها يوم البيع أو يوم القبض، وكذا لم يذكره الزيلعي وابن الهمام، وينبغي اعتبارها يوم          : نجيم

  .البيع

 ).٤٤٦، ص٤ج(الحطاب، مواهب الجليل، ). ١٥٦، ص٣ج( الصاوي، بلغة السالك،   )4(

 ).٤٣، ص٤ج(الرملي، نهاية المحتاج، ). ٥٥، ص٢ج(ج، الشربيني، مغني المحتا  )5(

ما : الحسن بن أبي الحسن، أبو سعيد البصري، مولى زيد بن ثابت، سيد من سادات التابعين، قال قتادة عنه                   )6(

. هـ١١٠ هـ، وتوفي سنة     ٢١جمعت علم الحسن إلى أحد من العلماء إلا وجدت له فضلاً عليه، ولد سنة               

   ).٥٦٣، ص٤ج(الذهبي، سير أعلام النبلاء، ). ٢٦٣، ص٢ج(هذيب، ابن حجر، تهذيب الت

 ).١١١، ص٤ج(ابن قدامة، المغني،   )7(

 ). ٤٣، ص٤ج(الرملي، نهاية المحتاج، ). ٥٥، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج،   )8(

  ).١٥٦، ص٣ج(الصاوي، بلغة السالك،   )9(
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 ١٨٢ 

  :الاتجاه الثالث

، وإلى هـذا  )١( تقدير قيمة المبيع بيوم دخوله في ضمان المشتري       أن يذهب هذا الاتجاه إلى   

  .)٤( في رواية والحنابلة)٣(، والشافعية)٢( الأظهر عندهمفيذهب المالكية 

  :دليل هذا الاتجاه

ن هـو وقـت     ، فيكو )٥(ن وقت ضمان المشتري هو الوقت الذي دخل فيه المبيع في ضمانه           أ

  .التقدير

  :الاتجاه الرابع

ن تقييم المبيع بالعيب القديم يكون يوم ضمان المشتري، وبالعيب الحادث يوم الحكم، وهو              أ

  .)٦(قول عند المالكية

  :حـالراج

ن هـذا الاتجـاه     ذي استدلوا به، حيـث إ     يترجح لدى الباحث الاتجاه الثالث لوجاهة الدليل ال        -١

جاهات الأخرى، وبه يتحقق دفع الغبن عن كلا العاقدين حينما          يقترب من العدل أكثر من الات     

 .يسند التقييم إلى وقت ضمان المشتري

نه يترتب على الاتجاه الأول التذبذب بين قيمتين يؤخذ بأقلهما مراعـاةً لمـصلحة المـشتري،     أ -٢

 .، لاسيما إذا كان لا يعلم بالعيب القديم)٧(وعلى هذا قد يترتب على ذلك ظلم للبائع

                                         
بيع، فذهب الحنفية والشافعية أن ذلك يكون بعد القـبض،      اختلف الفقهاء في الوقت الذي يضمن فيه المشتري الم          )1(

 وما ليس فيه    ،وذهب المالكية والحنابلة إلى التفريق بين ما فيه حق التوفية، فلا يضمن المشتري إلا بعد القبض               

الكاسـاني، بـدائع    . والحنابلة مع المالكية فيما ليس فيه حق توفية       . حق التوفية، فيضمنه المشتري بمجرد العقد     

، ٢ج(ابـن رشـد، بدايـة المجتهـد،     ). ١٢٧، ص٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي،    ). ٢٤٠، ص ٥ج(لصنائع،  ا

  ).٢٩٣، ٢٩٢، ص٣٢ج(الموسوعة الفقهية، ). ٩٠، ٨٩، ص٤ج(ابن قدامة، المغني، ). ١٣٩ص

الدسوقي، حاشـية الدسـوقي،     ). ١٢٧، ص ٣ج(الدردير، الشرح الكبير،    ). ١٨٤، ص ٥ج(عليش، منح الجليل،      )2(

   ).١٢٧، ص٣ج(

 ).٤٣، ص٤ج(الرملي، نهاية المحتاج، ). ٥٥، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج،    )3(

 ).١١١، ص٤ج(ابن قدامة، المغني،  ).٨٨، ص٤ج(ابن مفلح، المبدع،   )4(

 ).٢٥٤، ص٤ج(الرافعي، الوجيز، ). ٨٨، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج،   )5(

 ).٦٤٦، ص٤ج(الحطاب، مواهب الجليل، . ن المالكيةذهب إلى هذا القول أحمد بن المعدل م  )6(

 ).١٣٧، ص٣ج(الجمل، حاشيته على شرح المنهج،   )7(
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 ١٨٣ 

 -:ن الاتجاه القائل بأنه يوم البيع يمكن الجواب عنه بما يليأ -٣

أنه إذا كان المقصود بالتقييم يوم البيع هو يوم ضمان المشتري على رأي القـائلين بـأن                 

ضمان المشتري يكون للمبيع بمجرد العقد، فإنه على هذا الفهم لا إشكال مع الرأي الـذي          

ر التقييم يوم البيع قبل دخول المبيع في ضـمان     تم ترجيحه، وأما إن كان المقصود باعتبا      

المشتري، على رأي القائلين بأن ضمان المبيع هو يوم القبض، فغير سديد؛ لأن المبيـع                

  .مازال على ضمان البائع، واالله أعلم

  :الضابط الثاني

أن يكون الرجوع بالأرش بجزء من ثمن المبيع لا من قيمته؛ ذلك لأن المبيع مضمون               

؛ لأنه لو اعتبـر الرجـوع       )١(ع بالثمن، فيكون جزؤه مضموناً عليه بجزء من الثمن        على البائ 

، ولأن )٢(بالأرش من قيمته سليماً ومعيباً ربما ساوى الثمن، فيجتمع للمشتري الثمن والمـثمن            

أربعمائـة   تسعين ديناراً، ومعيبـاً   سليماً، فلو كانت قيمة المبيع   )٣(القيمة ميزان للرجوع للثمن   

، فلو أخذ على النصف ديناراً، فالتفاوت بين القيمتين   بأربعمائة وخمسين  وكان الثمن    ،وخمسين

 لجمع إذ ذاك بين العوض وهـو الـثمن،          ،أربعمائة وخمسين لمشتري ما بين القيمتين وهي      ا

والمعوض وهو المبيع، وبناء على هذا الضابط ينبغي أن يأخذ من الثمن نسبة التفـاوت بـين      

  .)٤( ديناراًمائتان وخمسة وعشرين وهو  الثمننصف القيمة، فيأخذ نصفالقيمتين، وهي 

                                         
الحدادي، أبـو   ). ٥٥، ص ٢ج(الشربيني، مغني المحتاج،    ). ٢٩٥، ص ١ج(الأنصاري، فتح الوهاب،      )1(

  .)١٩٨، ص١ج(بكر محمد بن علي، الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري، المطبعة الخيرية، 

  ).٨٨، ص٤ج(ابن مفلح، المبدع، . انظر المراجع السابقة  )2(

  ).١٢٦، ص٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي،   )3(

، ٢ج(البجيرمي، حاشية البجيرمي، ).١٩٨، ص١ج(الحدادي، الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري،   )4(

  ).٢٢٠ص، ٣ج(البهوتي، كشاف القناع، ). ١١١، ١١٠، ص٤ج(ابن قدامة، المغني، ). ٤٥٠ص
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 ١٨٤ 

  :الضابط الثالث

، )١(ي خبرة فيما يقومان فيـه     وأن يكون تقويم الخسارة بالأرش من مقومين عدلين، وذ        

، واشترط كونهما اثنين لأن التقويم شهادة بالقيمة، فـاعتبر          )٢(لأنه يعتبر في كل تجارة بأهلها     

  .)٣(ا لم يجز أقل من اثنين، كسائر الشهاداتالنصاب، ولهذ

  :الضابط الرابع

ذهب نقصاً مـن الـثمن، لأن التـضرر        أن يكون ذلك العيب الذي ترتب عليه خسارة قد أ         

  .)٤(نقصان المالية، وذلك بانتقاص القيمة، ويعرف هذا بعرف البلدب

  :الضابط الخامس

 المشتري مجاناً أو رده وأخذ الثمن     أن لا يفضي أخذ الأرش إلى ربا، فإن كان كذلك أمسك          

الذي دفعه للبائع، كما لو اشترى فضةٍ بزنتها دراهم، أو اشترى طعاماً مما يجـري فيـه الربـا                   

 .)٥(بمثله

  .توزيع الخسارة بتراضي الطرفين: المطلب الثالث

 الخسارة الواقعة توزع بين الشركاء وأطراف العقـد علـى أسـاس      أنيقصد بهذا المعيار    

ضي بينهم، فقد يتحمل أحدهم قسطاً من الخسارة أكبر من شريكه، حيث لا تقسم على أساس                الترا

رؤوس أموالهم ومقاديرها، بل قد يكون نصيب أحدهم في تحمل الخسارة النصف فيتحمل الثلثين،              

  .اقٍ مسبق، ولا حرج في هذا شرعاًأو الربع فيتحمل الربعين، طواعية دون اشتراطٍ واتف

                                         
 ).٥٢، ص٦ج(ابن نجيم، البحر الرائق،    )1(

 ).١١٩، ص٥ج(ابن عابدين، رد المحتار،    )2(

  ).٤٢، ص٦ج(ابن نجيم، البحر الرائق، ). ٥، ص٥ج(ابن عابدين، حاشية رد المحتار،   )3(

ع الكاسـاني، بـدائ  ). ٣٨، ص٦ج(ابن نجيم، البحر الرائق، ). ٣١، ص٤ج(الزيلعي، تبيين الحقائق،     )4(

 ).٣٥٧، ص٦ج(، فتح القديرابن الهمام، ). ٢٧٤، ص٥ج(الصنائع، 

  ).٨٥، ص٢ج(البهوتي، الروض المربع، ). ٨٨، ص٤ج(ابن مفلح، المبدع،   )5(
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 ١٨٥ 

  : بين الطرفين)٢(توزيع الخسارة بالصلح: )١(عالمطلب الراب

 توزيع الخسارة الواقعة بين الشركاء وأطراف العقد بحـسب مـا            يقوم هذا المعيار على مبدأ    

بينهم في توزيع الخسارة على قدر رؤوس       فيما  يحكم به المصلحون، وذلك لأن الشركاء قد يختلفون         

 خسارة رأس ماله بنفس قدر رؤوس الأمـوال         أموالهم، ويرى بعضهم أنه من الغبن أن يتساوى في        

مع بقية الشركاء، فحينئذٍ لابد من توسيط المصلحين الذي يطلعون على حيثيات الأمر المختلف فيه،               

  -: من صورتينالصلحوذلك من خلال نظام الشركة وقوائمها المالية المتعددة، فحينئذٍ لا يخلو 

ر رؤوس الأموال، وهذا لا إشكال فيه، إذ أنه          في توزيع الخسارة بقد    الصلحأن يكون   : الأولى

 هذا بناء   صلحهم، وهي الأصل في توزيع الخسارة، فيكون ابتناء         )٣(يتوافق مع القاعدة المجمع عليها    

  .على ما درسوه من واقع الشركة

 في توزيع الخسارة على غير مقدار رؤوس الأموال، حيـث يـرى             الصلحأن يكون   : الثانية

 الشركاء لا بد من تحميله خسارة أكبر من رأس ماله، فإن هذا أيضاً لا مـانع                  أن بعض  المصلحون

منه شرعاً إذا رضي الشريك الآخر ووافق على ذلك، فلو كان رأس مال الشركة مائة ألف دينـار،                  

وكان مشاركة كل شريك على النصف، ووقعت خسارة بمبلغ ستين ألف دينار، وبناء علـى حكـم                 

ن الخسارة يتحملها أحدهم على الثلث فيكون مقدارها عشرين ألف دينـار،            المصلحين الذي قضى بأ   

والآخر الثلثين فيكون مقدارها أربعين ألف دينار، مع أنه من حيث الأصل أن تـوزع علـى قـدر                   

  -:رؤوس الأموال، ويمكن ذكر الأدلة على جواز هذه الصورة وهي على النحو التالي

خر، والصلح كغيره من العقود قائم على مبدأ الرضـا،          ن هذا الصلح قد تم برضى الشريك الآ       أ -١

ومادام أن هذا الصلح لم يترتب عليه تحليل حرام، وتحريم حلال، فلا يعد مخالفة للقاعدة المتفق     

، لأن تطبيقها إنما هو من حيث الأصل، أما إذا كان مخالفتها بناء على              )٤(عليها المذكورة سابقاً  

  .فلا يقدح في مخالفتهاصلح تم بين الشركاء ورضوا به 

                                         
الفرق بين توزيع الخسارة بالتراضي في المطلب الذي قبله وبين توزيع الخسارة بالصلح، أنه فـي الأول لا                  )1(

سارة ولو خالفت مقدار رأس المال، أما هنا فيوجد اختلاف بين الـشركاء  يوجد اختلاف أصلاً في توزيع الخ  

 . في توزيع الخسارة على مقدار رأس المال

الشربيني، مغنـي   : انظر. يعرف الصلح بأنه قطع النزاع، وأنه معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين مختلفين              )2(

 ).٣٠٨، ص٤ج( قدامة، المغني، ابن). ٢٣٤، ٥ج(المرداوي، الإنصاف، ). ١٧٧، ص٢ج(المحتاج، 

 ).١٥٨ص( من هذا الفصل  من المبحث الأول الأولالمطلبأشير إليها في   )3(

 المبحـث الأول   المطلب الأول منأعني توزيع الخسارة بقدر رؤوس الأموال، والتي سبق الحديث عنها في        )4(

 ).١٥٨ص (،من هذا الفصل
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 ١٨٦ 

ن عقد الصلح في الصورة الثانية آل إلى عقد من عقود التبرعـات، فيحمـل تحمـل أحـد            أ -٢

، أو يحمل على أنـه إسـقاط أو إبـراء           )١(الشركاء لخسارة زائدة على حصته على أنه هبة       

؛ ذلك لأن الأصل في الصلح أن يحمل على أشبه العقود، إذا العبـرة للمعـاني دون                 )٢(لحقه

 .)٤(، ولأنه مبني على الإغماض ما أمكن)٣(صورال

، وقبـول   )٥(ن أمور المسلمين وعقودهم وتصرفاتهم محمولة على الصلاح والسداد ما أمكن          أ -٣

خسارة فاقت قدر رأس ماله، هو تصرف بالغ عاقل، فيحمـل علـى             بتحمله  الشريك الآخر   

  .)٦(الصحة والوجه الحسن ما أمكن

                                         
المـرداوي،  ). ١٧٨، ص٢ج(ربيني، مغنـي المحتـاج،      الـش ). ١٩٤، ص ٤ج(النووي، روضة الطالبين،      )1(

، ٤ج(ابـن قدامـة، المغنـي،       ). ١٣٦، ص ٢ج(الزركشي، شرح الزركشي،    ). ٢٣٥، ص ٥ج(الإنصاف،  

 ).٣١٢ص

ابـن عابـدين، رد     ). ٤٢، ص ٥ج(الزيلعي، تبيـين الحقـائق،      ). ١٣، ص ٦ج(الكاساني، بدائع الصنائع،      )2(

، ٢ج(الزركـشي، شـرح الزركـشي،    ). ٢٣٥، ص٥ج(ف، المرداوي، الإنصا ).٢٥٢، ص٨ج(المحتار،  

  ). ٣٠٢، ص٤ج(امة، المغني، ابن قد). ١٣٦ص

 ).٣١، ص٥ج(الزيلعي، تبيين الحقائق،   )3(

 ).٤٢، ص٥ج(الزيلعي، تبيين الحقائق،   )4(

 ).٤٣، ص٦ج(الكاساني، بدائع الصنائع، ). ٤٦٦، ص٢٩ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   )5(

 ).٨٦، ص٧ج(السرخسي، المبسوط، ). ١٤٩، ص٥ج(ئع الصنائع، الكاساني، بدا  )6(
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 ١٨٧ 

  -:)١( على الثلثتوزيع الخسارة: المطلب الخامس

 معياراً يضبطون فيه مقدار ما يعد خسارة إذا وقع ذلـك علـى أحـد                )٢(وضع بعض الفقهاء  

طرفي العقد حين يتولد ذلك من العقود التي يتعاطونها فيما بينهم كالبيوع، فإذا بيعت سلعة وحـسب               

لغبن، فإن بلغ مـا      بحسب هذا المعيار ينظر إلى مقدار ذلك ا        هالمشتري أنه قد غبن في شرائها، فإن      

، كما لو كانت قيمة ثمن المثل ستين ألـف          )٣(اشتراها به الزيادة على ثمن المثل بمقدار الثلث فأكثر        

 بتسعين ألف دينار، فإنه يكون قد غبن فعلاً، وتعرض لخسارة في صفقة شرائه،              )٤(دينار، واشتراها 

  -:واستدل الفقهاء القائلون بهذا المعيار بما يلي

 يعودني وأنا مريض بمكـة  كان النبي :  قال )٥(عن سعد بن أبي وقاص : لالدليل الأو 

الثلـث  : فالثلـث، قـال   : لا، قلت : فالشطر، قال : لا، قلت : لي مال أوصي بمالي كله، قال     : فقلت

  .)٦("والثلث كثير
                                         

  :هناك مقادير ومعايير ذكرها الفقهاء غير معيار الثلث  )1(

فالحنفية جعلوا حد الغبن الفاحش في العروض نصف عشر القيمة، وفي الحيوان عشر القيمة، وفي العقار خمس              

ابـن عابـدين، رد    ). ٢٧٢، ص ٤ج(بيـين الحقـائق،     الزيلعي، ت : انظر. القيمة، وفي الدراهم ربع عشر القيمة     

  ).٣١٧، ص٧ج(المحتار، 

إذا تعدد المبيع فاستحق بعضه، أو اطلع على عيبه، فإن كان ذلك وجه الصفقة              : "وجعل المالكية النصف معياراً   

شتري وهو ما فوق النصف كخمسة أثواب متساوية القيمة يستحق منها ثلاثة أو يثبت عيبها، ففي العيب يخير الم      

 ).٣٠٣، ص٤ج(ميارة، شرح ميارة، : انظر". بين أن يتمسك بالجميع أو يرد الجميع

وقـد  ). ٧٣، ص ٤ج(ابن مفلح، الفروع،    : انظر. أن ينظر في الغبن إلى سدس القيمة      : وعند الحنابلة في رواية   

، ولعله اجتهاد   أعرضت عن ذكر هذه المقادير كمعايير لعدم شهرتها كاشتهار الثلث وعدم استنادها إلى نصوص             

 .الفقهاء فيما أشير إليه من مقادير مبني على العرف، واالله اعلم

الحطـاب،  ). ،٢٢٨،  ٢١٩، ص ٥ج(عليش، منح الجليـل،     : انظر. المالكية في رواية، وكذا الحنابلة في رواية        )2(

). ٣٩٤، ص ٤ج(المرادوي، الإنـصاف،    ). ٨٧، ص ٤ج(ابن قدامة، المغني،    ). ٤٧٢، ص ٤ج(مواهب الجليل،   

 ).٧٣، ص٤ج(ابن مفلح، الفروع، 

 ).٤٧٢، ص٤ج(الحطاب، مواهب الجليل،   )3(

. ما يقال عن المشتري إذا غبن في شرائه يقال أيضاً عن البائع إذا غبن في بيعه، وهو نفس المقدار المشار إليه                      )4(

 ).٤٧٢، ص٤ج(الحطاب، مواهب الجليل، : انظر

 ل، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وآخرهم موتاً، روى عن النبـي            سعد بن مالك بن أبي وقاص، صحابي جلي         )5(

ابن حجر،  . هـ٥٦الكثير من الأحاديث، وهو أول من رمى في سبيل االله، وأحد الستة أهل الشورى، توفي سنة                 

  ).٧٤، ص٣ج(الإصابة في تمييز الصحابة، 

ومسلم في كتـاب  ). ١٠٠٧، ص٨ج (أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث،          )6(

 ).١٢٥، ص٣ج(الوصية باب الوصية بالثلث، 
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 ١٨٨ 

  :وجه الاستدلال

 فيقـاس  ، وقد جاء هذا التقدير فـي الوصـية،  )١(إن الشارع قد اعتبر الثلث حداً في الكثرة   

عليها غيرها، والسبب أن الشارع في الصورة الأولى أراد دفع الغبن عن الورثة، وفي الـصورة                

  .الثانية يراد دفع الغبن عن أحد العقد فيستويان

؛ لأن الدليل   ذا الدليل في هذا الموضع لا يسلم      ن الاستشهاد به   بأ : على هذا الدليل   اعترضو

 إلى مـصلحة الـوارثين، وموضـع النظـر فـي            ورد في التبرعات، حيث توجه نظر الشارع      

، )٣(، فلا يستوي القياس عليها، لاسـيما أن المعاوضـات قائمـة علـى المـشاحة       )٢(المعاوضات

  .)٤(والتبرعات قائمة على المسامحة

  :الدليل الثاني

  أمر بوضع الجائحة إذا بلغت ثلث الثمر فصاعداً، وروي عنـه             روي أن رسول االله     

  .)٥("ث الثمر فقد وجب على البائع الوضيعةإذا أصيب ثل: "قال

  :وجه الاستدلال

ا  إلا أنه يمكن الاستئناس به     ،جعل الثلث معياراً وإن كان وارداً في الجوائح       تهذه الأحاديث   ف

 معياراً للكثرة في كل الصور، لاسـيما وأن الثلـث فـي             في غيرها، والعلة الجامعة كون الثلث     

  .هما بيعاًكلي، فيشترك مع مسألة البحث في الحديث متولد عن بيع أصيب بجائحة

؛ لأنها واهية، موصوفة بالـضعف،      الاحتجاج بها بأنه لا يسلم    :  على هذا الدليل   اعترضو

، وعبد  )٧(، والسبيعي وهو مجهول   )٦(ذلك لأن في إسنادها عبد الملك بن حبيب وهو شديد الضعف          

  .)٨(الجبار بن عمر وهو ضعيف

                                         
 ).٨٧، ص٤ج(ابن قدامة، المغني، ). ١٧١، ص٤ج(ابن مفلح، المبدع،   )1(

 ).٢١٥ص(م، ١٩٩٢هـ،١٤١٣، دار عالم الكتب، الرياض، ١الثنيان، سليمان ابن إبراهيم، الجوائح وأحكامها، ط  )2(

 ).٢٧٨، ص٢ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي، ). ١٤، ص٤ج(، الدردير، الشرح الكبير  )3(

 ).٢٨٧، ص٥ج(القرافي، الذخيرة،   )4(

ابـن  : انظـر . هذه الأحاديث ذكرها ابن حزم وأوردها في المحلى، ولم أرى في كتب السنة من أشار إليها                 )5(

 ).٢٨٦، ص٨ج(حزم، 

وقد حكم عليـه بالكـذب،   ). ٣٨٦ص، ٨ج(ابن حزم، المحلى،  ). ٧٥، ص ١ج(ابن حجر، تلخيص الحبير،       )6(

 ).٩٥، ص١ج(والمباركفوري، تحفة الأحوذي، 

 ).٣٨٦، ص٨ج(ابن حزم، المحلى،   )7(

 ).٣٨٦، ص٨ج(المرجع السابق،   )8(
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 ١٨٩ 

ه إذا غُبن أحد المتعاقدين بما يزيد على الثلث أو أكثر من ثمـن              وبناء على هذا المعيار فإن    

المثل فإن هذا دليل وقوع الخسارة عليه، ومن ثم عند القائلين بهذا المعيار فإن من وقـع عليـه                    

  .)١( ثمن المثل إذا بلغ ثلثاً أو أكثر علىالغبن يسترد مقدار ما زاد

معيار؛ لعدم قيام الدليل على اعتباره فـي        والذي يميل إليه الباحث هو عدم اعتبار الثلث ك        

المعاوضات المالية، بالإضافة إلى المناقشة الواردة على أدلة القائلين به، والأولى تحكيم العـرف              

  .والعادة كما سيأتي

                                         
المـرداوي، الإنـصاف،    ). ٧٤، ص ٤ج(ابن مفلح، الفـروع،     ). ٤٧٢، ص ٤ج(الحطاب، مواهب الجليل،      )1(

  ).٤٩٥، ص٤ج(
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 ١٩٠ 

  -:)١( الخسارة عن طريق العرفتوزيع: المطلب السادس

ير من الأحكام العملية بين  العرف في نظر التشريع الإسلامي مستنداً عظيم الشأن لكثيعد

، لاسيما في أبواب المعاوضات والمشاركات، ذلك لأن )٢(الناس في شتى شعب الفقه وأبوابه

، وكل ما لم يكن له حد في الشرع ولا الشارع لم يحد لها حداً في كتابه ولا في سنة رسوله 

إن العرف يعد من أهم ، وبناء على هذا ف)٣(في اللغة فإن المرجع فيه عرف الناس وعاداتهم

 والعرف المعول عليه هو عرف التجار ،)٤(المعايير الشرعية في حساب الخسارة التجارية

 ويمكن ذكر بعض المجالات التي يكون فيها العرف معياراً في تقدير الخسارة على ،)٥(وعاداتهم

  -:النحو التالي

 خالياً من العيوب التي تندفع نه من المتقرر شرعاً في مجال البيوع أن يكون المعقود عليهأ -١

 المال، فوصف السلامة شرط من شروطه، فإذا فات هذا الوصف إلىبه حاجة الإنسان 

يحكم إن كان من خلاله و، والذي يحدد فواته هو العرف، )٦(ثبت خيار العيب للمشتري

 ، وأن هذا الخلل مؤثر في قيمته، ذلك لأن التضرر)٧( نقص مالية المبيعالعيب قد أوجب

 .)٨(بنقصانها

                                         
الجرجاني، التعريفات،  . تقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول       ما اس : يعرف العرف بأنه    )1(

 ).١٩٣، ص١ج(

 ).٨٧٩، ص٢ج(الزرقا، المدخل الفقهي،   )2(

 ).١٨، ص٤ج(ابن قدامة، المغني، ). ٣٤٦، ص٢٠ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   )3(

أحد العاقدين إنما مرجعها إلـى العـرف والعـادة،    الاحتكام في معرفة مدى الغبن أو الخسارة الواقعة على         )4(

ويترتب عليه فسخ العقد إذا كان ذلك مما لا يتغابن الناس بمثله، وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكيـة فـي                     

 كما تقدم  وقد ذهب بعض الفقهاء في تقدير الغبن بالثلث       . رواية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب      

  .)١٨٦ص(،  هذا الفصلمن المبحث الأول من في المطلب الخامس

علـيش، مـنح   ). ١٣١، ص٤ج(الزيلعي، تبيين الحقـائق،  ). ٤٢، ص٦ج(ابن نجيم، البحر الرائق،  : انظر  

، )٦١، ص ٢ج(ابن قدامـة، المغنـي،      ). ٢٦٨، ص ٢ج(الرملي، نهاية المحتاج،    ). ٢١٩، ص ٥ج(الجليل،  

 ). ٣٩٤، ص٤ج(المرداوي، الإنصاف، ). ١٨، ص٤ج(

   ).١٠٦، ص١٣ج(السرخسي، المبسوط،   )5(

 ).٣٦٧ص(الباحسين، رفع الحرج،   )6(

 ).٤٢، ص٦ج(ابن نجيم، البحر الرائق، ). ١١٣، ص٤ج(ابن قدامة، المغني،   )7(

 ).٤٢، ص٦ج(ابن نجيم، البحر الرائق،   )8(
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 ١٩١ 

، )١(ن الشارع جعل علة الخيار هي العيب، والكاشف عن هذا المناط هو العرفذلك أ

حيث يكشف جنس العيوب المؤثرة الواقعة في الدور والسلع والدواب وغيرها، لاسيما 

  .)٢(حين تختلط بعضها ببعض ويخفى أمرها

  -:ومن العبارات التي تؤكد هذا المعنى عند الفقهاء ما يلي

المرجع في معرفة العيوب، وفي كل شيء إنما يرجع إلى أهل تلك الصنعة، مما " •

يعدونه عيباً، فهو عيب يرد به، أو ما ينقص المالية فهو عيب؛ لأن المقصود 

 في المقصود، وذلك عيب يرد لٌالاسترباح، وذلك بالمالية، فما ينقص المالية فهو خل

 .)٣("به

، وهذا ضابط العيب الذي يرد )٤(لتجار فهو عيبكل ما أوجب النقصان في عادة ا" •

به؛ لأن ثبوت الرد بالعيب لتضرر المشتري، وما يوجب نقصان الثمن يتضرر به، 

  .)٥("والمرجع في كونه عيباً أو لا لأهل الخبرة، وهم التجار، أو أرباب الصنائع

نه من خلاله لك، إذ إ أو خسارة وما لا يعد كذيحتكم إلى العرف في التمييز بين ما يعد غبناً -٢

يثبت بأن هذا التغابن يكثر وقوعه بينهم، فلا يكون فيه مقال للمغبون، أو أنه خارج عن 

وإنما المعتبر فيه العوائد بين : " قال صاحب مواهب الجليلالمعتاد فيكون الخيار له،

فيه للمغبون التجار، فما علم أنه من التغابن الذي يكثر وقوعه بينهم ويختلفون فيه فلا مقال 

 فعلى سبيل المثال البيض والجوز وما ،)٦("باتفاق، وما خرج عن المعتاد فالمغبون بالخيار

ن معفواً، وإن كان ، يكووالعرفشاكلهما إذا ظهر بعضها فاسداً، فما لا يستكثر في العادة 

 .)٧(، فإن للمشتري رده جميعه للبائع واسترداد ثمنهالفاسد كثيراً

                                         
 أضـواء البيـان،     الشنقيطي،). ٥، ص ٤ج(ابن القيم، إعلام الموقعين،     ). ٣٦٧ص(الباحسين، رفع الحرج،      )1(

تحقيق المناط يرجع فيه لمن هو أعرف به، وإن كـان لا           : "قال الشنقيطي في أضواء البيان    ). ٩٢، ص ٣ج(

 ". حظ له في علوم الوحي

 ). وما بعدها٨٣، ص٣١ج(الموسوعة الفقهية،   )2(

   ).١٠٦، ص١٣ج(السرخسي، المبسوط،   )3(

   ).١٣٣، ص١ج(، الهدايةالميرغيناني،   )4(

   ).٣٥٧، ص٦ج(، فتح القديرالهمام، ابن   )5(

 ).٢١٩، ص٥ج(عليش، منح الجليل، ). ٤٧٢، ص٤ج(الحطاب، مواهب الجليل،   )6(

 ). ٧٠، ص١ج(حيدر، درر الحكام، ). ٢٨٤، ص٥ج(الكاساني، بدائع الصنائع،   )7(
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 ١٩٢ 

قد الشركة والمضاربة ضمان الخسارة على الشريك إذا حصلت رتب الفقهاء في ع -٣

بسبب منه تعدياً أو تقصيراً، والمرجع في ضبط كون ما وقع من خسارة يعد تعدياً أو 

بل  ":يقول صاحب نهاية المحتاج، تقصيراً أو لا يعد كذلك، إنما مرجعه إلى العرف

 .)١("سقطاً وما لا فلا توانياً وتقصيراً كان ميرجع فيه إلى العرف، مما عده

                                         
 ).٢١٦، ص٥ج(الرملي، نهاية المحتاج،   )1(
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 ١٩٣ 

   -: الخسارة عن طريق أهل الخبرةتقدير: المطلب السابع

 كمعيار، إذ عن طريقها يصل الخبراء إلى تقدير مناسب للخسارة )١(تظهر أهمية الخبرة

الواقعة، بحيث يكون ذلك التقدير هو بديل للشيء الذي يحتاج إلى معرفة قيمته، ويكون جبراً 

  . أحد العاقدين، وقد اصطلح الفقهاء على تسمية أهل الخبرة بالمقومينللمالية الفائتة على

الاعتماد على قول المقومين بالصفات النفيسة الموجبة : "يقول العز بن عبد السلام

لارتفاع القيمة، وبالصفات الخسيسة لانحطاط القيمة لغلبة الإصابة على تقويمهم حتى لا يكاد 

  . )٢(يخطئون

خبرة عنصراً هاماً، ووسيلة كاشفة، ومظهراً للتقدير المناسب الذي وعلى هذا تعتبر ال

  .ينبغي أن يصار إليه حين تقع خسارة ما، ويحتاج إلى تقديرها

  -: الخبرة كمعيار في الآتيرويمكن إبراز دو

تقويم مقدار الخسارة، حيث يجتهد المقوم في تقدير قيمة الشيء، مراعياً في هذا التقدير  -١

ة في القيمة، سواء منها ما يرجع إلى المقوم نفسه كصفاته الحسية الجوانب المؤثر

والمعنوية، أم غير ذلك، كحاجة الناس إليه ومدى إقبالهم عليه، وكثرته في السوق أو 

قلته، وما إلى ذلك مما له تأثير في القيمة، زيادةً أو نقصاً، فيجتهد المقوم من خلال 

، فإذا )٣("اً يغلب على ظنه أنه قيمة ذلك الشيءذلك، ويخمن حسب خبرته مقداراً معين

كان التقدير منصباً على عيب في السلعة فإنه ينظر مقدار الخسارة المترتبة على 

وجوده، وأثره في المعقود عليه، ثم يصل إلى أن الخسارة الواقعة مقدارها ربع الثمن، 

بل الثمن، من غير أو نصف الثمن، حيث يكون هذا التقدير هو النقص الحاصل في مقا

ر عارفاً بالحساب والمساحة زيادة ولا نقصان، ولهذا اشترط الفقهاء أن يكون الخبي

  .)٤( على القسمة، ليوصل إلى كل ذي حق حقهوقادراً

                                         
الجرجـاني،  : انظـر . والخبير هو العالم ببواطن الأشياء    تعرف الخبرة بأنها المعرفة ببواطن الأمور،         )1(

 ).٣٤٠، ص٩ج(المباركفوري، تحفة الأحوذي، ). ٣١ص، ١ج(التعريفات، 

 ).١١٧، ص٢ج(عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام،   )2(

 ).٤٣١ص(الخضير، التقويم في الفقه الإسلامي،   )3(

 ).٢٠، ص٣٠ج(الموسوعة الفقهية، . )٣٣٠، ٣٢٩، ص٤ج(الأنصاري، أسنى المطالب،   )4(
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 ١٩٤ 

معرفة الوقت الذي حصل فيه ذلك العيب، وتحديد وقت حدوثه، ففي مجال البيوع  -٢

لى ذلك يتحدد من يتحمل قيمة يتعرف الخبراء على العيب هل هو قديم أم حادث، وع

الخسارة المترتبة على ذلك العيب، فإذا تنازع المتبايعان في العيب الخفي أو في قدمه، 

  .)١(العلم به، فلا يقبل إلا قولهم فيهوكان العيب لا يعرفه إلا أهل 

التفريق بين الغبن اليسير والفاحش عن طريق تقويم الخبراء، فمثلاً لو وقع البيع بعشرة  -٣

دنانير، وشك صاحب الصفقة في تعرضه لغبن وقع عليه، فإن الاحتكام يكون إلى 

الخبراء، فإذا قال بعض المقومين يساوي خمسة دنانير، وقال بعضهم يساوي ستة، 

وقال بعضهم يساوي سبعة، فهذا غبن فاحش وقع على أحد العاقدين، بخلاف ما إذا قال 

 .)٢(البعض الآخر عشرة، فهذا غبن يسيربعضهم ثمانية، أو قال بعضهم تسعة، وقال 

تقدير أجرة المثل، في المشاركات والمضاربات والإجارات الفاسدة، أو عند السكوت  -٤

عن تقديرها في العقود، وتحديدها إنما يكون على يد الخبراء، إذ تختلف أجرة المثل من 

يك أو  الشر، وأجرة المثل عادةً ما تكون تعويضاً لجهدٍ قدمه)٣(عمل إلى عمل

 .، ونأياً بهم عن الخسارة من الضياعلحقوقهم حفظاً المضارب أو الأجير

 قيد ذلك بأن )٤( الخسارة في مال المضاربة فإن بعض الفقهاءوقوعأن المضارب لو ادعى  -٥

يدل الواقع من خلال شهادة أهل الخبرة على صدقه فيما ادعاه، يقول صاحب شرح 

هل يخسر في : عرف ذلك بسؤال التجار في بلد السلعبأن يأتي بما يشبهه، وي: ")٥(ميارة

  ".مثل هذا المال في هذه المدة؟

  :العلاقة بين العرف والخبرة

ن العلاقة بين العرف والخبرة بأوبناء على ما تقدم في المطلبين السابقين يمكن القول 

ما يعتمد في علاقة وثيقة ووطيدة، إذ هما وجهان لعملة واحدة، ذلك لأن الخبير والمقوم إن

تقديراته وتقويمه للخسارة الواقعة على العرف السائد، ويتبين ذلك جلياً حين فرق بعض 

                                         
 ).٢٤٦، ص١ج(ابن فرحون، تبصرة الحكام،   )1(

 ).٢٦٨، ص٢ج(الرملي، نهاية المحتاج، ). ٥، ص٥ج(ابن عابدين، رد المحتار،   )2(

 ).٦١٤، ص٢ج(قوتة، عادل، العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة،   )3(

  ).٢٢٠، ص٢ج(شرح ميارة،  يارة،م. اللخمي من المالكية  )4(

 ).٢١، ص٢ج(المرجع السابق،    )5(
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 ١٩٥ 

الفقهاء بين الغبن اليسير والفاحش، فقد قالوا في التفريق بينهما بأن الأول مما يتغابن الناس 

د إلى العرف ، وهذا المنحى في التفريق هو ر)١(بمثله، وفي الثاني بما لا يتغابن الناس بمثله

فما حكم العرف بأنه داخل في الغبن المقبول فهو كذلك، وإلا فلا، ثم وسيلة ضبط )٢(ابتداء ،

ذلك وتحديده إنما يكون من خلال تقويم المقومين، فما كان داخلاً تحت تقويمهم فهو نفسه مما 

، )٤)(٣(س بمثلهيتغابن الناس بمثله، وما لم يكن داخلاً تحت تقويمهم فهو مما لا يتغابن النا

  .وبهذا يتبين التداخل والامتزاج بين العرف والخبرة، فالثاني وسيلة للأول، واالله اعلم

                                         
 ).٥، ص٥ج(ابن عابدين، رد المحتار، ). ١٢٦، ص٦ج(ابن نجيم، البحر الرائق،   )1(

المكتبة المكية، مكة المكرمة، قوتة، عادل، العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة،   )2(

 ).٤٣٥ ص،١ج(

لأصح عند الحنفية كما صححه ابن نجيم، وقيل عندهم بأن الذي يتغابن الناس في مثلـه نـصف                  هو ا   )3(

العشر أو أقل منه، فإن كان أكثر من نصف العشر فهو مما لا يتغابن الناس فيه، وهناك أقوال أخرى،                   

  شرح تنـوير   الحصكفي، الدر المختار  : انظر. وما رجحه ابن نجيم هو الأصح؛ لأنه منضبط بالعرف        

 )١٢٦، ص٦ج(ابن نجيم، البحر الرائق، ). ١٤٣، ص٥ج(، دار الفكر، بيروت، ٢ط، الأبصار

مراد فقهاء الحنفية بما لا يتغابن الناس فيه أي لا يخدع بعضهم بعضاً لفحشه وظهوره، وقولهم يتغابن                   )4(

 ).١٦٩، ص١ج(ابن نجيم، البحر الرائق، . الناس فيه أي يخدع بعضهم بعضاً لقلة الفحش وظهوره
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 ١٩٦ 

  

  

  المبحث الثاني 

  معايير توزيع الخسارة 

  في المصارف الإسلامية

 
معايير توزيع الخسارة في الأموال فـي المـصارف         : المطلب الأول 

  الإسلامية

ة في توزيع الخسارة في المصارف الطريقة الحسابي: المطلب الثاني

  الإسلامية
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 ١٩٧ 

  :معايير توزيع الخسارة في المصارف الإسلامية والتقليدية: المبحث الثاني

ر والأسس التي تنتهجها يتتجاذب المجتمع مؤسسات تمويلية واستثمارية، ولابد من بيان المعاي

  : النحو التاليفي توزيع الخسارة عند وقوعها، مع بيان وجه المقارنة، وستكون على

  المصارف الإسلاميةالأموال في معايير توزيع الخسارة في : المطلب الأول

إن المصارف الإسلامية تعتبر مؤسسات شرعية، والأصل أنها تسير على القواعد والمعايير 

التي وضعها الفقهاء في توزيع الخسارة، وفي هذا المطلب سيتم بيان تلك المعايير التي تسلكها 

  . الإسلاميةالمصارف

  :تتكون الموجودات المالية في المصارف الإسلامية من نوعين من الأموال

  .أموال المساهمين: الأول

  .أموال المودعين: الثاني

  .وفيما يلي بيان للمعايير التي تتبعها المصارف الإسلامية في احتساب الخسارة عند وقوعها

  أموال المساهمين: أولاً

هي ملك للمصرف الإسلامي، وتتمثل في رأس مال البنك، وتعود ويقصد بها الأموال التي 

 الأموال بحسب ما وعلى هذا فالخسارة الواقعة في هذه، )١(ملكيتها إلى المساهمين أو المؤسسين

تجري عليه المصارف الإسلامية توزع على كل مساهم بقدر أسهمه ومشاركته، على اعتبار أن 

ركة شرعية استناداً إلى ما يسمى في الفقه الإسلامي بشركة أموال المساهمين تكيف على أنها مشا

 ما جاء في النظام الأساسي ومن نماذج المصارف الإسلامية التي تسير على ما تقدم بيانه، )٢(العنان

للبنك الإسلامي الأردني ما ينص على أن مسؤولية الخسارة تقع على كل مساهم بحسب مقدار 

  : في أحد الفقرات ما ينص على ذلكالأسهم التي يملكها، فقد جاء

ولا يكون المساهم مسؤولاً تجاه البنك عن تلك الديون والالتزامات إلا بمقدار الأسهم التي "

  -:ما يلي) ٢٠ (ة، وجاء في النظام الأساسي لبنك دبي الإسلامي في الماد)٣("يملكها في البنك

                                         
، الأسس الشرعية لتوزيع الخسارة والأرباح في البنـوك الإسـلامية، مجلـة الاقتـصاد               القره داغي، علي    )1(

 ).٣٦ص(م، ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣، ٢٥٤الإسلامي، العدد 

العثماني، أحكام الودائع المصرفية، بحث منشور ضـمن كتـاب المؤلـف    ). ٣٧، ٣٦ص(المرجع السابق،    )2(

 ).٣٦١ص(، دار القلم، دمشق، ١ فقهية معاصرة، طوالموسوم ببحوث في قضايا

   ).٧ص(، مطبعة الشرق، عمان، ١طالبنك الإسلامي الأردني، عقد التأسيس والنظام،   )3(
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 ١٩٨ 

كة إلا في حدود المبلغ المتبقي لا يلتزم المساهمون بأية التزامات أو خسائر على الشر"

  .)١("غير المدفوع على ما يملكون من الأسهم

  أموال المودعين: ثانياً

وهي الأموال التي يودعها أصحابها في المصرف لغرض حفظها، وهي من حيث الضمان 

  -:)٢(وعدمه على نوعين

  .الودائع المضمونةأموال : الأول  

 ومن أمثلة ذلك  بردها إلى العميل متى طلبها،ويقصد بها الأموال التي يلتزم المصرف

، وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في التكييف الفقهي لهذا النوع من )٣(الحسابات الجارية

  -:الحسابات على قولين

أن الحسابات الجارية تسري عليها أحكام القرض في بيرى أصحاب هذا القول : الأول

  .)٤(اصرينالفقه الإسلامي، وإلى هذا ذهب بعض المع

موال بقصد استغلالها واستدلوا بأن العرف قد جرى على أن المصرف الإسلامي يأخذ هذه الأ

وتملكها، واستعمالها في نشاطاته المختلفة، ونظامه الأساسي ينص على أن ما دخله من أموال يكون 

وال بعينها، على سبيل التملك، والمودع يدفع ماله وقد علم أن العمل المصرفي لا يحفظ هذه الأم

 حين وإنما يخلطها مع غيرها من الأموال، ويعمل بها حسب نشاطاته، ويلتزم برد مثلها فقط

  .)٦(حقيقة القرض، حيث إن تعريفه هو دفع مالٍ إلى الغير لينتفع به ويرد بدله ، وهذا هو)٥(طلبها

  .)٧(بناء على ما تقدم وما جرى به العرف، فإن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

                                         
 ).٢٧ص(، )٢٠(بنك دبي الإسلامي، النظام الأساسي، المادة   )1(

تى يتسنى معالجة مـا     فكرة تقسيم الأموال إلى مضمونة وغير مضمونة في هذا الموضع جعلتها كتصور ح              )2(

القـره داغـي،   . يراد توضيحه، ثم وجدت بعد هذه الرؤية القره داغي قد سبق إلى تأصيلها بهذه الطريقـة               

 ).٣٦ص(الأسس الشرعية لتوزيع الخسائر، 

المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك بقصد أن تكون حاضرة التـداول،            : "تعرف الحسابات الجارية بأنها     )3(

الأمـين، حـسن،   ". نها لحظة الحاجة، بحيث ترد لمجرد الطلب، ودون توقف على إخطار سابق         والسحب م 

 ).٢٠٩ص(الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام، 

الثبيتي، الحسابات الجارية، بحث مقدم لمجلة مجمـع        ). ٧٩٣، ص ١ج(العثماني، أحكام الودائع المصرفية،       )4(

 ).٨٣٢، ص١ج(لتاسعة، الفقه الإسلامي، الدورة ا

 ).٨٣٢، ص١ج(الثبيتي، الحسابات الجارية،   )5(

  ).٢٣٧، ص٥ج(المرداوي، الإنصاف،  )6(

  ).٢٣٧ص(الزرقا، شرح القواعد الفقهية،  )7(
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 ١٩٩ 

يرى أصحاب هذا القول أن الحسابات الجارية تسري عليها أحكام الوديعة : القول الثاني

  .)١(في الفقه الإسلامي، وإلى هذا ذهب بعض المعاصرين

بأن صاحب الوديعة يملك كامل رصيده متى شاء، دون أن يتوقف على شيء من واستدلوا 

داً أن يقرض ماله للبنك، ولا أن يشاركه الشروط؛ لأن المودع بهذا النوع من الحساب لا يقصد أب

في الربح أو الفائدة الحاصلة للبنك بعد استثماره، وإنما يريد إيداعه عند البنك لحفظه، وحيث لم 

يقصد المودع الإقراض فلا يمكن أن نسمي فعله إقراضاً، وتصرف البنك بهذا المال بخلطه مع 

يخرج عن كونه وديعة؛ لأنه تصرف بإذن المال الأموال الأخرى واستخدامه لصالحه فإن ذلك لا 

  .)٢(عرفاً، فلا يخرج عن كونه وديعة

تبين مما تقدم أن الحسابات الجارية سواء خرجت على أساس أنها قروض، أو ودائع، فإنه 

 على المصرف الإسلامي، وبناء على هذين القولين )٤( مضمونة عندهم تعد)٣(على كلا التخريجين

ارية لا تتعرض لأي خسارة فيما لو وقع المصرف الإسلامي في شيء من فإن الحسابات الج

  .ذلك
                                         

 بـين   المـصارف الإسـلامية     عبد الـرزاق،   الهيتي،). ٢٣٤،  ٢٣٣ص(الأمين، حسن، الودائع المصرفية،      )1(

مجلـة مجمـع    الكبيسي، حمد، الودائع المصرفية،     ). ٢٦٠ص(سماء، عمان،   ، دار أ  ١ط،  النظرية والتطبيق 

 ).٧٥٢، ص١ج(، الفقه الإسلامي، المجلد الأول، الدورة التاسعة

 ).٨٩٢، ص١ج(العثماني، أحكام الودائع المصرفية،  )2(

ف الإسلامي يده المصر"يترجح لدى الباحث بأن الحسابات الجارية الأقرب تخريجها على أنها قروض، ذلك لأن        )3(

على هذا المال يد ضمان، ويد الضمان لا تثبت بالوديعة، وإنما تثبت بالقرض، فثبت أنهم يقصدون الإقـراض،                 

دون الإيداع بمعناه الفقهي الدقيق، غير أن مقصودهم الأساسي من وراء هذا الإقراض هو حفظ أموالهم بطريقٍ                 

، وإن هذا لا يخرج العقد من كونه قرضاً، لأن عقد القرض            لا التبرع على البنك بمساعدته في مهماته       مضمون،

 أن يعطى المال إلى أحد ويؤذن له بصرفه لصالحه، بشرط أن يرد مثله إلى المقـرض                 -١: يعتمد على أمرين  

ويستشهد لهذا المعنى ما جاء عـن       .  أن يكون المال المدفوع مضموناً على المستقرض       -٢. متى طلب منه ذلك   

 حيث كان الناس يودعون أموالهم عنده ولا يقصدون بذلك مساعدة الزبير، وإنمـا كـانوا                 الزبير بن العوام  

 لم يرض بقبول ودائعهم إلا إذا أذنوا له بالتصرف في هـذه الأمـوال،        يقصدون حفظ أموالهم، ولكن الزبير      

 ).٨٩٣، ص١ج(العثماني، أحكام الودائع المصرفية، . "على أن تكون مضمونة عليه

الحساب الجاري على أنه قرض فلا إشكال؛ لأن القرض مضمون على المقترض كما هو معلوم،                من كيف   أما    )4(

وأما من كيفه على أنه وديعة فإنه يكون مضموناً على المصرف الإسلامي، حيـث اعتبـروا يـد المـصرف                    

الأكبر فيكون بذلك قد الإسلامي يد ضمان، وعللوا ذلك بأن المصرف يخلط هذه الوديعة بغيرها، ويستثمر الجزء 

استعملها، سواء كان بإذن صاحبه أو بغير إذنه؛ لأنه إذا استعملها بإذنه تحولت إلى قرض، وإذا استعملها بغيـر         

ن تصرف المصرف بهذه الوديعة هو تصرف مأذون تا الحالتين تكون يده يد ضمان، وإ   إذنه كان متعدياً، وفي كل    

 ).٢٦٥، ٢٦٤ج(الهيتي، المصارف الإسلامية، . ذن الصريحفيه إذناً ضمنياً، والإذن الضمني كالإ
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 ٢٠٠ 

  .)١(وما في حكمها الحسابات الجارية كما تقدمومن أمثلة هذه الأموال 

 :غير المضمونة على المصارف الإسلاميةالأموال :   الثاني

باً، بقصد ويقصد بها الأموال التي يقدمها أصحابها إلى المصرف الإسلامي، بصفته مضار

. )٢( أرباحها، ويحكم هذه الأموال عقد المضاربة في الفقه الإسلاميوالمشاركة فياستثمارها 

  : وهذه الأموال من حيث إطلاق عقد المضاربة أو عدمه نوعان

  .)٣(أموال محكومة بعقد المضاربة المطلقة: الأول

ضاربة المطلقة، فإنه لمعرفة أحكام توزيع الخسائر على هذه الأموال المحكومة بعقد الم

  :يمكن ذكر هاتين الصورتين

  . على هذه الأموال دون تعد أو تقصير من المصرف الإسلاميتقعالخسارة التي : الأولى

قد سبق البيان بأن المصرف الإسلامي يتلقى هذا النوع من الأموال باعتباره مضارباً، و

ا وقعت خسارة فإنها تكون على  لهذه الأموال، فإذاً أربابيعدونوعلى هذا فإن أصحابها 

  ،)٥(رد وكيل في إدارة هذه الأموالـذه الحالة مجـن المصرف الإسلامي في ه، إذ إ)٤(أصحابها

                                         
كل المبالغ المضمونة على البنك كالتأمينات النقدية والنسب غير المشاركة في المـضاربة مـن حـسابات                   )1(

التوفير والودائع، إذ أنها مبالغ لا تدخل في الاستثمار، ويحتفظ بها من أجـل الـسيولة، لكـن المـصارف                 

هيئة الرقابة الشرعية في مصرف     . ا لصالحها وتتحمل عبء خسائرها وتستحق أرباحها      الإسلامية تستثمره 

هيئة الرقابة الشرعية ببنك دبي الإسـلامي، أسـس        ). ٦ص(أبو ظبي الإسلامي، عقد الخدمات المصرفية،       

 ).١٦، ١٥ص(وقواعد توزيع الأرباح بين المودعين والمساهمين، 

هيئة الرقابة الشرعية، بنك دبي الإسلامي، أسس وقواعـد         ). ٣٦١ص(ة،  العثماني، أحكام الودائع المصرفي     )2(

سـعيد،  ). ٣٧ص(القره داغي، الأسس الشرعية لتوزيع الأرباح والخسائر،        ). ١١،  ٢ص(توزيع الأرباح،   

هيئة الرقابة الشرعية في مصرف أبـو       ). ١٤٥ص(حسين، قياس الأرباح في البنوك الإسلامية وتوزيعها،        

 ).٦ص(قد الخدمات المصرفية، ظبي الإسلامي، ع

وهي التي يعطي أصحابها الحق للمصرف في استثمارها على الوجه الذي يراه مناسباً، دون تقييـدهم لـه                    )3(

باستثمارها بنفسه، أو في مشروع معين، أو لغرض معين، أو بكيفية معينة، ويأذنون له بخلطهـا بأموالـه                  

هيئة المحاسبة والمراجعـة    . عن المضاربة المطلقة عند الفقهاء    الذاتية، وهذا النوع من المضاربة لا يخرج        

 ).١٨٣ص(البحرين، للمؤسسات المالية، معايير المحاسبة والمراجعة، 

هيئة الرقابة الشرعية، بنك دبي الإسلامي، أسس وقواعـد         ). ٣٦١ص(العثماني، أحكام الودائع المصرفية،       )4(

سـعيد،  ). ٣٧ص(سس الشرعية لتوزيع الأرباح والخسائر،      القره داغي، الأ  ). ١١،  ٢ص(توزيع الأرباح،   

هيئة الرقابة الشرعية في مصرف أبـو       ). ١٤٥ص(حسين، قياس الأرباح في البنوك الإسلامية وتوزيعها،        

 .)٦ص(لامي، عقد الخدمات المصرفية، ظبي الإس

 ).١١، ٢ص(ح والخسائر، هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك دبي الإسلامي، أسس وقواعد توزيع الأربا  )5(
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 ٢٠١ 

  .)١(والوكيل أمين، والأمين لا يضمن شيئاً من خسائر الأموال إذا وقعت دون تعد أو تقصير

ا الخسائر الواقعة ويحتاط المصرف الإسلامي لهذه الأموال بعدة وسائل من أجل تجنيبه

  -:)٢(مباشرة على النحو التالي

 )٣(الماليةتحمل الخسارة الواقعة ابتداء على ما نتج من أرباح الاستثمار المشترك للفترة  -١

  .التي وقعت فيها، ولا تحمل مباشرة على هذه الأموال

 من مارة الواقعة، فإن الباقي منها يحسإذا لم تكف تلك الأرباح في امتصاص جميع الخس -٢

 .، الذي يتم تكوينه لهذا الغرض إن وجد)٤(مخصص مواجهة مخاطر الاستثمار

المستثمرين أو  إذا لم تكف أموال المخصص فإن ما تبقى من الخسارة يحمل على أموال -٣

 . مباشرة، بقدر مساهمة كل مال، أي بقدر رؤوس تلك الأموالالمودعين

  :تعد أو تقصير من المصرف الإسلاميب سب على هذه الأموال بتقعالخسارة التي : الثانية

إذا كان وقوع الخسارة في هذه الأموال بسبب متعمد من الإدارة القائمة على الاستثمار، 

   .)٥(فإنه يتم تحميلها على حسابهم الخاص

  -: ما يلي)٦( الإسلامي الأردنيمن النظام الأساسي في البنك) ٢٧، ٢٥(جاء في المواد 

اء مجلس إدارة البنك مسؤولون تجاه البنك والمساهمين والغير رئيس وأعض ):٢٥(المادة 

عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم، أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها لنظام البنك وعن أي 

                                         
  ).١٦٠، ص٩ج(ابن قدامة، المغني،   )1(

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسـسات          )2(

هيئة الرقابة الشرعية في مصرف أبو ظبـي        ). ٢٢٨ص(م،  ٢٠٠٤هـ،  ١٤٢٥المالية الإسلامية، البحرين،    

 ).١ص(لبنود والشروط المعدلة لاتفاقية الخدمات المصرفية، الإسلامي، ا

التزام المصارف الإسلامية إبراز واقع نشاطها خلال فترة زمنية دورية، لبيان الحقـوق المترتبـة لـذوي                   )3(

العلاقة، حيث يقسم عمر المصرف إلى فترات زمنية محددة، لإظهار الحقوق المتعقلـة بالمـصرف، تبعـاً          

هيئة المحاسبة والمراجعة، معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،     . ة المحددة للفترة الزمني 

   ).٤٧ص(

 .من هذه الرسالة )٣٤٢ص: ( انظرن حكمه في الفصل السادس،سيأتي التعريف به وبيا  )4(

المي للفكر الإسـلامي،    ، المعهد الع  ١ط قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي،         كوثر عبد الفتاح،   الأبجي،  )5(

  ).٨٤ص(القاهرة، 

  ).٢٢ص(البنك الإسلامي الأردني، عقد التأسيس والنظام الأساسي،   )6(
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 ٢٠٢ 

خطأ في إدارة البنك، ولا تحول موافقة الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة دون الملاحقة 

  .اء المجلسالقانونية لرئيس وأعض

ما شخصياً تترتب على هذه المادة إمن ) ١(تكون المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة  -١

يس وأعضاء المجلس، عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة البنك، أو مشتركة بين رئ

 في هذه الحالة الأخيرة مسؤولين بالتضامن والتكافل عن التعويض عن ويكونون جميعاً

 . المخالفة أو الخطأالضرر الذي نتج عن

رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك مسؤولون بالتضامن والتكافل تجاه  ):٢٧(المادة 

نه في حالة تصفية البنك وظهور عجز  أو إهمالهم في إدارة البنك، أي إالمساهمين عن تقصيرهم

أو في موجوداته، بحيث لا يستطيع الوفاء بالتزاماته، وكان سبب هذا العجز أو التقصير، 

الإهمال من رئيس وأعضاء المجلس أو المدير العام في إدارة البنك أو مدققي الحسابات، 

للمحكمة أن تقرر تحميل كل مسؤول عن هذا العجز ديون البنك كلها أو بعضها حسب مقتضى 

الحاجة، وتحدد المحكمة المبالغ الواجب أداؤها، وما إذا كان المسببون للخسارة متضامنين في 

  .ة أم لاالمسؤولي

، كأن حدثت خسارة في مشاريع لم يتم )١(أما إذا كان بسبب التقصير والإهمال غير المتعمد

، أو غير ذلك، فإن هذه الخسارة )٢(لها عمل دراسات جدوى طبقاً للقواعد العلمية المتعارف عليها

  -:)٣(يتم تحميلها على المصرف الإسلامي على النحو التالي

ة أرباح الاستثمار المشترك التي للمصرف كمضارب، للفترة م هذه الخسارة من حصتحس -١

  .الدورية التي وقعت فيها الخسارة

 تلك الأرباح التي للمصرف الخسارة الواقعة، فإنها تحسم من أمواله التي ساهم إذا لم تغط -٢

 .فيها كرب مال لو شارك مع أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة

  . الباقي يثبت ذمماً عليهفإذا لم تكف في تغطية الخسارة فإن -٣

                                         
معايير المحاسبة والمراجعـة،    ). ٣٦١ص(العثماني، أحكام الودائع المصرفية،     ). ٨٦ص(المرجع السابق،     )1(

  ).٢٢٨ص(

، هيئة الرقابة الشرعية في مصرف أبو ظبـي  )٨٣ص(الأبجي، قياس وتوزيع الأرباح في البنك الإسلامي،          )2(

 ).٦ص(الإسلامي، عقد الخدمات المصرفية، 

 ).٢٢٨ص(هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة والمراجعة،   )3(
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 ٢٠٣ 

وتقوم هيئات الرقابة الشرعية بدراسة أسباب هذه الخسارة التي حدثت بسبب تعدي 

  .المصرف أو تقصيره، معتمدة في ذلك على الأعراف التجارية

  . لتلك الخسارة)١(ثم بيان وجه التعدي أو التقصير الذي يترتب عليه ضمان المصرف

  :)٢(ضاربة المقيدةأموال محكومة بعقد الم: الثاني

، ويقيد )٣(وهي الأموال التي يديرها المصرف على أساس عقد المضاربة أو عقد الوكالة

، وبناء على ما تقدم فإن المصرف لا يتحمل أي خسارة إذا )٤(أصحابها المصرف ببعض الشروط

ض لها إذا د تتعرحدثت أثناء استثمار هذه الأموال، ويتحمل أصحاب هذه الأموال الخسارة التي ق

  .)٥(  من المصرف أو مخالفة للشروط أو تقصيرلم يكن هناك تعد

                                         
لتقـصير، مقـال    السلامي، محمد مختار، دور الهيئات الشرعية بالبنوك الإسلامية في تحديد التعـدي أو ا               )1(

 ).٣٢ص(م، ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤، ٢٦٥منشور في مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 

 ).١٨٣ص(هيئة المحاسبة والمراجعة، معايير المحاسبة والمراجعة، . وتسمى بحسابات الاستثمار المقيدة  )2(

ب النسب المتفق   إذا أخذ المصرف الإسلامي هذه الأموال على أنه مضارب كان شريكاً في الربح على حس                )3(

عليها، فإذا ربح استحق تلك النسبة، وإذا لم يربح لم يكن له شيء، وأما إذا أخذها بعقد الوكالة فإنه يـستحق        

عمولة مقطوعة، ربح أو لم يربح، ولذلك كان أخذها بعقد المضاربة أولى لأصحاب هـذه الأمـوال؛ لأنـه        

 المتفق عليها، أما في حالة كونه مجرد وكيل فإنـه     سيجتهد في نجاح المشاريع المستثمرة ليحقق نسبة الربح       

محاضرات حسين سـعيد فـي   . سيأخذ الأجر عن الوكالة، بغض النظر عن نجاح المشاريع أو عدم نجاحها       

 . مادة العمليات المصرفية الإسلامية في الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية

لا يخلطها بأمواله، أو يكون الاستثمار فـي مجـال          كأن يستثمرها في مشروع معين، أو لغرض معين، أو            )4(

 ).٢٢٢ص(هيئة المحاسبة والمراجعة، معايير المحاسبة والمراجعة، . معين مثل اشتراط عدم البيع بالأجل

 ).٤٠ص(القره داغي، الأسس الشرعية لتوزيع الأرباح والخسائر،   )5(
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 ٢٠٤ 

  :الطريقة الحسابية في توزيع الخسارة في المصارف الإسلامية: المطلب الثاني

المعايير التي تنهجها المصارف الإسلامية في توزيع الخسارة على ظهر فيما مضى 

حسابية التي تسير عليها المصارف الإسلامية في الأموال، وفي هذا المطلب سيتم بيان الطريقة ال

على الطريقة ) ١(توزيع الخسارة على الأموال المشاركة في الاستثمار، وسيقتصر الباحث

، وهي التي تسمى بطريقة حساب النمر )٢(المشهورة التي تسير عليها غالبية المصارف الإسلامية

  -:تاليأو الأعداد وسيتم تناول هذه الطريقة على النحو ال

  :مفهوم طريقة حساب النمر والأعداد: الفرع الأول

، وذلك )٣(هي طريقة تعتمد على مراعاة مبلغ كل مستثمر، ومدة بقائه في الاستثمار

بدمجهما، حيث يتم ضرب قيمة كل وديعة في الزمن الذي شاركت فيه في الاستثمار، وينتج عن 

                                         
 والحساب على رصيد آخر فترة، ورأيت أنه      هناك طرق أخرى كالتقويم الدوري والحساب على أدنى رصيد          )1(

لا جدوى من بحثها؛ لأنها لا تطبق في غالبية المصارف الإسلامية، ومن أراد الاستزادة حول هذه الطـرق           

 ومـا   ٤٦٧، ص ١ج(يمكن مراجعة كتاب يوسف الشبيلي في كتابه الخدمات الاستثمارية في المـصارف،             

 ). وما بعدها٤٨٣بعدها، ص

البنـك الإسـلامي   : ت عليه مـا يلـي   على هذه الطريقة بحسب ما وقف  الإسلامية التي تسير  من المصارف     )2(

الأردني، بنك دبي الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، وقد نسب الباحث لطفي محمـد الـسرحي فـي       

هذه رسالته مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها في البنوك الإسلامية، إلى أن جميع البنوك الإسلامية تأخذ ب              

السرحي، لطفي محمد، مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها في البنوك الإسلامية، رسـالة            : انظر. الطريقة

م، ١٩٩٥هــ،   ١٤١٥ماجستير، إشراف محمد عقله الإبراهيم وريـاض المـومني، جامعـة اليرمـوك،              

 الإسـلامي   فبالنـسبة للبنـك   : وأما المصادر التي وقفت عليها بالنسبة للمصارف التي ذكرتها        ). ١٠٨ص(

الأردني، سعيد، حسين، محاضرات في محاسبة المصارف الإسلامية، الأكاديمية العربيـة للعلـوم الماليـة          

وبالنـسبة  ). ١٤ص(وبالنسبة لبنك دبي الإسلامي، الأسس الشرعية لتوزيع الخسائر والأرباح،    . والمصرفية

 ).٥ص(لمصرف أبو ظبي الإسلامي، عقد الخدمات المصرفية، 

، ٣ج) (١٣/٥ (١٢٢ الدورة الثالثة عشرة، قـرار رقـم         ، منظمة المؤتمر الإسلامي،    الفقه الإسلامي  مجمع  )3(

الشبيلي، الخدمات الاستثمارية فـي     ). ١٠٧ص(السرحي، مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها،      ). ٢٩٣ص

 دكتوراه، سعيد، حسين، قياس الأرباح في البنوك الإسلامية، رسالة       ).  وما بعدها  ٤٧٢، ص ١ج(المصارف،  

). ٢٣٣، ٢٣٢ص(م، ٢٠٠٦إشراف خالد أمين، أحمد العيادي، الأكاديميـة العربيـة للعلـوم المـصرفية،           

).  وما بعـدها  ٣٧٤ص(العثماني، محمد تقي، أحكام الودائع المصرفية، ضمن كتابه قضايا فقهية معاصرة،            

 بحوث الدورة الثالثة عشر،     فهمي، حسين، المضاربة المشتركة في المؤسسة المالية الإسلامية، بحث ضمن         

 ).١٤٢، ص٣ج(مجمع الفقه الإسلامي، 
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 ٢٠٥ 

ه الأعداد لجميع الودائع يوزع عليها الخسائر ذلك ما يسمى بالأعداد أو النمر، ثم حاصل جمع هذ

 الواحد من العددد الودائع، فينتج نصيب ا على إجمالي أعدبقسمة الخسائرالمتحققة، وذلك 

، ثم يضرب الناتج السابق بأعداد أو نمر كل وديعة، فينتج مقدار الخسارة التي تتحملها )١(الخسارة

ي حساب الاستثمار مدة أكثر، فإنه ينوبها خسارة أكبر، ، وكلما مكثت الوديعة ف بالديناركل وديعة

 على سبيل المثال  بمبلغٍ معينوالعكس صحيح، فالعميل الذي استمرت وديعته لمدة ستة أشهر

، وعلى )٢( أقل من العميل الذي استمرت وديعته لمدة سنة لذات المبلغيحصل على عدد من النمر

  .من مقدار خسارة العميل الثانيذلك يكون مقدار خسارة العميل الأول أقل 

  -:)٣(ولزيادة توضيح هذه الطريقة فإنه يستحسن ضرب المثال التالي

 دينار، ٥٠٠٠: ، مقدار الوديعة الأولى في الاستثمار)س، ص(لو دخلت وديعتان  

 أشهر، ووقعت خسارة ية دينار، واستمرت لمدة ثمان٣٠٠٠واستثمرت لمدة سنة، ومقدار الثانية 

  -: دينار، فعلى هذه الطريقة تحسب خسائر الوديعتين كالتالي١٠,٠٠٠السنة بمقدار في نهاية 

  .المدة× المبلغ =  أعداد الوديعة أو نمرها -١

   نمرة أو عدد٦٠,٠٠٠ = ١٢ × ٥٠٠٠": س"أعداد الوديعة الأولى 

   نمرة أو عدد٢٤,٠٠٠=   ٨ × ٣٠٠٠ ":ص"أعداد الوديعة الثانية 

  الوديعة الثانية + الوديعة الأولى = ديعتين  أعداد نمر الو مجموع-٢

         =٨٤٠٠٠ = ٢٤٠٠٠ + ٦٠٠٠٠  

    مقدار الخسارة الواقعة
  =   الواحد من الخسارةالعدد نصيب - ٣

    مجموع الأعداد أو النمر
١٠٠٠٠  

=  ٠,١١٩٠٤٧٦=   ٨٤٠٠٠  

                                         
، بتصرف حيث صاغ توضيح هذه الطريقة على        )١٠٧ص(السرحي، مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها،        )1(

 .أساس توزيع الأرباح، وصغتها على أساس توزيع الخسائر

مـد تقـي، أحكـام الودائـع المـصرفية،          العثماني، مح ). ٤٧٢، ص ١ج(الشبيلي، الخدمات الاستثمارية،      )2(

 ).١٤٢، ص٣ج(فهمي، حسين، المضاربة المشتركة في المؤسسة المالية الإسلامية، ). ٣٧٤ص(

ومن البـاحثين   مثل بعض الباحثين لهذه الطريقة بأمثلة تناسب توزيع الأرباح، ومثلت هنا لتوزيع الخسائر،                )3(

، ١٠٧ص(سرحي في رسالته مـشكلات احتـساب الأربـاح،          ال: الذين مثلوا لهذه الطريقة بتوزيع الأرباح     

أبو غدة، عبد الستار، القراض أو المضاربة المشتركة، بحث مقدم في الدورة الثالثة عشرة، مجمـع         ). ١٠٨

، ١ج(الـشبيلي، الخـدمات الاسـتثمارية،       ). ٦٨، ص ٣ج(الفقه الإسلامي، منظمة المـؤتمر الإسـلامي،        

  ).٤٧٣ص
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 ٢٠٦ 

نصيب  ×واحدة مجموع أعداد أو نمر الوديعة ال=  نصيب الوديعة الواحدة في تحمل الخسارة-٤

  . الواحد من الخسارةالعدد

   دينار٧١٤٢,٨٦ = ٠,١١٩٠٤٧٦ × ٦٠٠٠٠": س"نصيب الوديعة   

   دينار٢٨٥٧,١٤ = ٠,١١٩٠٤٧٦ × ٢٤٠٠٠": ص"نصيب الوديعة   

وجدير بالذكر بأن توزيع الخسارة بطريقة النمر إنما هو بالنسبة للخسارة المستحقة على 

 في حسابات الاستثمار )١(المال الذي قدمه كرب مال منهأرباب الأموال، وكذلك المصرف عن 

  .المطلقة

  -:مدى مشروعية طريقة حساب النمر: الفرع الثاني

  : الأخذ بهذه الطريقة إلى اتجاهين مشروعيةاختلف الباحثون في

  :الاتجاه الأول

يرى هذا الاتجاه عدم جواز الأخذ بهذه الطريقة في توزيع الأرباح والخسائر في 

  -:.، للأسباب التالية)٢(رف الإسلاميةالمصا

إن هذه الطريقة تطبق في البنوك التقليدية، حيث تستخدم لتوزيع الفوائد الربوية على   -أولا

المودعين، حيث إن تلك البنوك تنظر إلى عاملين اثنين في تقدير الفوائد الربوية على 

ها أيضاً قائمة على حساب الودائع وهما المبلغ والزمن، وهذه الطريقة مناسبة لها، لأن

، أما المصارف الإسلامية فلا يصلح لها تطبيق هذه الطريقة، لاسيما وأن )٣(الزمن والمدة

 إلى أن وإضافةً، )٤(أرباحها تتأثر بشكل مباشر بالإنتاج الاقتصادي لكل استثمار على حده

شكال وهو أن هذه الطريقة المعتمدة على مراعاة الزمن والمبلغ، سيترتب على تطبيقها إ

 من اًًيتحمل جزءفترة، وكان المشروع خاسراً فإنه سبعض الودائع لو سحبت في نهاية ال

                                         
 .بتصرف) ٨٨، ص٣ج(لمضاربة المشتركة، أبو غدة، القراض أو ا  )1(

أحمد سـليمان،   ). ١٤٣، ص ٣ج(من هؤلاء حسين فهمي، المضاربة المشتركة المؤسسة المالية الإسلامية،            )2(

م، ١٩٨٣، يونيـه  ٣٠حكم المضاربة بمال الوديعة أو القراض أو هما معاً، مجلة البنوك الإسلامية، العـدد     

 ). ٧٥ص(س وتوزيع الربح، ، نقلاً عن كوثر الأبجي، قيا)٤٢ص(

المصري، رفيق، أهمية الزمن في توزيع الأربـاح فـي          ). ١٠٨ص(السرحي، مشكلات احتساب الأرباح،       )3(

، نقـلاً عـن الـسرحي،       )٢٧-٢٢ص(، الكويت،   ١٩٨٨،  )٥٤(المصارف الإسلامية، مجلة النور، العدد      

 ).٧٥ص (الأبجي، قياس وتوزيع الأرباح،). ١٠٨ص(مشكلات احتساب الأرباح، 

 ). ٧٥ص(الأبجي، قياس وتوزيع الأرباح،   )4(
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 ٢٠٧ 

الخسارة، مع أنه يحتمل أن تكون مقدار الخسارة المفروضة التي ينبغي تحميلها أكثر من 

 .)١(ذلك، فتنقل إلى مودع آخر

  -: بما يلي عليهاعترضو

 ذلك ليس مانعاً شرعاً من تطبيقها؛ لأن الحكمة ن كون البنوك التقليدية تطبقها فإنأ .١

ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها، ثم إن التشريع الإسلامي أقر العقود التي 

كانت تتعاطى في الجاهلية بعد تهذيبها، فلا مانع شرعاً من تطبيق هذه الطريقة إذا 

  . أدلة المجيزين لهاكانت متوافقة مع الشرع الإسلامي، وغير مباينة له، كما سيأتي في

ن تطبيق البنوك التقليدية لها لا يعني الاقتراب من مفهوم الفائدة الربوية، بسبب أخذ أ .٢

، فقد ثبت أن )٢(عامل الزمن في الاعتبار؛ لأن التشريع الإسلامي لا يعارض ذلك

 في )٣(للزمن قيمة، بدليل أن جمهور الفقهاء أجازوا زيادة الثمن المؤجل على المعجل

 .)٤(يع بالتقسيط؛ لأن الأجل له جزء من الثمنالب

أنه لا يسلم ما ذكر في الدليل بأن عامل الربح يتأثر فقط بالظروف الاقتصادية، بل  .٣

هناك عوامل أخرى تؤثر فيه كالفترة الزمنية، وحجم المال المستثمر، فقياس الربح 

المصرفي محال في النشاط  ضرباً من ال،بقاً لعامل الظروف الاقتصادية فقطط

  .الإسلامي

ثم لا يستطيع أي نظام محاسبي مهما بلغت دقته أن يتتبع عوائد توظيف كل وديعة  .٤

وقياس أرباحها على حده، وإنما يتم افتراض تساوي الظروف المتباينة الخاصة بكل 

نشاط، بحيث تتأثر بها كافة الودائع المتاحة للاستثمار، فإذا تساوت الودائع بالنسبة لهذا 

 فإنه يفرض حينئذٍ على أساس العاملين الأخيرين هما الفترة الزمنية وحجم ،لالعام

الوديعة، وبذلك يتم التوزيع بناء على نتيجة الجمع الجبري لحجم الودائع المتاح تبعاً 

 .)٥(لفترات استبقائها في المصرف

                                         
بتصرف، ) ٤٧٤، ص ١ج(الشبيلي، الخدمات الاستثمارية،    ). ٣٧٦ص(العثماني، أحكام الودائع المصرفية،       )1(

 .حيث كان حديثه عن الأرباح

 ). ٩٩ص(المصري، أصول الاقتصاد الإسلامي، ). ١٠٩ص(السرحي، مشكلات احتساب الأرباح،   )2(

 ).٢٥٠، ص٥ج(الشوكاني، نيل الأوطار،   )3(

  ).٢٥٤، ص٥ج(القرافي، الذخيرة،   )4(

 ).٧٧، ٧٦ص(الأبجي، قياس وتوزيع الربح،   )5(
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 ٢٠٨ 

شتراط المدة في  طريقة حساب النمر أن تكون المضاربة مؤقتة، وا تطبيقنه يترتب على أ:ثانياً

، وبذلك لا ينبغي أن يدخل العامل الزمني المضاربة يفسدها؛ لأنه لا يجوز أن تكون مؤقتة

  .)١(كمؤثر على الإطلاق عند توزيع الربح

  : على هذا باعتراضيناعترضو

ن تحديد المدة بحسب هذه الطريقة لا يترتب عليه تأقيت المضاربة، بدليل أنه لا أ: الأول

لاقتصادي، وإنما هو قياس دوري للربح الفعلي كل فترة زمنية، حتى يتم توزيع يصفى النشاط ا

الربح أو الخسارة، كما لا يلزم المضاربون أيضاً بمدى زمني معين لفترة المضاربة تنتهي 

  .)٢(بعدها

أن الراجح من أقوال أهل العلم جواز أن يكون عقد المضاربة محدداً بفترة زمنية، : الثاني

  .)٣( عند انتهاء المدة المتفق عليهابحيث ينتهي

 غير مجدٍ في حالة التقيد بالشرط الذي يعدن استخدام نظام النمر في توزيع الربح أ :ثالثاً

؛ )٤( وهو عدم جواز خلط الأموال في وعاء المضاربة بعد بدء النشاط،اشترطه الفقهاء

، وبالتالي لا يعرف ما لأنه يترتب على ذلك تداخل في حسابات المضاربة الأولى بالثانية

  .)٥(يلزم كل وديعة من الأرباح والخسائر على حده

، ثم السماح لعملائه لخسارة ا في حساب مقدارن استخدام البنك الإسلامي لطريقة النمرأ :رابعاً

باسترداد أموالهم في أي وقت، فإن ذلك يعني بطريقة غير مباشرة، ضمان البنك لأموال 

                                         
سليمان، أحمد، حكم المضاربة بمال الوديعة أو القراض معاً، نقلاً عن كوثر الأبجي، قياس وتوزيع الـربح،       )1(

 ).٧٦ص(

 .)٧٦ص(الأبجي، قياس وتوزيع الربح،   )2(

وهو قول الحنفية، والحنابلة في الصحيح عندهم، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلـى عـدم                   )3(

الشربيني، ). ٥٤٩، ص ٣ج(الدردير، الشرح الكبير،    ). ٩٩، ص ٦ج(الكاساني، بدائع الصنائع،    . جواز ذلك 

، ٥ج(مفلـح، المبـدع،     ابـن   ). ٥١٢، ص ٣ج(البهوتي، كشاف القناع،    ). ٣١٢، ص ٢ج(مغني المحتاج،   

 ).٢٢ص

 تطوير الإعمال  سامي،حمود،). ١٤٣، ص ٣ج(فهمي، المضاربة المشتركة في المؤسسة المالية الإسلامية،          )4(

 ).٤٤٩ص(مطبعة الشرق، عمان، المصرفية، 

 ).٤٧٦، ص١ج(الشبيلي، الخدمات الاستثمارية،   )5(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٠٩ 

ؤدي إلى وقوع ، وهو شرط ينافي عقد المضاربة، وي الوقتالمودعين لديه في معظم

  .)٢( أو الربا)١(التعامل بين البنك وعملائه في دائرة بيع العينة

  : على هذااعترضو

بأن استرداد المودعين لأموالهم مقيد بشروط وليس على إطلاقه، فإنه في حالة لو تم 

لهم بالربح لو ظهر لهم ربح بحسب الأيام السحب قبل نهاية الدورة المالية، فإن المودعين يرجع 

التي مكثت فيها تلك الوديعة، وإن ظهر وجود خسارة فإنه يرجع عليهم بالمبلغ الذي ثبت عليهم 

  .)٣( في ذات الفترةبظهورها

  .وبالتالي ليس هناك شرط ضمان لأموالهم، وليس هناك بيع عينة ولا ربا

  :الاتجاه الثاني

 الخسائر في المصارف في احتساباد طريقة النمر يرى هذا الاتجاه جواز اعتم

  -:، للأسباب التالية)٤(الإسلامية

                                         
، ٤ج(ابن حجر، فتح البـاري،  . نها بأقل من الثمن حالاًأن يبيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها م       : بيع العينة   )1(

  ).٢٥، ص٢ج(ابن قدامة، الكافي، ). ٤٠١ص

 ).١٤٤، ص٣ج(فهمي، المضاربة المشتركة في المؤسسة المالية الإسلامية،   )2(

يـة،  الـشبكة العنكبوت  ). ٤٢٠(بيت التمويل الكويتي، الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، ورقم الفتـوى              )3(

www.KFH.com . ،٥ص(هيئة الرقابة الشرعية في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عقد الخدمات المصرفية .( 

ذهب إلى ذلك مجمع الفقه الإسلامي ومعظم هيئات الرقابة الشرعية في المـصارف الإسـلامية، وكثيـر مـن           )4(

هيئة الرقابـة   ). ٢٩٣، ص ٣ج(شرة،  في الدورة الثالثة ع   ) ١٢٢(مجمع الفقه الإسلامي، قراره     : انظر. الباحثين

الشرعية في بنك دبي الإسلامي، وهذا ما صرحوا فيه في بحثهم الموسوم بأسـس وقواعـد توزيـع الأربـاح،      

). ٥ص(هيئة الرقابة الشرعية في مصرف أبو ظبي الوطني الإسلامي، عقد الخـدمات المـصرفية،        ). ١٤ص(

بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في الدورة الثالثة . الشرعيةعبد الستار أبو غدة في بحثه القراض أو المضاربة      

يوسف الشبيلي، لكنه قيد ذلـك      ). ٧٠ص(كوثر الأبجي في كتابها قياس وتوزيع الربح،        ). ٦٨، ص ٣ج(عشرة،  

بضابط تعذر العمل بطريقة التقويم الدوري التي رجحها على طريقة حساب النمر، ولكن بعض البـاحثين فـي                  

رأى تعذر تطبيق هذه الطريقة في المصارف الإسلامية، بل رأى بعضهم اسـتحالة تطبيقهـا،               مجال المحاسبة   

حول  تداولال حيث تم    دبي الإسلامي من خلال مقابلة معه     أحمد البغدادي، مدير الرقابة الشرعية في بنك        ومنهم  

سامي حمود فـي    ). ٢٣٢ص(حسين سعيد في رسالته قياس الأرباح في البنوك الإسلامية،          . تطبيق تلك الطريقة  

 موقف الـشريعة مـن المـصارف     عبد االله عبد الرحيم،العبادي،). ٤٤٩ص(كتابه تطوير الأعمال المصرفية،  

 ).٢٧٩ص(منشورات المكتبة العصرية، بيروت، الإسلامية، 
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 ٢١٠ 

ن أموال المودعين قد ساهمت كلها في تحقيق العائد حسب مقدارها ومدة بقائها في أ  :أولاً

الحساب، وبناء على هذا فإن كل وديعة تستحق توزيع الربح أو الخسارة بما يتناسب مع 

حقيق هذا يكون مكثت فيه، وأعدل الطرق المحاسبية المتاحة لتمبلغها والزمن الذي 

ن قبول المستثمرين الدخول على هذا الأساس يعد موافقة ضمنية على بطريقة النمر، ثم أ

المبارأة عما يتعذر الوصول إليه، مما يتعذر إيصاله لمستحقه بهذه الطريقة، ومن المقرر 

 المشتملة على -ر في المعاوضات، وإن القسمة شرعاً أنه يغتفر في المشاركات ما لا يغتف

  .)١( تقوم على المسامحة-تعديل الحصص

 نوع جديد مستقل من أنواع هيالشركة الجماعية المستثمرة في المصارف الإسلامية ن  أ:ثانياً

 اتوفر فيها أن تالشركات، أحدثتها حاجة الناس في مداولاتهم المعاصرة، ولا يجب لجوازه

، ا نوعاً مستقلاً، ولا يحكم بعدم جوازهاكات العنان أو المفاوضة، لكونهجميع عناصر شر

  .)٢( إخلالاً بأحد الشروط المنصوصة لجواز الشركةتإلا إذا تضمن

 حيث - الشركة الجماعية–فرة في هذه الصورة الجديدة ان المبادئ الأساسية للشركة متوأ :ثالثاً

عرض للربح أو الخسارة، ولا ينفرد فيها ن أموال جميع الشركاء مخلوطة، وكل منها مإ

أحد من الشركاء بتخصيص مبلغ معلوم من الربح، بل يشارك كل واحد منهم في الربح 

  .)٣(والخسارة على حد سواء، لا فضل لأحدهم على الآخر

ن توزيع الربح على أساس هذه الطريقة وإن لم يكن توزيعاً للربح الذي نتج فعلاً على أ :رابعاً 

 على حده، ولكنه توزيع للربح التقديري الذي حصل على مجموع الأموال في كل مال

فترة واحدة، وهو قائم على أساس التراضي بين الشركاء منذ أول نشأة الشركة، في حين 

وإذا كان ذلك في الربح ، )٤(أنه لا يوجد للتوزيع أساس عادل سواه في مثل هذه العمليات

  .فإن الخسارة كذلك أيضاً

                                         
 .بتصرف) ١٩٠ص(، ٥فتاوى ندوة البركة الحادية عشرة، مجموعة دلة البركة، ط  )1(
 ).٣٧٧ص(دائع المصرفية، العثماني، أحكام الو  )2(
 ).٣٧٧ص(المرجع السابق،   )3(
 ).٣٧٨ص(المرجع السابق،   )4(
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 ٢١١ 

، فلو دخل المشتركون )٢( عند القائلين بجوازها)١(هذا ما يحدث في شركة الأعمالويؤيد 

فيها على أساس التساوي في الربح فيما بينهم، فإن كل واحد منهم يكون له نصف الربح، 

وإن كان عمل أحدهما أقل من النصف؛ لأن الشركة وقعت على ضمان العمل وهو 

  .في الربح فإن الخسارة كذلك أيضاًوإذا كان ذلك ، )٣(مضمون عليهم نصفين

أنه يتعذر وجود نظام محاسبي مهما بلغت دقته أن يتتبع توظيف كل وديعة وقياس  :خامساً

  .)٤( على حده أو خسائرهاأرباحها

  :الترجيــح

يترجح لدى الباحث الميل إلى الأخذ بهذه الطريقة في توزيع الخسائر في المصارف 

  -:، مع مناقشة أدلة المانعين لها، بالإضافة إلى ما يليا استدلوا بهالإسلامية، لقوة الأدلة التي

الطريقة، وخرج من خلالها بصحة ما أجراه بعض الباحثين من دراسات رقمية على هذه  -١

  .)٥( الطريقة علمياً، وأنها أكثر عدالة في التوزيعهذه

 توظيفها، فإنه نه بافتراض أن أموال المضاربة قد أعدت للاستثمار، وشرع المضارب فيأ -٢

من المعلوم بداهةً بأن ليس كل رأس مال المضاربة قد تحول إلى عروضٍ، بل بقي جزء 

منه نقوداً لم يدخل في الاستثمار، وهذا الجزء هو قطعاً ملك لمجموعة من المضاربين، 

وعند تنضيض جميع أموال المضاربة، فإن هذا الجزء السائل الذي لم يتحول إلى عروض 

، فإنه سيكون له نصيب عد تنضيضها، فإن كانت هناك أرباحجزء الأموال بسيدخل ضمن 

ن كان هناك خسارة سيتحمل كفلاً منها، مع أنه لم يتحول إلى عروض، وإذا كان منها، وإ

 . شرعاً وعقلاً، فإنه ينسحب ويتعدى حكمه إلى ما أثير حول هذه الطريقةهذا القول مقبولاً

                                         
يتعاقد اثنان فأكثر على أن يتقبلوا نوعاً معيناً من العمل أو أكثر أو غير معين، لكنه عام، وأن تكون       وهو أن     )1(

  ).٣٧، ٣٦، ص٢٦ج(الموسوعة الفقهية، . معلومةبنسبة الأجرة بينهما 

). ٤، ص ٥ج(ابـن قدامـة، المغنـي،       ). ٩١، ص ٦ج(،  فـتح القـدير   ابن الهمام،   . لحنفية والحنابلة وهم ا   )2(

 ). ٤٠٢، ص٤ج(ابن مفلح، الفروع، ). ٧٤، ص٦ج(المرداوي، الإنصاف، 

 ).٣٧٨ص(العثماني، أحكام الودائع المصرفية،   )3(

 ).٧٧ص(الأبجي، قياس وتوزيع الربح،   )4(

، نقـلاً  )٢٢ص( في توزيع الأرباح في المصارف الإسلامية، مجلة النـور،           المصري، رفيق، أهمية الزمن     )5(

 ).١٠٩ص(عن السرحي في رسالته مشكلات احتساب الأرباح، 
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 ٢١٢ 

، وهو أن الخسارة توزع )١(من الأساس الفقهي المتفق عليهن هذه الطريقة تقترب كثيراً أ -٣

على قدر رؤوس الأموال، وحتى يتبين مصداقية ذلك لا بد من ضرب مثال تتساوى فيه 

أ، (الودائع بالمدد وتختلف بالحصص، ويمكن سوق المثال التالي، حيث نفترض ثلاث ودائع 

) ٥٠٠٠(يعة، ومبلغ الأولى هو ، وقد شاركت بمدد متساوية وهي ستة أشهر لكل ود)ب، ج

دينار، ولنفترض أن الخسارة كان ) ١٠٠٠(دينار، والثالثة هو ) ٣٠٠٠(دينار، والثانية هو 

 -:دينار، فإن توزيع الخسارة سيكون على النحو التالي) ٧٠٠٠(مقدارها 

  :يستخرج أولاً أعداد كل وديعة أو نمرها. ١

  ٣٠٠٠٠ = ٦ × ٥٠٠٠=  )أ(أعداد الوديعة   

  ١٨٠٠٠ = ٦ × ٣٠٠٠) = ب(عداد الوديعة أ  

  ٦٠٠٠ = ٦ × ١٠٠٠) = ج(أعداد الوديعة   

  ٥٤٠٠٠ = ٦٠٠٠ + ١٨٠٠٠ + ٣٠٠٠٠= تجمع أعداد نمر الودائع . ٢

٧,٠٠٠  
  =  الواحد من الخسارةالعدديستخرج . ٣ 

٥٤,٠٠٠  
 =٠,١٢٩٦٢٩٦  

  =يستخرج نصيب الوديعة الواحدة من الخسارة . ٤

   دينار٣٨٨٨,٨٩ = ٠,١٢٩٦٢٩٦ × ٣٠٠٠٠) = أ(نصيب الوديعة   

   دينار٢٣٣٣,٣٣ = ٠,١٢٩٦٢٩٦ × ١٨٠٠٠)= ب(نصيب الوديعة   

   دينار٧٧٧,٧٨ = ٠,١٢٩٦٢٩٦ × ٦٠٠٠)= ج(نصيب الوديعة   

يتبين من المثال السابق أن هذه الطريقة وزعت الخسارة الحاصلة على الأموال بقدر 

  .وأنها أولى الطرق بالتطبيق، واالله أعلممشاركتها وحصتها، وهذا دليل على دقتها، 

                                         
  .من هذه الرسالة) ١٥٨ص: ( انظر الفقهي المتفق عليه بين الفقهاء،تقدمت الإشارة إلى هذا الأساس )1(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢١٣ 

  

  

  

  

  الفصل الخامس

  تطبيقات الخسارة عند الفقهاء
  

  -:وفيه المباحث التالية          

  الخسارة في البيوع: المبحث الأول    

  الخسارة في الإجارة: المبحث الثاني    

  الخسارة في شركة المضاربة: المبحث الثالث    
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 ٢١٤ 

  تمهيد
 للمحافظة على الأموال، ووضع في ذلك التـشريعات والتوجيهـات           تشوف الشارع الحكيم  

والأحكام التي ترسخ هذا المعنى، وتحافظ على الكلية التي جاء الشارع للمحافظة عليهـا بعـدم                

، وهذا ما راعاه الفقهاء في علاجهم للخلل الذي ينتج من العقـود فـي المعاوضـات                 )١(الانخرام

  . تشوف له الشارع جل في علاهالمالية أو الشركات، تطبيقاً لما

وفي هذا الفصل نحاول بيان مدى حرص الفقهاء على تتبع إصلاح أي خلل يترتب عليـه                

  .عدم تحقق التكافؤ بين طرفي العقد، لأن ذلك يعني أن أحدهما قد أصيب بالخسارة

 في  وبالجملة فإن مراعاة الفقهاء لأحكام الخسارة في المعاوضات المالية أو الشركات يلحظ           

  :تصانيفهم من خلال نوعين من الألفاظ

الألفاظ الصريحة، وأعني بها الألفاظ التي يستعملها الفقهاء في التعبير عن الخسارة            : الأول

  . فيما وضعت له، كلفظ الخسارة والوضيعة

 عامة يستعملها الفقهاء في التعبيـر عـن         اًالألفاظ غير الصريحة، وأعني بها الفاظ     : الثاني

تدخل الخسارة فيها ضمناً كلفظ الضرر، فقد غلب استعماله في التعبير عنها، ولاشـك        الخسارة، و 

أن الخسارة داخلة تحت هذا اللفظ؛ لأن كل خسارة مالية ضرر، ولعل تعبير الفقهاء عن الخسارة                

بهذا اللفظ يوحي معنى أعمق، باعتبار أن الضرر مطلوب دفعه شرعاً، ويؤيد ما تقدم ما ذكـره                 

 )٢(أن أحد الأسباب التي ينهى الشارع فيها عن بعض البيوع إنما يعود إلـى الـضرر               ابن رشد ب  

  . الذي يصيب أحد المتعاقدين

ولقد اخترت نماذج لمسائل في البيوع والشركات تعبر عن عمق نظر الفقهاء فـي تحقيـق    

جتهـاداتهم  العدالة بين الطرفين، إذ سيتبين من خلال هذه المسائل مدى مراعاة الفقهاء من خلال ا  

  :درء الخسارة عن طرفي العقد، وذلك في المباحث التالية

  .الخسارة في البيع: المبحث الأول

  .الخسارة في الإجارة: المبحث الثاني

  .الخسارة في شركة المضاربة: المبحث الثالث

                                         
  .)٤١ص(،  من هذه الرسالة الثانيالفصل في  بتمامهتقدمت إشارة إلى هذا المعنى  )1(

  ).٩٤، ص٢ج(ابن رشد، بداية المجتهد،   )2(
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 ٢١٥ 

  

  

  

  المبحث الأول 

  الخسارة في البيوع

  -:وفيه مطلبان     

   خيار العيبمع البيع الخسارة في: المطلب الأول

  الخسارة في بيع السلم: المطلب الثاني
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 ٢١٦ 

  الخسارة في البيوع: المبحث الأول

تعد البيوع بصورها المختلفة بيعاً وشراء، سلماً وإجارةً مقاصد للتجار لاستثمارات أموالهم            

لا غنى لأي تاجر عنها، لكن البيع والشراء قد ينتج عنه خسارة بعد تمام الصفقة، بسبب ظهـور                  

بيع السلم مثلاً جانب الغبن فيه كبير لو ترك تشريعه دون ضوابط، ولـذا سـيتناول         وبٍ مثلاً،   عي

الباحث من خلال هذا المبحث الإشارة في مطلبين إلى بعض ما يوضح مراعـاة الفقهـاء فـي                  

اجتهاداتهم دفع الخسارة عن الأطراف المتعاقدة في البيع في نوعين من البيع، هما البيع مع خيار                

  -:يب، وبيع السلم، على النحو التاليالع

  خيار العيب  البيع معالخسارة في: المطلب الأول
  

ظهر فيها، وهذا العيب إما أن يكـون حدوثـه عنـد     تخلو الصفقات التجارية من عيب ي    لا

البائع، أو عند المشتري، أو يكون ظهوره في صفقة مكونة من عدة أشياء، وينقـصها التفريـق                 

 أو صفقة مكونة من عدة أشياء ولا ينقـصها التفريـق بردهـا إلـى البـائع،                  بردها إلى البائع،  

  -:وسيعرض الباحث لأنظار الفقهاء في هذه المسائل على النحو التالي

  : المسألة الأولى

إذا اكتشف المشتري وجود عيب قديم في السلع التي اشتراها ليتاجر فيها، فإن ذلـك يعنـي                 

 بسبب نقصان ثمنها عن السلعة التي ليس فيهـا  ء هذا العيب وجود خسارة ستلحق المشتري من جرا     

  .؟، فكيف سيعوض المشتري ما لحقه من خسارةعيب

، ولهـم فـي     اختلف الفقهاء في تعويض المشتري عما لحقه من خسارة من جراء هذا العيب            

  -:المسألة قولان

ع ويسترد الـثمن   المشتري يستطيع تدارك هذه الخسارة برد هذه البضاعة إلى البائ         نأ: لأولا

 )٢( على البائع إذا رأى إمساكها، وإلـى هـذا ذهـب الحنفيـة             )١(كاملاً، ولا يملك الرجوع بالأرش    

  .)٤( والشافعية)٣(والمالكية

                                         
 .من هذه الرسالة )١٧١ص( ،تقدم تعريف الأرش  )1(

فـتح  ابن الهمام، ). ٣٦٥، ص٦ج(البابرتي، العناية شرح الهداية، ). ٣١، ص٤ج(الزيلعي، تبيين الحقائق،     )2(

 ).٣٥٦، ص٦ج(، القدير

 ).١٤٦، ص٥ج(عليش، منح الجليل، ). ١٢٦، ص٥ج( رشي،الخرشي، حاشية الخ  )3(

  ).٢٤٢، ص٢ج(البجيرمي، حاشية البجيرمي، ). ٣٥١، ص٤ج(ابن حجر الهيثمي، تحفة المحتاج،    )4(
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 ٢١٧ 

  :أدلة هذا القول

  :مستدلين بالسنة والمعقول

   السنة النبوية-أولاً

لاثـة أيـام إن     من ابتاع مصراة فهو بالخيار ث     : " قال  أن رسول االله     عن أبي هريرة    

  .)١("شاء أمسكها وإن شاء ردها  ورد معها صاعاً من تمر

 قد جعل لمشتري الشاة المـصراة الخيـار بـين ردهـا أو           رسول االله ن  أ: وجه الدلالة 

  .)٢(إمساكها من غير أرش

 على هذا الاستدلال بأنه لا يستدل به على منع الأرش؛ لأن المصراة ليس فيهـا               اعترضو

ت الشارع للمشتري الخيار بسبب التدليس، لإظهار البـائع المبيـع علـى غيـر               عيب، وإنما أثب  

حقيقته، وبناء على هذا فإن المشتري لم يفت عليه شيء من الثمن، لعدم وجود عيب كما تقـدم،                  

  .)٣(ولذلك لم يستحق الأرش إذا رأى إمساك المصراة

  : المعقول-ثانياً

  -:واستدلوا بالمعقول من الوجوه التالية

ن المشتري يستطيع تدارك هذه الخسارة بسبب العيب برد هـذه البـضاعة إلـى               أ: لأولا

  ٢صاحبها، وبناء على هذا فلا يملك أخذ جزءٍ

 من الثمن، كالبيع الذي اشترط فيه خيار الشرط فإن المشتري يكون مخيراً بـين الـرد أو     

  .)٤(الإمساك

ر الشرط؛ لأن العقد بوجود خيـار        على هذا الدليل بأنه لا يسلم القياس على خيا         اعترضو

 غير لازم، فكان مخيراً بين رد المبيع أو إمـساكه، فـلا             اًالشرط لم ينعقد أصلاً، لأنه صار عقد      

مدخل للأرش هنا، أما في العقد الذي ظهر فيه عيب في المبيع فقد انعقد لازماً ابتداء، قال ابـن                   

  .)٥("ل في أنه لا يفسد البيعأص: " بأنه- وهو يتحدث عن حديث المصراه-عبد البر 

                                         
  ).١١٥٨، ص٢ج(أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة،   )1(

  ).١١٠، ص٤ج(ابن قدامة، المغني،    )2(

  ).١١٢، ص٣ج(الرحيباني، مطالب أولي النهى، ). ١١١، ١١٠، ص٤ج(المرجع السابق،    )3(

  ).١١٠، ص٤ج(ابن قدامة، المغني،   )4(

   . ابن عبد البر، كما ينقل عن)٣٦٧، ص٤ج(الباري، ابن حجر، فتح   )5(
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 ٢١٨ 

ن رجوع المشتري على البائع بمقدار الخسارة التي تولدت من العيب في حالة لـو     أ: الثاني

أمسك المشتري البضاعة، سيترتب عليه ضرر على البائع، فلا يجوز ذلك؛ لأنه لـم يـرض أن                 

البيع، فيكون إلزامـاً    يخرج المبيع عن ملكه إلا بالثمن المذكور، وعدم رضا البائع منافٍ لوجود             

على البائع بما لا يرضى، والمشتري وإن كان يتضرر بالعيب لكن ذلك يمكن تداركه برد المبيع                

  .)١(بدون مضرة، فلا ضرورة لأخذ النقصان من البائع

  -: على هذا الدليل بما يليويمكن أن يجاب

  .ن هذا الدليل فيه مراعاة لجانب البائع دون المشتريأ -١

على البائع؛ لأنه قد اتضح أن البضاعة التي باعها لم تستحق الثمن الذي اتفق              نه لا ضرر    أ -٢

 .عليه ابتداء مع المشتري، وإنما تستحق أقل من ذلك بسبب العيب

القول أن المشتري يتدارك خسارته برد المبيع لا يسلم أيضاً؛ ذلك لأنه فـي الحقيقـة قـد                   -٣

البضاعة من عند البائع إلى محلـه،       يترتب على رده البضاعة خسائر أخرى، كتحمل نقل         

وأنه قد يترتب عند إرجاعه للبضاعة مخاطر أخرى كتلفها في الطريق مثلاً، وقد يتعـذر               

  .رد البضاعة لظرف ما

  :القول الثاني

ن المشتري يستطيع تدارك ما فاته وإزالة ما لحقه من خسارة، بسبب ذلـك العيـب مـن          إ

وع بالأرش على البائع، أو رد البضاعة إلى البـائع،          خلال تخييره بين إمساك البضاعة مع الرج      

  .)٢(ويسترد ثمنه كاملاً، وإلى هذا ذهب الحنابلة

  :أدلة هذا القول

  -:استدلوا بما يلي

ن المشتري مع وجود العيب قد خسر جزءا من المبيع، وفات عليه مبلغ من              أ: الدليل الأول 

 كما لو تعاقد على شراء ألف طن مـن          الثمن دون عوض، وعلى هذا يكون له حق المطالبة به،         

القمح، وعند وزنها بانت ثمانية، أو كما لو أتلف البائع جزءاً من المبيع بعد البيع، فإن المـشتري                

                                         
   ).٣٦٥، ص٦ج(البابرتي، العناية شرح الهداية،   )1(

  ).٢١٨، ص٣ج(قناع، البهوتي، كشاف ال ).١١٠، ص٤ج(ابن قدامة، المغني،   )2(
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 ٢١٩ 

له الحق في التعويض في هاتين الصورتين، فكذلك في الصورة الأولـى، إذ لا فـرق بينهمـا،                  

  .)١(بجامع وجود خلل نتج من قبل البائع

  :الدليل الثاني

 المتبايعين على أن العوض في مقابلة المعوض، فكل جـزء           ن عقد البيع قام على رضى     أ

 فيرجع ببدله ولا يكون ذلـك إلا مـن          ،من الثمن يقابله جزء من العوض، ومع العيب فاته جزء         

  .)٢(خلال الأرش

  :الترجيح

ع يترجح لدى الباحث القول الثاني والذي يكون المشتري مخيراً بـين الإمـساك والرجـو           

بالأرش، أو رد البضاعة واسترداد الثمن كاملاً، لأن ظهور العيب قد أحدث خللاً فـي التـوازن              

العقدي، ولا بد من إصلاحه، ولا يتصور إصلاحه مع إمساك المشتري للبضاعة دون الرجـوع               

 بالفرق؛ لأنه قد يتعذر إرجاع البضاعة من المشتري إلى البائع، فالقول بالتخيير بالنسبة للمشتري             

 .يحدث التوازن العقدي، ويدفع الخسارة عنه، واالله أعلم

  

  :الثانيةالمسألة 

إذا ثبت الخيار للمشتري بسبب ظهور عيب قديم، ووجد في المقابل عيب جديـد حـصل                

عنده في المبيع، فهنا كيف سيعوض خسارته؟ هل يملك إمساك المبيع والرجوع بـأرش العيـب                

المبيع وهو معيب بالعيب الحادث عنـده، كيـف سـيعوض           القديم على البائع؟ وإذا قرر إرجاع       

  المشتري البائع عن خسارته من العيب الحادث؟

  -:اختلف الفقهاء في هذه الصورة على أربعة أقوال

ن المشتري لا يملك الرد، ويمكن أن يعوض خسارته بالرجوع إلـى البـائع    أ: القول الأول 

  .)٤(والحنابلة في رواية )٣(بأرش العيب القديم، وإلى هذا ذهب الشافعية

                                         
ابـن قدامـة،    ). ٢١٨، ص ٣ج(البهوتي، كشاف القناع،    ). ١١٢، ص ٣ج(الرحيباني، مطالب أولى النهى،       )1(

   ).١١٠، ص٤ج(المغني، 

  ).١١٢، ص٣ج(الرحيباني، مطالب أولي النهى،   )2(

 ،ن المنهـاج   على مت   السراج الوهاج   محمد الزهري،  الغمراوي،). ٥٨، ص ٢ج(الشربيني، مغني المحتاج،      )3(

 ).١٤٧، ص٣ج(الجمل، حاشيته على شرح المنهج، ). ١٨٨، ص١ج (دار المعرفة، بيروت،

   ).١١١، ص٤ج(ابن قدامة، المغني،   )4(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٢٠ 

  :دليل هذا القول

ن الرد يثبت لإزالة الضرر، وفي الرد على البائع اضرار به؛ ذلك لأنـه أخـذه بعيـب                  إ

  .)١(وسيرده بعيبين، فيتعذر حينئذٍ الرد، إذ الضرر لا يزال بالضرر

لعيـب  ن المشتري ليس له إلا الإمساك، أو يرد السلعة إلى البائع مع أرش ا             أ: القول الثاني 

  .)٢(الحادث، وإلى هذا ذهب بعض السلف، كالنخعي وحماد،

مستدلين بأن الإجماع منعقد أنه إذا لم يحدث بالمبيع عيب عند المشتري فليس له إلا الرد،                

 فإنه له الرد مع إعطائه قيمـة  ،فوجب استصحاب حال هذا الحكم، وإن حدث عند المشتري عيب      

  .)٣(العيب الذي حدث عنده

ن المشتري بالخيار بين أن يرد المبيع أو يمسكه، وإلى هذا ذهب ابن حـزم          أ: ثالقول الثال 

  .)٤(الظاهري

  :دليل هذا القول

  .)٥(إن العيب الحادث أمر حدث من عند االله كما لو حدث في ملك البائع -١

  .)٦(نه لم يرد عليه وجوب غرامة، لا في قرآن ولا في سنةأ -٢

  :القول الرابع

يرد السلعة، ويرد أرش العيب الحادث عنده، ويأخذ الثمن، وبين          ن المشتري بالخيار بأن      أ

  .)٨( وأحمد في رواية)٧(أن يمسك المبيع، وله أرش العيب القديم، وإلى هذا ذهب المالكية

                                         
الرملي، نهايـة المحتـاج،   ). ٥٨، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج،    ). ١١١، ص ٤ج(ابن قدامة، المغني،      )1(

   ).٥٦، ص٤ج(

  ).١٣٧، ص٢ج(ابن رشد، بداية المجتهد، ). ١١١، ص٤ج(ابن قدامة، المغني،    )2(

  ).١٣٧، ص٢ج(ابن رشد، بداية المجتهد،    )3(

   ).٧٢، ص٩ج(ابن حزم، المحلى،   )4(

   ).١٣٧، ص٢ج(ابن رشد، بداية المجتهد،   )5(

   ).٧٢، ص٩ج(ابن حزم، المحلى،   )6(

 .)١٨١، ص٥ج(عليش، منح الجليل، ). ١٤٠، ص٥ج(الخرشي، حاشية الخرشي،   )7(

، ٤ج(ابن مفلـح، الفـروع،      ). ٤١٦، ص ٤ج(المرداوي، الإنصاف،   ). ١١١، ص ٤ج(ابن قدامة، المغني،      )8(

  ).٨٠ص
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 ٢٢١ 

  :أدلة هذا القول

من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شـاء  : " قال عن أبي هريرة أن رسول االله        -١

 .)١("وصاعاً من تمرأمسكها وإن شاء ردها 

  :وجه الدلالة

 بعـد حلبهـا      خير المشتري في حال رد الشاة المصراة بإمساكها أو بردها          ن رسول االله    أ

  .)٢( عوض لبنهاورد

 أنه قضى في الثوب يشتريه الرجل وبه عوار أنه يرده، وإن كان             ما ورد عن عثمان      -٢

 .)٣(قد لبسه

  .)٤(ني، فلا يزول إلا بدليلولأن الرد كان جائزاً قبل حدوث العيب الثا -٣

  :الترجيــح

يترجح لدى الباحث القول الرابع، والذي يرى أن المشتري بالخيار بين إمساك المبيع مـع               

ن المسألة فيها تعارض    لمبيع وأرش العيب الحادث عنده؛ لأ     الرجوع بالأرش على البائع، أو رد ا      

 حـال  لأن الخيـار،  لـه  يكون وأن ،بين حق البائع وحق المشتري، والأولى تغليب حق المشتري   

  :أمرين أحد من يخلو لا البائع

  .إما أن يكون مفرطاً في أنه لم يستعلم العيب ويعلم به المشتري  .  أ

  .)٥(أو يكون علمه فدلس به على المشتري .  ب

  

  :تعدد المعقود عليه وظهور عيب في بعض أفراده: ةالمسألة الثالث

قة واحدة، فوجد بعضها معيباً، فكيـف يـدفع    إذا اشترى التاجر جملة من المبيعات في صف       

المشتري الخسارة المترتبة على ذلك البيع، هل تلغى الصفقة كلها، أو يرد المعيب فقـط؟ ومـاذا              

                                         
  .من هذه الرسالة )٢١٧ص(، تقدم تخريجه   )1(

 ).١١١، ص٤ج(ابن قدامة، المغني،   )2(

  ).٣٧٢ ص،٤ج(مصنف ابن أبي شيبة، باب الرجل يشتري من الرجل الثوب يقطعه ثم يجد به عوار،   )3(

  ).١١١، ص٤ج(ابن قدامة، المغني،    )4(

   ).١١١، ص٤ج(ابن قدامة، المغني، ). ١٣٨، ص٢ج(ابن رشد، بداية المجتهد،   )5(
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 ٢٢٢ 

عن جانب البائع؟ هل ستلحقه خسارة لو تم رد بعض المعيب دون الآخر؟، ولا تخلو المسألة من                 

  :صورتين

  .قمما ينقصه التفريالمبيع إذا كان : ىالأول

ة قيث لا يستغني أحدهما عن الآخر حق      إذا كان نوع المبيع مما ينقصه التفريق ويضره، حي        

  .)١(كالخفين والنعلين والمصراعين، أو حكماً كالقرطين والسوارين حيث يكونا مزدوجين

  :اختلف الفقهاء فيما يترتب على ظهور عيب في هذا النوع من المبيع إلى ثلاثة أقوال

يع كله، ثم استرجاع الثمن     المشتري لا يملك تعويض خسارته إلا برد المب       ن  إ:  الأول القول

، أو يمسك المبيع كله، ولا شيء له عن العيب القديم، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء مـن                   كاملاً

  .)٤( والشافعية)٣( والمالكية)٢(الحنفية

  :أدلة هذا القول

ن هذا النوع من المعقود عليه شـيئان،        ن المشتري لا يملك رد المبيع كله؛ لأ       أ: الدليل الأول 

وفي المنفعة والمعنى كشيء واحد، إذ لا يتأتى الانتفاع المقصود بأحدهما دون الآخر، والمعتبر هو               

المعنى، ولأنه لو رد المعيب خاصة لعاد إلى البائع بعيب حادث؛ لأن التفريق بينهما يمنع الانتفاع،                

  .)٥( يستغني أحدهما عن الآخر، لجري العادة بذلكوذلك عيب في كل واحد منهما، ذلك لأنه لا

نه يترتب على إرجاع بعضها دون الآخر تفريـق الـصفقة علـى البـائع،        أ: الدليل الثاني 

ونقص قيمتها، حيث لا يتمكن من بيعهما إلا مزدوجين، وبالتالي يترتب على ذلك خسارة البـائع،    

  .)٦(حيث لا يستطيع بيع أحدهما دون الشق الآخر

                                         
   ).١٤٨، ص٥ج(الخرشي، حاشية الخرشي،   )1(

نظام وجماعة من علماء ). ١٠٢، ص ١٣ج(السرخسي، المبسوط،   ). ٣٨٨، ص ٦ج(،  فتح القدير ابن الهمام،     )2(

  ).٨١، ص٣ج(دار الفكر، بيروت، فتاوى الهندية، الهند، ال

  ).١٤٨، ص٥ج(الخرشي، حاشية الخرشي، ). ١٣٥، ص٣ج(الدردير، الشرح الكبير،   )3(

   ).٦٠، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج، ). ٦٢، ص٤ج(الرملي، نهاية المحتاج،   )4(

   ).٣٨٨ص، ٦ج(، فتح القديرابن الهمام، ). ١٠٢، ص٣ج(السرخسي، المبسوط،   )5(

الـشربيني، مغنـي    ). ١٣٥، ص ٣ج(الدردير، الـشرح الكبيـر،      ). ١٤٨، ص ٥ج(الخرشي، حاشية الخرشي،      )6(

، ٥ج(البهـوتي، شـرح منتهـى الإرادات،        ). ٦٢، ص ٤ج(الرملي، نهاية المحتاج،    ). ٦٠، ص ٢ج(المحتاج،  

   ).٤٩ص

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٢٣ 

إمـا رد  : ن المشتري يستطيع تعويض خسارته من خلال تخييره بين أمرينإ:  الثاني ولالق

المبيع كله واسترجاع الثمن كاملاً، وإما إمساك المبيع مع الرجوع بالأرش على البائع، وإلى هذا               

  .)١(ذهب الحنابلة في رواية وهو المذهب

مشتري يملك رد المبيع كله ويتفق      يتفق هذا القول مع القول الأول في أن ال        : أدلة هذا القول  

  .الجميع على التعليل بالأدلة السابقة

وأما رأيهم بإعطاء المشتري حرية إمساك المبيع مع الرجوع بالأرش علـى البـائع فـإن            

  .٢أدلتهم هي نفس الأدلة السابقة في المسألة الأولى

للبائع، وإلى هـذا    ن للمشتري أن يرد أحد المعقود عليه ويرد أرش النقص           إ:  الثالث القول

  .)٣(ذهب الحنابلة في رواية

يمكن أن يستدل لهذا القول بأنه قد يظهر للمشتري مصلحة في استيفاء أحـد المعقـودين                و

دون الآخر، كما لو استطاع أن يجد بديلاً آخر يكمل فيه عيب المعقود عليه، فمثلاً لو وجد عيبـاً            

اعه بنفس الـصفات التـي تـشبه غيـر          في أحد سواري الذهب، فإنه يستطيع أن يطلب استصن        

  .المعيب

 ضرر علـى البـائع فـي        القولبأنه قد يترتب على هذا      : ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل     

  .إرجاع المعيب ولو مع الرجوع عليه بالأرش

  :الترجيـح

 وهمـا بمجموعهمـا     –تبين من خلال عرض الأقوال في المسألة أن القول الأول والثـاني             

 بينهما قاسم مشترك، وهو أن المشتري إذا رغب في إرجاع المبيع فإنـه        -لأربعةيشكلان المذاهب ا  

 وفي ذلك مراعاة للبائع بعـدم تفريـق       ،لا بد من أن يرجعه كله لئلا يترتب على ذلك تخسير البائع           

الصفقة عليه، لأن في التفريق ضرراً، وهذا في حالة لو اختار المشتري الرد، وكما ينبغي تـرجيح                 

بلة في أنه إذا اختار المشتري إمساك المبيع كله صحيحه ومعيبه، فإنه يستحق الأرش عن            رأي الحنا 

ذلك العيب لئلا يترتب عليه خسارة بسبب النقص الناتج عن العيب؛ لأنه كما راعينا جانـب البـائع      

  .)٤(بعدم تفرقة المبيع، فإنه ينبغي مراعاة المشتري باستحقاقه الأرش إذا اختار إمساك المبيع

                                         
  ).٤٣٠، ص٤ج(المرداوي، الإنصاف، ). ١٧٧، ص٣ج(البهوتي، كشاف القناع،    )1(

 ).٢٢١ص(انظر أدلتهم تحت القول الرابع، المسألة السابقة،   )2(

  ).٩٨، ص٤ج(ابن مفلح، المبدع،  ).٤٣٠، ص٤ج(المرداوي، الإنصاف،   )3(

   ).٢٠٩، ص١٣ج(العبيدي، الأرش وأحكامه،   )4(
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 ٢٢٤ 

  : لا ينقصه التفريقالمبيعإذا كان : الثانية

إذا كان نوع المبيع لا ينقصه التفريق ولا يضره، بحيث يمكن الانتفاع بأحدهما فيما وضع               

،  اشترى صفقة سيارات، أو قطع أراض      له دون الآخر، ولا تتصل منفعة أحدهما بالآخر، كما لو         

  .)١(فهي أصنافٌ مختلفة

  -:ى ظهور العيب في هذا النوع إلى عدة أقوالاختلف الفقهاء فيما يترتب عل

ن المشتري يدفع خسارته من خلال النظر في العيب، فإن كان وجه الصفقة             أ: القول الأول 

كأن يستغرق أكثر من نصف الثمن فإنه يرد الجميع ويأخذ رأس ماله، أو يتمسك بـالجميع، وإن                 

 فإنه له أن يـرد بعـض المبيـع          - بأن كان أقل من نصف الثمن      -لم يكن العيب وجه الصفقة،      

  .)٢(المعيب، بحصته من الثمن ويمسك الباقي، وإلى هذا ذهب المالكية

  : هذا القولدليل

ن العيب إذا لم يكن مقصوداً في المبيع فإنه لا يترتب على ذلك كبير ضـرر فـي عـدم                 أ

جل المبيع، فـيعظم    توافق الثمن الذي أقيم به إرادة المشتري أو البائع، وأما إذا كان مقصوداً أو               

  .)٣(الضرر في ذلك

  : على هذا الدليلاعترضو

، )٤(بأن هذا الدليل مع وجاهته إلا أن هذا التفريق يفتقد إلى قيـام الـدليل علـى اعتبـاره                  

  .بالإضافة إلى أنه لا يمكن ضبط وجه الصفقة من عدمها

  :القول الثاني

ي إذا قبض بعض المبيع دون      يفرق هذا القول بين قبض المبيع بعضه أو كله، فإن المشتر          

البعض، فوجد ببعضه عيباً، فإنه لا يملك إلا أخذهما جميعاً ويلزمه جميع الثمن، أو ردهمـا، ولا               

                                         
  ).٢١١، ص١ج(المرجع السابق،   )1(

العبـدري، التـاج   ). ٣٥٤، ص١ج(لكـافي،   ابن عبـد البـر، ا     ). ١٣٤، ص ٢ج(الدردير، الشرح الكبير،      )2(

   ).٣٠٠، ص٢ج(، ميارة، شرح ميارة). ٤٥٩، ص٤ج(والإكليل، 

   ).١٣٥، ص٢ج(ابن رشد، بداية المجتهد،   )3(

  ).٢١٥، ص١ج(العبيدي، الأرش وأحكامه،   )4(
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 ٢٢٥ 

، وأما إذا قبضهما جميعاً ثم وجد بأحدهما عيباً، فإنه          )١(يملك رد المعيب خاصة بحصته من الثمن      

  .)٢(وهو المذهبيرد المعيب خاصة بحصته من الثمن، وإلى هذا ذهب الحنفية 

  :دليل هذا القول

  -:ن وجه هذا التفريق عند هذا القول يعود إلى ما يليأ

ن الصفقة لا تمام لها قبل القبض، وتفريق الصفقة قبل تمامها باطل، والدليل على أن الصفقة أ"

فساخ  أن الموجود قبل القبض أصل العقد والملك لا صفة التأكيد، لأنه يحتمل الان             ،لا تتم قبل القبض   

بهلاك المعقود عليه، وهو أنه عدم التأكيد، وإذا قبض وقع الأمر عن الانفـساخ بـالهلاك، فكـان                  

حصول التأكيد بالقبض، والتأكيد إثبات من وجه أو له شبهة الإثبات، وكذلك ملك التـصرف يقـف              

 أن  على القبض، فيدل على نقصان الملك قبل القبض، ونقصان الملك دليل على نقصان العقد، كمـا               

 ولا إلـى    ،س الرد من غير حاجة إلى قضاء قـاض        المشتري إذا وجد بالمبيع عيباً ينفسخ البيع بنف       

  .)٣(التراضي، ولو كانت الصفقة تامة قبل القبض لما احتمل الانفساخ بنفس الرد كما بعد القبض

 وأما الدليل على أنه لا يجوز تفريق الصفقة على البائع قبل تمامهـا، ذلـك لأن التفريـق                 

إضرار بالبائع والضرر واجب الدفع ما أمكن، وهذا الضرر يظهر في كون المعقود عليه أشـياء              

متعددة، فالتفريق بينها يتضمن لزوم البيع في الجيد بثمن الرديء، لأن ضم الرديء إلـى الجيـد            

إذا  والجمع بينهما في الصفقة من عادة التجارة ترويجاً للرديء بواسطة الجيد، ف            ،من عادة التجار  

  .)٤("رأى المشتري رد الرديء فيلزم البيع في الجيد بثمن الرديء فيتضرر به البائع

 فلذا  ،وأما بعد تمام القبض فيحصل تأكيد الصفقة تماماً، والتفريق بعد التمام جائز وصحيح            

  .)٥(جاز رد المعيب وحده

 متممـات    على هذا الدليل بأن صفقة البيع تتم بالإيجاب والقبول، والقبض مـن            اعترضو

  .)٦(الصفقة، لأن القبض ليس من شروط صحة البيع

                                         
.  حقـه عند أبي يوسف إذا وجد العيب بالمقبوض له أن يرده وحده، لأن الصفقة تمت فيـه لتناهيهـا فـي                   )1(

  ).٤١، ص٤ج(الزيلعي، تبيين الحقائق، 

 ). ٢٨٨، ٢٨٧، ص٥ج(الكاساني، بدائع الصنائع، ). ٤١، ص١ج(الزيلعي، تبيين الحقائق،   )2(

   ).٦٨، ص٦ج(ابن نجيم، البحر الرائق، ). ٢٨٨، ٢٨٧، ص٥ج (،الكاساني، بدائع الصنائع  )3(

   .المرجع السابق  )4(

  . المرجع السابق  )5(

مكتبة دار البيـان، دمـشق،       الحيازة في العقود،      نزيه، حماد،). ٢١٦، ص ١ج(، الأرش وأحكامه،    العبيدي  )6(

  ).٢٣٢ص(
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 ٢٢٦ 

وعلى هذا لو قبض بعض المبيع فإنه قبض لباقيه حكماً؛ لأن كل المبيع صار من ضمانه،                

  .وعلى هذا فلا فرق بين قبض بعض المبيع أو كله

  :القول الثالث

بـى أخـذ    ن المشتري له أن يرد المعيب بقسطه من الثمن وإمساك الصحيح، وذلك إذا أ             أ

  .)٢( والحنابلة في رواية)١(وإلى هذا ذهب الشافعية في قول. الأرش عن المعيب واختار الرد

أن رد المشتري للمعيب على وجه لا ضرر فيه على البائع فجاز كما لـو               : دليل هذا القول  

  .)٣(رد الجميع

  :القول الرابع

لى هذا ذهب زفـر مـن     أن المشتري لا يجوز له إلا ردهما أو إمساكهما وأخذ الأرش، وإ           

  .)٦(، والحنابلة في رواية)٥( والشافعية في رواية وهي الأصح عندهم)٤(الحنفية

  :  هذا القولأدلة

تبعيضاً للصفقة، فلم يكن للمـشتري ذلـك، وبالتـالي           - أي رد بعض الصفقة    –ن في الرد    أ -١

  .)٧(يكون في ذلك تفريق للصفقة من غير ضرورة، فيتضرر البائع

بضم الجيد إلى الرديء، وذلك من عادة التجار، ليروج الـرديء بواسـطة             ن العادة جرت    أ -٢

الجيد، وقد يكون العيب في الرديء فيرده على البائع ويلزمه البيع في الجيد بثمن الـرديء،                

  .)٨(وهذا إضرار بالبائع

                                         
  ).١٨٩، ص١ج(الغمراوي، السراج الوهاج، ). ٦٠، ص٢ج(الشربيني، مغنى المحتاج،   )1(

، ٤ج(المرداوي، الإنصاف،    ).٢٨٤، ص ٤ج(ابن مفلح، الفروع،    ). ٢٢٥، ص ٣ج(البهوتي، كشاف القناع،      )2(

 ).١١٨، ص٤ج(ابن قدامة، المغني، ). ٤٢٩ص

  ).١١٨، ص٤ج(ابن قدامة، المغني، ). ٢٢٦، ٢٢٥، ص٨ج(البهوتي، كشاف القناع،    )3(

 ).٤١، ص٤ج(الزيلعي، تبيين الحقائق،    )4(

  ).٦٠، ص٢ج(الشربيني، مغنى المحتاج،    )5(

، ٤ج(،  ابن مفلح، الفـروع   ). ١١٨، ص ٤ج(ابن قدامة، المغني،    ). ٤٢٩، ص ٤ج(المرداوي، الإنصاف،      )6(

  ).٨٤ص

  ).١٨٩، ص١ج(الغمراوي، السراج الوهاج، ). ٦٠، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج، . المصادر السابقة   )7(

   ).٤١، ص٤ج(الزيلعي، تبيين الحقائق،   )8(
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 ٢٢٧ 

 على هذا الدليل أنه لا يسلم بأن البائع يتضرر برد الرديء، لكون هـذا ضـرر                اعترضو

 جهته؛ لأن إقدامه على بيع المعيب وتدليس العيب مع علمه أن الظاهر من حـال                مرضي به من  

  .)١(المشتري أنه لا يرضى بالعيب دلالة الرضى بالرد

  :الترجيــح

يترجح لدى الباحث القول الثالث، وهو أن المشتري يدفع خسارته لـرد المعيـب خاصـة              

 -:بقسطه من الثمن، ولا يلزمه رد المبيع كله، لما يلي

  .ن في هذا القول تحقيقاً للعدالة بين الطرفينأ -١

 .لورود المناقشة على الأقوال الأخرى -٢

ن المبيع هنا لا يضره التفريق فلا ضرر على البائع، وعلى هذا فإن كل مبيع يعتبر لـه         أ -٣

قيمة مستقلة عند التقدير، فإذا تبين العيب بأحد أفراده فلا علاقة له بالآخر، فيرجع بقيمة               

  .)٢(هالمعيب وحد

                                         
  ).٢٨٨، ص٥ج(الكاساني، بدائع الصنائع،    )1(

   ).٢١٦، ص٢ج(العبيدي، الأرش وأحكامة،   )2(
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 ٢٢٨ 

  :تطبيقات الخسارة في بيع السلم: المطلب الثاني

، لتخفيـف الغـرر     )١(اجتهد الفقهاء في ضبط عقد السلم بشروط تزيد على شروط البيـع           

، وعلى هذا فعدم إحاطة عقد السلم بـشروط تزيـد عـن             )٣(ن السلم مبناه على الغبن    ، إذ إ  )٢(فيه

  .هشروط البيع فمعناه خسارة متحققة حتماً لأحد طرفي

عله محققاً لمقاصده التـي سـعى       إن هذه الشروط تعد بمثابة ضوابط تحكم عقد السلم، فتج         

 العقد لأجلها، وهذه الشروط منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، وليس المقام                 طرفا

تناول هذه الشروط بالتفصيل، وإنما المقام التدليل على استحضار الفقهاء دفع الـضرر والغـبن               

لخسارة عن العاقدين، من خلال عرض فلسفة هذه الشروط، والتلميح إلى أبعادهـا، والإثبـات              وا

، كما أشرت سابقاً إلى حضور هذا المعنى عند الفقهاء، وهـم يقعـدون              )٤(من خلال هذا المطلب   

  .لهذه العقود حتى تؤدي مقاصدها على الوجه الأكمل

 فيـه معلومـاً جنـساً ونوعـاً وقـدراً       أن يكون المسلم   )٥(ومن هذه الشروط المتفق عليها    

 في دفع الخسارة عن كلا الطرفين، بأنـه إذا لـم يعلـم         )٧(، وتتضح أهمية هذه الشروط    )٦(وصفةً

 لا يعطي إلا أدنى الأشـياء،  إليهجنس المسلم فيه فإن رب السلم سيطالبه بأعلى الأشياء، والمسلم      

                                         
   ).١٥٩، ١٥٨، ص٣١ج(الموسوعة الفقهية، ). ١٠٢، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج،   )1(

 ).١٠٢، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج،   )2(

  ).٢٠١، ص٥ج(الكاساني، بدائع الصنائع،   )3(

الفصل إلى أن المقصود من هذا الفصل هو بيان مدى مراعاة الفقهاء لـدفع الخـسارة   هذا أشرت في بداية      )4(

  .ن الأطراف المتعاقدة في البيوع والشركاتع

  ).١٥٢، ص٢ج(نقل هذا الاتفاق ابن رشد، بداية المجتهد،   )5(

معلومية الجنس تتحقق بذكر جنس المسلم فيه ككونه تمر، ومعلومية النوع تتحقق بذكر نوع المـسلم فيـه                  )6(

رديء، ومعلومية القدر تتحقـق     كتمر خلاص، ومعلومية الصفة تتحقق بذكر نوع الصفة كجيد أو وسط أو             

، ٥ج(الكاساني، بـدائع الـصنائع،      ). ١٢٤، ص ١٢ج(السرخسي، المبسوط،   . بذكر مقدار الكيل أو الوزن    

  ).٢٠٧ص

الفقهاء يذكرون أن جهالة هذه الشروط يؤدي إلى المنازعة، وهذا بلا شك هو المقصد الذي يسعى الـشارع                   )7(

لمنازعة؟ إن سببها هو أن أحد العاقدين نتيجة لتلك الجهالة فـي            إليه من خلال ضبط العقود، لكن ما سبب ا        

العقد سيترتب عليه الضرر، وهذا الضرر هو الخسارة في الثمن الذي دفعه إن كان مشترياً، حيث لم يأخـذ              

 يحقق له ما دفعـه      لمما يقابل عوض ما دفع أو الخسارة في المثمن إذا كان بائعاً، إذا ظهر أن الثمن أيضاً                  

  .ضاعةمن ب
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 ٢٢٩ 

إذا لم يعلم النوع فإنه إذا أسلم إليه في         ويحتج كل واحد منهما على صاحبه بمطلق الاسم، وكذلك          

تمر فالمسلم إليه يعطيه أدنى الأنواع، ورب السلم يطالبه أجود الأنواع، وكذلك إذا لم تعلم الصفة                

فإنه إذا أسلم إليه في حنطة فرب السلم يطالبه بحنطة جيدة والمسلم إليـه لا يـسلم إلا الـرديء،     

ذا العقد عقد معاوضة وهو مبني على المشاحة وتحقيق         ويحتج كل منها باسم الحنطة؛ ذلك لأن ه       

الاسترباح، ولا يعرف ذلك إلا بمعرفة مقدار المالية، والمالية تختلف باختلاف الجـنس والنـوع               

 العقد مقدار ربحه وخـسارته      ديدها تحديداً واضحاً، ليعرف طرفا    ، فلابد من تح   )١(والصفة والقدر 

 من العاقدين يحرص على تحقيق أعلى ربـح         ديد فإن كلاً  في هذا العقد، أما لو ترك ذلك دون تح        

  .بغض النظر عن خسارة الطرف الآخر

وللوقوف على تفصيلٍ أكثر في هذه الشروط يستحسن عرض جهد الفقهاء مثلاً في بيـانهم           

ها صفة المـسلم فيـه بيانـاً         فقد أحاطوا تحقق هذا الشرط بضوابط يستبين في        ،لصفة المسلم فيه  

  .واضحاً

بالتنبيه قبل ذكر ضوابط الصفة في المسلم فيه، على أن الأصل في المـشترى أن               ويجدر  

، لكن في عقد السلم متعذرة، فصير إلى البدل ببيان المشترى عـن طريـق          ةيكون معلوماً بالرؤي  

  -:، أما ضوابط الصفة للمسلم فيه فتتحقق بما يلي)٣(، لتقريبه من المعاينة)٢(الوصف

، بحيث لا يبقـى بعـد الوصـف إلا          )٤(يه مما يمكن أن يضبط بالوصف     أن يكون المسلم ف     :أولاً

، فإن كان مما لا يمكن ذلك، ويبقى        )٥(تفاوت يسير، لا يختلف الثمن باختلافها اختلافاً كبيراً       

بعد الوصف تفاوت فاحش فلا يجوز السلم فيه؛ لأن ما لا تنضبط صـفاته يختلـف الـثمن      

ليسير أو الفاحش هو التفـاوت بـين رأس مـال الـسلم             ، وهذا التفاوت ا   )٦(باختلافها كثيراً 

والمسلم فيه، فإن كان المسلم فيه بعد الوصف يحقق تفاوتاً يسيراً بينه وبين رأس مال السلم                

فمعنى ذلك أن هذا التفاوت مغتفر، وهو داخل تحت الغبن اليسير، والخسارة التي لا انفكاك               

                                         
  ).١٢٥، ص١٢ج(، السرخسي، المبسوط  )1(

  ).١٨١، ص٤ج(ابن مفلح، المبدع، ). ٢٤٠، ص٥ج(القرافي، الذخيرة،   )2(

 ).١٠٨، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج،   )3(

الخرشـي، حاشـية    ). ٢٤٣،  ٢٤٠، ص ٥ج(القرافي، الذخيرة،   ). ٢٠٨، ص ٥ج(الكاساني، بدائع الصنائع،     )4(

، ٤ج(ابن مفلح، المبـدع،     ). ١٠٩، ص ٢ج(الشربيني، مغني المحتاج،    ). ٢١٤،  ٢١٣، ص ٥ج(الخرشي،  

  ). ٨٨، ص٢ج(البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ). ١٨١، ١٧٨ص

  ).١٧٨، ص٤ج(ابن مفلح، المبدع،  )5(

  .بتصرف) ٢١٤، ٢١٣، ص٥ج(الخرشي، حاشية الخرشي،  )6(
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 ٢٣٠ 

فاحشاً فمعنى ذلك أن هذا التفاوت غير مغتفر،        منها، وأما إذا كان بعد الوصف يحقق تفاوتاً         

 لم يحقق له العقد ما قصده مـن  رب السلم، وهذا يعني أن )١(وهو داخل تحت الغبن الفاحش  

  .الربح، وأنه قد خسر خسارة فاحشة

، )٢(وبناء على ما سبق فإن المسلم فيه إذا لم يمكن ضبطه بالصفة فإنه تمتنع المعاوضة فيه                 

لم عليه؛ لتوقع سوء العاقبة بضياع المالية في غيـر معتبـر فـي تلـك                ولا يصح عقد الس   

  .)٣(المالية

أن تكون الأوصاف معروفة عند العاقدين، فلا يصح أن تكون مجهولـة مـن أحـدهما أو                  :ثانياً

، كما ويجب أن تكون هذه الأوصاف بلغة مفهومة لغير المتعاقـدين مـن عـدلين         )٤(كليهما

 يكون الرجـوع  )٦( الضابط أنه في حال التنازع بين المتعاقدين، وتتضح أهمية هذا   )٥(آخرين

إلى هذين العدلين، كما أن معرفة غير العاقدين لهذه الأوصاف يدل علـى أنهـا صـفات                 

مشهورة، غير مختصة بعلم العاقدين، مما يدل ذلك على عدم ندرتها، إذ النـدرة تقتـضي                

  .)٧(عزة الوجود

 الخسارة عن عقد السلم؛ لأنه لو كانت هـذه الـصفات            وهذا الضابط يتبين أهميته في درء       

مجهولة لكان في ذلك تضييع لجهود أطراف العقد؛ لأن الصفة المجهولة لا يمكن تحقيقهـا               

في المسلم فيه، مما يؤدي إلى عدم تحقق عقد السلم، كما وتظهر أهمية معرفة عدلين لهـذه           

 بما يدفع   والمثمن في حال التنازع،    التعادل بين الثمن     نالأوصاف في كونهما حكمين يحققا    

  .الخسارة عن طرفي العقد

                                         
 ).٢٤٠، ص٥ج(القرافي، الذخيرة،  )1(

رع الخلاف في مسائل كثيرة بين الفقهاء، بين قائل بجواز السلم فيها أو عدمه، والسبب          وعلى هذا الضابط تف     )2(

هو مدى مقدار ضبط صفة المسلم فيه، فمن رأى أنه يمكن ضبطها بالصفة قال بالجواز، ومن رأى أنـه لا                 

   .يمكن قال بعدم الجواز، ومن هذه المسائل، السلم في الحيوان والخبز والأسماك وغيرها

  ).٢٤٠، ص٥ج(القرافي، الذخيرة،  )3(

 ). ١٨١، ص٤ج(ابن مفلح، المبدع، ). ٢١٤، ص٥ج(الخرشي، حاشية الخرشي،  )4(

  ).١١٥، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج،   )5(

 ).١٨١، ص٢ج(ابن مفلح، المبدع، ). ٢١٤، ص٥ج(الخرشي، حاشية الخرشي،   )6(

 ).٢١٤، ص٥ج(الخرشي، حاشية الخرشي،   )7(
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 ٢٣١ 

، إذ يصعب حصرها، وعلى هـذا       )١(أن لا يبالغ في استقصاء كل الصفات؛ لأن ذلك يتعذر          :ثالثاً

، ولأن الاستقصاء في الصفات لا يـؤدي        )٢(يغض عن الصفات التي لا تأثير لها في الثمن        

ل ربما أدى إلى تعذر تطبيقـه، وذلـك خـسارة           في الحقيقة إلى سهولة تحقق عقد السلم، ب       

، ومـع   )٣(للوقت والجهد والمال، كما أن المقصود بذكر الصفات إنما هـو لـدفع الغـرر              

  .استقصاء الصفات يزداد الغرر ويتعذر تنفيذ العقد

                                         
 ).١٨١، ص٢ج(ح، المبدع، ابن مفل  )1(

 .المرجع السابق )2(

 ).٢٤٣، ص٥ج(القرافي، الذخيرة،  )3(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٣٢ 

  

  

  

  المبحث الثاني 

  الخسارة في الإجارة

  -:وفيه مطلبان     

  تضمين الأجير المشترك: المطلب الأول

  فسخ عقد الإجارة بالعذر: طلب الثانيالم
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 ٢٣٣ 

  الخسارة في الإجارة: المبحث الثاني
  

 الاستثمارية والوسائل التجارية التي يمكن أن يتاجر فيها عـن طريـق   الإجارة أحد الصيغ 

 وقد لاحـظ الفقهـاء عنـد        ،)١( فهي في حقيقتها بيع للمنافع     الاستثمار بالمنافع تأجيراً واستئجاراً،   

 الإجارة ما يدفع عن المؤجر والمستأجر الخسارة، وسيعرض الباحث لمطلبين في             لأحكام تقعيدهم

  -:هذا المبحث على النحو التالي

  .)٢(تضمين الأجير المشترك: المطلب الأول

لا يخفى أهمية عمل الأجير المشترك في التجارة في مجال المنافع، ذلك لأن المعقـود               

الخدمة التي يقدمها لمستثمرين آخرين، وهؤلاء    عمله، وهو مستثمر وتاجر في مجال        هوعليه  

يتاجرون بالسلعة التي تنتج من تحت يد الأجير المشترك، وضماناً لأموالهم من الخسارة التي              

ي مدى تضمينه للخسارة المترتبـة   أنظار الفقهاء ف  تقد تنتج من عمل الأجير المشترك، اختلف      

، وكان عمله بغياب المستأجر عن بضاعته )٣( عمله وفعله في حالة عدم تعديه أو تقصيره    على

، كمـا  تلف فعله ه، كخياطة الثياب مثلاً، وترتب على  وسلعته، فإذا باشر الأجير المشترك عمل     

  : إلى قولين اثنين)٥( في تفصيله، أو غلط)٤(لو دق الثوب فتخرق

                                         
الرملـي، نهايـة    ). ٣٨٨، ص ١ج(الدردير، الشرح الكبير،    ). ٢، ص ٨ج(ابن نجيم، البحر الرائق،        )1(

  ).٣٩٤، ص٣ج(البهوتي، كشاف القناع، ). ٣٣٣، ص٣ج(المحتاج، 

احدٍ أو لعامة الناس، أو من يقع العقد معه علـى عمـل معـين             هو من يعمل لغير و    : الأجير المشترك   )2(

كالخياط والبناء، وسمي مشتركاً لأنه يتقبل أعمال لاثنين وثلاثة وأكثر في وقت واحـد، ويعمـل لهـم         

). ٣٠٥، ص ٥ج(ابن قدامة المغني،    ). ١٣٤، ص ٥ج(الزيلعي، تبيين الحقائق،    . ويشتركون في منفعته  

  ).٦٤، ص٢ج(الموسوعة الفقهية، 

ابن رشد، بداية المجتهد، . لا خلاف بين الفقهاء في تضمين الأجير المشترك في حالة تعديه أو تقصيره     )3(

   ).١٧٥، ص٢ج(

   ).٢١١، ص٤ج(الكاساني، بدائع الصنائع،   )4(

 ).٧٢، ص٦ج(المرداوي، الإنصاف،   )5(
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 ٢٣٤ 

 ـ          أ: القول الأول   بن الأجير المشترك يتحمل الخسارة المترتبة على فعله، وإلى هذا ذه

  .)٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية في قول)٣)(٢(والمالكية إن لم يكن في الصنعة تغريراً)١(الحنفية

  استدلوا بالآثار والمعقول: أدلة القول الأول

  -: الآثار-أولاً

  .)٦( أنه ضمن الصباغ الذي يعمل بيده عن عمر بن الخطاب -١

، وقال لا يـصلح النـاس إلا   )٨(صواغ وال)٧( عن علي رضي االله عنه أنه كان يضمن القصار  -٢

  .)٩(ذلك

 ولم ينكر   بتضمينهم،، وقد قضوا    مارضي االله عنه   وعلي   ن هذا فعل عمر     أ: وجه الدلالة 

  .)١٠(الجوازعليهم أحد، فدل ذلك على 

                                         
). ٢٤٤، ص ٣ج(هداية شرح البداية،    المرغيناني، ال ). ١٢٢،  ١٢١، ص ٧ج(البابرتي، العناية شرح الهداية،       )1(

  ).٣١، ص٨ج(ابن نجيم، البحر الرائق، 

الدردير، الـشرح   ). ٢٨، ص ٧ج(الخرشي، حاشية الخرشي،    ). ١١٧، ص ٢ج(النفراوي، الفواكه الدواني،      )2(

   ).٢٨، ص٤ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي، ). ٢٨، ص٤ج(الكبير، 

 فإنه لا يضمن، كنقش الفصوص، وثقب اللؤلؤ وحرق الخبـز           يركية أنه إذا كان في الصنعة تغر      يقصد المال   )3(

 ولا علـى    أمـوالهم عند الفران، وكالبيطار يطرح الدابة لكيها مثلاً فتموت، فلا ضمان على هؤلاء، لا في               

، حيث لم يحصل تقصير ولا خطأ في الصنعة، ويضيف المالكية لضمان الصانع شـروطاً أخـرى                 معاقلته

أن ينصب نفسه للصنعة لعامة الناس، وأن يغيب على الـذات           : ور في المتن، وهي   أيضاً غير الشرط المذك   

النفراوي، . المصنوعة لا إن صنعها ببيت ربها، وأن يكون المصنوع مما يغاب عليه بأن يكون ثوباً أو حلياً               

 ). ١١٧، ص٢ج(الفواكه الدواني، 

   ).٣١٠، ص٥ج(حتاج، الرملي، نهاية الم). ٣٥١، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج،   )4(

، ٤ج(البهوتي، كشاف القنـاع،     ). ٣٠٥، ص ٥ج(المغني،  ابن قدامة،   ). ٣٣٦، ص ٤ج(ابن مفلح، الفروع،      )5(

   ).٣٣ص

 ).٢١٧، ص٨ج(عبد الرزاق، المصنف، كتاب البيوع، باب ضمان الأجير،    )6(

 ).١٠٤، ص٥ج(ابن منظور، لسان العرب، . هو المحور للثياب وهو الخياط: القصار   )7(

  ).٤٣٣، ص٨ج(ابن منظور، لسان العرب،  .هو الرجل الذي يشتغل بالذهب: والصواغ  )8(

ابن أبي شيبة كتـاب البيـوع   ). ٢١٧، ص٨ج(عبد الرزاق، المصنف، كتاب البيوع، باب ضمان الأجير،           )9(

 ).٣٦٠، ص٤ج(والأقضية، باب في القصار والصباغ، 

  ).١١٧، ص٢ج(النفراوي، الفواكه الدواني،   )10(
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 ٢٣٥ 

  -:بما يلي على هذا الدليل اعترضو

 .)١( سنده ضعيف، لعلة الانقطاعن أثر عمر أ  -أ  

، والعلة في ذلـك وجـود       "لا يثبت أهل الحديث مثله    : "قال الشافعي قد  ف وأما أثر علي     -ب 

يضعفون أحاديث الخلاس عـن      أهل الحديث    خلاس وجابر الجعفي في أسانيده، ذلك لأن      

 . )٢(، وأما جابر الجعفي فضعيفعلي 

  .)٣(بعضاً بعضها لها طرق تقوي بأن هذه الآثار  الاعتراضوأجيب عن هذا

  -: المعقول-ثانياً

 فيه للأجير المشترك ما كان مصلحاً لا مفـسداً، لأن العاقـل لا يرضـى                ن الفعل المأذون  أ -١

، والأجير المشترك   )٤( ولا يلتزم الأجرة بمقابلة ذلك، فيتقيد الأمر بالمصلح دلالة         ،بإفساد ماله 

حيث أتى بالمفسد، دل على مخالفة الأجير لإذن المستأجر حيث أتى بالعمل المفـسد، فـدل                

 .)٥(هو العمل المصلحعلى أن الداخل تحت إذنه 

 فـي    لا يستحق العوض إلا بالعمل، فإن الثوب لـو تلـف           لكونهن عمله مضمون عليه     أ -٢

  .)٦( فيما عمل فيهحرزه بعد عمله لم يكن له أجرة

  .)٧(ن الأجير المشترك قد أخذه لمنفعة نفسه فيضمنأ -٣

                                         
الزيلعي، نصب   ).٦١، ص ٣ج(ابن حجر، تلخيص الحبير،     ). ١٢٢، ص ٦ج(البيهقي، السنن الكبرى،      )1(

ابن الملقن، عمر بن علي، خلاصة البدر المنير، تحقيق حميد عبد المجيد، مكتبة             ). ١٤١ص،  ٤ج(الراية،  

، ٢ج(هدايـة،  ابن حجر، الدراية في تخريج أحاديـث ال   ). ١٠٨، ص ٢ج(هـ،  ١٤١٠الرشد، الرياض،   

  ).١٩٠ص

   .المصادر السابقة) 2(

، ٤ج(الزيلعـي، نـصب الرايـة،       ). ١٩٠، ص ٢ج(ث الهدايـة،    يابن حجر، الدارية في تخريج أحاد       )3(

  ).١٤١ص

  ).٢١١، ص٤ج(الكاساني، بدائع الصنائع،   )4(

  ). ١٢٧، ص٩ج(، فتح القديرابن الهمام،   )5(

الرحيباني، مطالب أولي   ). ٣٠٥، ص ٥ج( قدامة، المغني،    ابن). ٣٣، ص ٣ج(البهوتي، كشاف القناع،      )6(

   ).٦٧٨، ص٣ج(النهى، 

  ).٣٥، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج،    )7(
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 ٢٣٦ 

كعامـل  بأنه لا يسلم، بل أخذه لمنفعة المستأجر فلا يـضمن           الدليل   على هذا    اعترضو

  .)١(القراض

 الناس يضطرون إلى الاستـصناع، فلـو  غالب ة، لأن ن في ذلك مراعاة للمصلحة العام     أ -٤

اع أنهم يصدقون في دعوى الـضياع والتلـف أو رد المـصنوع إلـى ربـه،         علم الصنّ 

  .)٢(لتسارعوا إلى كل ما يدفع لهم ليصنعوه

  : الثانيالقول

، وإلى  ة على فعله إذا كان ذلك في عمله       تبن الأجير المشترك لا يتحمل الخسارة المتر      أ

  .)٥(، وبعض الحنابلة)٤(، والشافعية في أظهر الأقوال)٣( من الحنفيةزفرهذا ذهب 

  -:واستدلوا بما يلي

 عمل مأذون فيـه، وإذا كـان   - في الثياب أو غيرها-ن الفساد الذي حصل   أ: الدليل الأول 

ى أنه حصل بعمل مأذون فيه أنـه حـصل          كذلك فلا يجب الضمان كالأجير الخاص، والدليل عل       

بالدق والدق مأذون فيه، ولئن لم يكن مأذوناً فيه لكن لا يمكن التحرز من هذا النوع من الفـساد؛              

لأنه ليس في وسعه الدق المصلح فأشبه عمل الحجام، ولئن كان ذلك في وسعه لكنـه لا يمكـن                   

 .)٦(يس في الوسعتحصيله إلا بحرج عظيم، والحرج منفي فكان ملحقاً بما ل

  -: على هذا الدليل بما يلياعترضو

ن القول بأنه لا يمكن التحرز عن الفساد فممنوع، بل في وسعه ذلك بالاجتهاد، وهـو بـذل     أ -١

إرسال المدقة على المحل على قدر ما يحتمله، مع         و، المجهود في النظر في آلة الدق ومحله      

عيت هذه الشرائط لا يحصل الفساد، فلمـا        الحذاقة في العمل، والمهارة في الصنعة، فإذا رو       

                                         
  .المصدر السابق   )1(

   ).١١٧، ص٢ج(النفراوي، الفواكه الدواني،   )2(

  ).٣١، ص٨ج (،ابن نجيم، البحر الرائق). ٢١١، ص٤ج(الكاساني، بدائع الصنائع،   )3(

  ).٣١٠، ص٥ج(الرملي، نهاية المحتاج، ). ٣٥١، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج،    )4(

  .وهي تخريج لأبي الخطاب مال إليها المرداوي). ٧٢، ص٦ج(المرداوي، الإنصاف،    )5(

  ).١٣٥، ص٥ج(الزيلعي، تبيين الحقائق،  ).٢١١، ص٤ج(الكاساني، بدائع الصنائع،   )6(
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 ٢٣٧ 

حصل دل على أنه قصر، كما نقول في الاجتهاد في أمور الدين، إلا أن الخطأ فـي حقـوق        

  .)١(العباد ليس بعذر حتى يؤاخذ الخاطئ والناسي بالضمان

أما القول بأنه لا يمكن التحرز عن الفساد إلا بحرج فمسلم، لكن الحرج إنما يؤثر في حقوق                  -٢

 بالإسقاط، لا في حقوق العباد، وبهذا فارق الحجام، لأن السلامة والسراية هنـاك مبنيـة              االله

على قوة الطبيعة وضعفها، ولا يوقف على ذلك بالاجتهاد، فلم يكن في وسعه الاحتراز عـن   

  .)٢(السراية، فلا يتقيد العقد بشرط السلامة

مله إفساداً حقيقة، إلا أن عملـه       وأما القياس على الأجير الخاص فلا يسلم؛ لأنه وإن وقع ع           -٣

يلحق بالعدم شرعاً، لأنه لا يستحق الأجرة بعمله، بل بتسليم نفسه إليه في المدة، فكأنـه لـم                

 .)٣(يعمل

 مضمونة عليه، كالعين المـستأجرة      ن مقبوضة بعقد الإجارة، فلا تعد     أنها عي : الدليل الثاني 

  .)٤(لا يضمنها المستأجر

ر المشترك قد أخذه لغرضه وغرض المالك فهو يـشبه المـستأجر            ن الأجي أ: الدليل الثالث 

  .)٥(والمقارض، فإنهما لا يضمنان بالإجماع

  :الترجيـح

المسألة كما ترى تعتمد على التعليل، وليس فيها نص ثابت، فمن حيث القاعدة العامة، فإن               

حث الاتجاه الثاني،   الأجير المشترك لا يضمن إلا بالتعدي، لأنه أمين، وعلى هذا يترجح لدى البا            

وهو أن الأجير المشترك لا يتحمل الخسارة المترتبة على فعله الناتجـة مـن غيـر تعديـه أو                   

تقصيره، إلا أن يثبت ذلك بقول أهل الخبرة والمتخصصين، ويمكن الآن بسهولة إثبات ذلك مـن                

ينفـى،  عدمه، من خلال أجهزة وأدوات في غاية الدقة، يمكن من خلالها أن يكتـشف ذلـك أو                  

ويمكن لولي الأمر الأخذ برأي تضمين الأجير المشترك إذا رأى المصلحة تقتضي ذلك، كفـساد               

  .الذمم وكثرة التحايل، حفظاً لأموال الناس، واالله أعلم

                                         
   .المصادر السابقة  )1(

  .در السابقالمص   )2(

 ).٢١١، ص٤ج(الكاساني، بدائع الصنائع،   )3(

   ).٣٠٥، ص٥ج(ابن قدامة، المغني،   )4(

   ).٣١٠، ص٥ج(الرملي، نهاية المحتاج،   )5(
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 ٢٣٨ 

  )١(فسخ عقد الإجارة بالعذر: المطلب الثاني

 طـروء    فيها مراعاة دفع الخسارة عن أحد العاقدين في عقد الإجارة،          من الصور التي تعد   

، ففي جانب المستأجر لو     )٢(عذر يمنع استمرار العقد إلا بزيادة خسارة وضرر زائد على أحدهما          

أصيب بخسارة في بيعه وشرائه، ولم يعد له مبرر في القيـام فـي الـسوق، وحينئـذٍ لا ينتفـع        

ة، بالحانوت الذي استأجره، مما يترتب على بقاء عقد الإجارة مع خسارته السابقة خسارة مضاعف             

، وفي جانب المؤجر لو تعرض أيضاً لخـسارة وأصـبحت ديونـه         )٣(وفي ذلك زيادة إضرار به    

، ففـي ظـل هـذه       )٤(متراكمة عليه يريد قضاءها، فليس له ثمن يقضي ذلك إلا بثمن المستأجر           

 استمرار هـذا العقـد زيـادة    الأعذار هل يحق لأحدهما أن يفسخ عقد الإجارة، لأنه كما تقدم في 

  .دهما أحضرر على

  -:اختلف الفقهاء في هذه المسألة، ولهما فيها قولان

  .)٥(جواز فسخ عقد الإجارة، وإليه ذهب الحنفية: القول الأول

  -:واستدلوا بما يلي

 فصار العذر في الإجارة كالعيب قبل القبض فـي          ،ن المنافع غير مقبوضة وهي المعقود عليه      أ -١

 هو عجز العاقد عن المضي فـي موجبـه إلا           البيع فتنفسخ به، فالمعنى الذي يجمع الصورتين      

  .)٦( عليه إلزام ضرر زائد لم يستحقه بالعقدر زائد لم يستحق به؛ لأن في المضيبتحمل ضر

 فـإذا آل الأمـر إلـى       ،ن جواز هذا العقد للحاجة ولزومه لتوفير المنفعة على المتعاقـدين          أ -٢

عقود عليه، والإضـافة فـي      ، فالعقد بحكم المضاف في حق الم      )٧(الضرر أخذنا فيه بالقياس   

  .)٨(عقود التمليكات تمنع اللزوم في الحال كالوصية

                                         
ابن نجيم،  . يعرف العذر بأنه عجز أحد العاقدين عن المضي في موجبه إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به                  )1(

   ).٤٢، ص٨ج(البحر الرائق، 

  ).٤٢، ص٨ج(ابن نجيم، البحر الرائق،   )2(

  .المرجع السابق  )3(

  .المرجع السابق  )4(

  ).١٤٨، ص٩ج(البابرتي، العناية شرح الهداية، ). ٤٢، ص٨ج(ابن نجيم، البحر الرائق،   )5(

  ).١٤٨، ص٩ج(البابرتي، العناية شرح الهداية،    )6(

   ).٢، ص١٦ج(السرخسي، المبسوط،   )7(

  ).١٤٨، ص٩ج(عناية شرح الهداية، البابرتي، ال  )8(
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 ٢٣٩ 

  -:القول الثاني

  .)٤( والحنابلة)٣( والشافعية)٢(، وإليه ذهب المالكية)١(عدم جواز فسخ عقد الإجارة بالعذر

  -:أدلة هذا القول

: " قول االله تعالى-١                        ")٥(.  

أن الآية الكريمة أوجبت الوفاء بالعقود مطلقاً، والقول بفـسخ العقـد بعـذر              : وجه الدلالة 

  .يتنافى ومفهوم الآية الكريمة

ن عقد الإجارة كما لا يجوز فسخه مع استيفاء المنفعة المعقود عليها لغير عذر، فلـم يجـز     أ -٢

  .)٧(ن عقود المعاوضات لأن كليهما م)٦(لعذر في غير المعقود عليه كالبيع

 .)٨(ن الإجارة عقد على منافع فلا تنفسخ كعقد النكاحأ -٣

  -:الترجيــح

يترجح لدى الباحث القول الأول، وهو أن الإجارة تنفسخ بطروء العذر الذي يمنع اسـتيفاء        

  -:المعقود عليه إلا بضرر زائد، وذلك لما يلي

 غير مقبوضة وتحصل شـيئاً فـشيئاً،        لأن المنافع في الإجارة وهي المعقود عليه، ما دامت         -١

 معقوداً عليه ابتداء، فإذا حصل للمتعاقد عذر، كان العذر بمثابـة            يعدفكل جزء من أجزائها     

                                         
يتفق الحنفية والجمهور في أن الإجارة من شروط اللزوم فيها سلامة المأجور من حدوث عيب فيـه يخـل                    )1(

بالانتفاع به، وما حصل فيه الخلاف هو لو حدث عذر يمنع استيفاء المنفعة إلا بضرر، ولو مـع سـلامة                    

  .ذه المسألةالمأجور، وهو الذي يدور حوله الخلاف في ه

 ).٣٠، ص٧ج(الخرشي، حاشية الخرشي، ). ٢٦، ص٤ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي،    )2(

  ).٣٥٥، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج، ). ٣١٦، ٣١٥، ص٤ج(الرملي، نهاية المحتاج،    )3(

  ).٦٦١، ص٣ج(الرحيباني، مطالب أولي النهى، ). ٢٦٥، ص٢ج(البهوتي، شرح منتهى الإرادات،    )4(

   .١سورة المائدة، الآية   )5(

  ).٢٦٥، ص٢ج(البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ). ٢٦٠، ص٥ج(ابن قدامة، المغني،   )6(

  ).١٧٣، ص٢ج(ابن رشد، بداية المجتهد،   )7(

   ).١٧٣، ص٢ج(ابن رشد، بداية المجتهد،   )8(
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 ٢٤٠ 

، وعلى هذا فالفسخ بالعذر الطارئ ليس فيـه نقـض للعقـود             )١(العيب قبل القبض في البيع    

شيئاً كما تقـدم، وهـذه   اللازمة، وإنما لخصوصية الإجارة بكون المعقود عليه يحصل شيئاً ف        

  .الخصوصية لها وجاهة من حيث النظر، تختلف به الإجارة عن بقية العقود اللازمة

 -:ن الخسارة المترتبة على أحد الطرفين بفسخ العقد بالعذر لا تخلو منأ -٢

إما أن تكون على المؤجر، وذلك إذا كان الفسخ لصالح المستأجر، وحينئذٍ يـستطيع                .  أ

  . بتأجير العين إلى شخص آخر، فيتدارك خسارتهالمؤجر أن يتدارك ذلك

وإما أن تكون على المستأجر، وذلك إذا كان الفسخ لصالح المؤجر، وحينئـذٍ يمكـن             .  ب

 .للمستأجر أن يعوض خسارته باستئجار عين أخرى

وفي كلا الحالتين لا بد أن يترتب على فسخ الإجارة بالعذر خسارة، لكنهـا خـسارة           

 على المضي بالعقد، وحينئذٍ يمكن تعويض الخسارة الأقـل          أقل من الخسارة المترتبة   

على الطرف المتضرر من الفسخ من العاقد الذي صار الفسخ لصالحه، ومن أمثلـه              

ذلك لو تعطل تأجير المعقود عليه مدة من الزمن كـشهر مـثلاً، فـيمكن تعـويض             

أجرها المؤجر عن هذه المدة، وكذلك لو لم يستطع المستأجر الحصول على عين يست            

  .لبضاعته فإنه يمكن تعويضه لو تضرر في ذلك حتى يجد العين المستأجرة

  

                                         
نظرية الظـروف الطارئـة، دار      الترمانيني، عبد السلام،    ). ٦٥، ص ٩ج(البابرتي، العناية شرح الهداية،        )1(

  ).٤٩ص(الفكر، 
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 ٢٤١ 

  

  

  

  المبحث الثالث 

  الخسارة في شركة المضاربة
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 ٢٤٢ 

  . المضاربة شركةالخسارة في: المبحث الثالث

 يجد حرصـهم علـى      ،المتأمل فيما جاء من اجتهادات للفقهاء في مجال شركة المضاربة         

وإحاطته بسياج من التـشريعات الوقائيـة التـي تـضمن نمـاءه،            سلامة رأس مال المضاربة،     

  -:وتحصينه من أي نقص قد يطرأ عليه، ويتضح هذا فيما يلي

  ضمان العامل للخسارة إذا تعدى أو قصر -أولاً

 أو قصر أثناء استثماره مـال    )٣( أنه إذا تعدى المضارب    )٢()١(لا خلاف عند جمهور الفقهاء    

، وقد ذكر الفقهاء صوراً عديدة تعد من قبيل التعـدي علـى             )٤(المالالمضاربة أنه ضامن لرأس     

  -:رأس مال المضاربة، ومنها

  .)٥(اغتصاب المضارب بعض أموال المضاربة أو كلها -١

التقصير في حفظ مال المضاربة، كما لو اشترى المضارب بسلعة فنقـد الـثمن، فلمـا أراد            -٢

 ضامناً؛ لأنه أتلف مـال رب المـال،      قبض السلعة جحد رب السلعة قبض الثمن، فإنه يكون        

 .)٦(حيث لم يشهد على البائع

 .)٧(تبرعه وإقراضه من مال المضاربة -٣

 .)٨(مخاطرته بمال المضاربة والتجارة فيه في بلد يفتقد للأمن ويكثر فيه الغرر -٤

  .)٩(مخالفة المضارب لرب المال لما اشترطه عليه في استثماره -٥

                                         
  .، نقل ابن قدامة بأن هذا هو قول أكثر أهل العلم)٣١، ص٥ج(ابن قدامة، المغني،   )1(

أنه لا ضمان على من شورك في الربح، ويفهم من سياق ابن قدامـة          نقل ابن قدامة عن الخليفة الراشد علي          )2(

ابن قدامة، المغني،   .  على المضارب، وإن كان فعله على وجه التعدي        ضمان  لقول علي رضي االله عنه بأنه لا 

 ).٣١، ص٥ج(

  ).٧٨، ص٢ج(ابن رشد، بداية المجتهد، . هناك خلاف بين الفقهاء فيما يعد تعدياً وما لا يعد تعدياً  )3(

 ).٣١، ص٥ج(ابن قدامة، المغني،    )4(

  ).١٠١، ص١٢ج(سحنون، المدونة،    )5(

  ).١٢٣ص، ١٢ج(ق، المرجع الساب   )6(

  ).١٠٨، ص٧ج(الشافعي، الأم، ). ١٢٥، ص١٢ج(المرجع السابق،    )7(

  ).٣٦٢، ص٥ج(العبدري، التاج والإكليل،   )8(

  ).١١٦، ص١٢ج(سحنون، المدونة،   )9(
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 ٢٤٣ 

 مفصلين فيهما تحمل المضارب للخسارة، مما يستدعي         بين صورتين،  )١(وقد فرق المالكية  

  -:الإشارة إليهما

لو كان رب المال قد اشترط عليه عند العقد أن لا ينزل وادياً أو لا يسير بالمـال                  : الأولى

في الليل أو لا ينزل بالمال في البحر، لما فيه من الخطر، فإنه إذا خالف ضمن إذا حصل نهـب                    

  . المخالفة فقط، ولا يضمن التلف السماوي بعدها ولا الخسر مطلقاًأو غرق أو تلف سماوي زمن

 وكـان ذلـك   ،أنه لو كان رب المال قد شرط على العامل أن لا يبتاع سلعةً عينها له            : الثانية

لغرض صحيح من قلة الربح فيها أو حصول الوضيعة فيها، فإنه إذا خالف واشترى تلك السلعة فإنه      

لسماوي، بمعنى لو اشترى تلك البضاعة التي نهى عنها بعشرة آلاف دينار، يضمن الخسارة والتلف ا

وخسر بعد شرائها خمسة آلاف دينار، فإنه يضمن الخمسة، ثم إنه لو تلفت بعد ذلك بآفة سماوية فإنه 

  .)٢( في أصل الفعلتين بأن الصورة الثانية فيها تعدٍيضمن أيضاً، وعللوا الفرق بين الصور

  ة تقييد رب المال للمضارب بما شاءمشروعي -ثانياً

لرب المال أن يقيد المضارب بما شاء من القيود لحماية رأس مال المـضاربة، ولتجنبيـه                

، واختلافهم في جـواز تقييـده بـبعض         )٣(الوقوع في الخسارة، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء        

، )٤(؟ تحجيراً على المضارب    أم أن فيه   ؟ راجع إلى كون هذا القيد هل هو مفيد        ،القيود دون بعض  

  -:ويمكن الاستدلال لهذا الأمر المتفق عليه بما يلي

كان العباس بن عبد المطلب إذا دفـع مـالاً       : ما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما قال         -١

 ولا يـشتري بـه ذات   ،مضاربة اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحراً، ولا ينزل به وادياً        

  .)٥( فأجازهمن، فرفع شرطه إلى رسول االله كبد رطبة، فإن فعل فهو ضا

رجل ويشترط عليه ألا يمر     المال مقارضةً إلى    الما روي عن حكيم بن حزام أنه كان يدفع           -٢

 فإن فعل من ذلك شيئاً فقد ضمن ذلك         ، ولا يحمله في بحر    ، ولا يبتاع به حيواناً    به بطن وادٍ  

 .)٦(المال

                                         
   ).٥٢٦، ص٣ج(الخرشي، حاشية الخرشي،   )1(

  ).٣٦٥، ص٥ج(الحطاب، مواهب الجليل،   )2(

   ).٩٣، ص١ج(مراتب الإجماع، .  ذلكنقل ابن حزم الإجماع على  )3(

  ).٢٥١، ٢٥٠، ص٢٨ج(الموسوعة الفقهية،   )4(

   .من هذه الرسالة )٦٠ص(، تقدم تخريجه  )5(

وحكم عليه ابن حجـر  ). ١١١، ص٦ج(البيهقي في السنن الكبرى، كتاب القراض، باب المضارب يخالف،           )6(

   ).٥٨، ص٣ج(تلخيص الحبير، . بقوة سنده
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 ٢٤٤ 

أجازوا هذا الاشـتراط مـن رب المـال علـى        ، حيث   )١(أن هذا رأي فقهاء المدينة السبعة      -٣

 . المضارب وجعلوه مشروعاً

  .)٢(ولأن في ذلك صيانة للمال من الضياع، وحفظاً لجهد المضارب -٤

  تصرفات المضارب في رأس المالضوابط  -ثالثاً

 فلابـد إذن مـن      ،المضارب يبذل جهده وعمله في مال المضاربة من أجل استنماء المال          

، وقد ألـزم الفقهـاء      )٣(فاته، حتى لا تعود تصرفاته بالخسارة على المالك       تحديد إطار عام لتصر   

المضارب بالتصرف في حدود ما أذن له رب المال، إن كان قد بين ذلك أثناء العقد، فإذا لم يقيد                   

  :بشراء شيء معين أو المتاجرة في مكان معين، كان له حرية التصرف، ولكن بالضوابط التالية

، فلا يجوز له من التصرفات التي ليس هي         )٤(فاته مما عليه عادة التجار    أن تكون دائرة تصر    -١

  .من عادتهم

، فلو اشترى شيئاً فإن     )٥( وكل ما فيه حظ لها     ةأن تكون تصرفاته مناطة بالمصلحة، للمضارب      -٢

 فكذلك، وكفسخ البيع المـضر وغيـر   )٦(ذلك بكونه يتوقع فيه ربحاً للمضاربة، وإن باع شيئاً 

 .)٧(صلحة التجارةذلك مما فيه م

، كأخذ الرهن في حـال      ةأن يحرص على جميع الأسباب التي تؤدي إلى حفظ مال المضارب           -٣

  .)٨(بيع بالنسيئةال

                                         
بن المسيب، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد، خارجة بن زيد، عبيد االله بن عبد االله، سـليمان               سعيد  : وهم  )1(

 ).١١٦، ص١٣ج(سحنون، المدونة، . بن يسار، أبو بكر بن عبد الرحمن

   ).٤٥٤، ص٨ج(البابرتي، العناية شرح الهداية،   )2(

 البحـوث العلميـة وإحيـاء التـراث         السلمي، سعد بن عزيز، شركة المضاربة، جامعة أم القرى، معهـد            )3(

  ). ١٧٣ص(م، ١٩٩٧هـ، ١٤١٧الإسلامي، 

   ).٩، ص٥ج(ابن مفلح، المبدع، ). ١٥٩، ص٦ج(الحصكفي، الدر المختار،   )4(

ضويان، إبراهيم، منـار الـسبيل، تحقيـق عـصام           ).٥١٧، ص ٣ج(الجمل، حاشيته على شرح المنهج،         )5(

، ٢ج(الزركشي، شرح الزركشي،    ). ٣٧٢، ص ١ج(هـ،  ١٤٠٥، مكتبة المصادر، الرياض،     ٢القلعجي، ط 

  ). ١٤٦ص

 ).٥١٧، ص٣ج(الجمل، حاشيته على شرح المنهج،    )6(

   ).٩، ص٥ج(ابن مفلح، المبدع،   )7(

   ).٢١٠، ص٢ج(البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ). ٢٣٥، ص٤ج(ابن قدامة، المغني،   )8(
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 ٢٤٥ 

والغرض من هذه الضوابط كما يلاحظ حماية رأس المال من أي خسارة قد تترتب علـى                

  .تصرفات المضارب

ة إلى تفـويض مـن رب   ثم إن تصرفات المضارب منها ما يملكها بمطلق العقد دون حاج         

المال أو التنصيص عليها في العقد، ومنها ما لا يملكها إلا بالنص عليها مـن قبـل رب المـال،           

ومنها ما يملكها عند تفويض رب المال أمر المضاربة إليه، وما يملك بمطلق العقد عنـد بعـض         

د لا يملكه إلا بالنص     الفقهاء لا يملك عند غيرهم إلا بالتفويض، وما يملك بالتفويض عند الأكثر ق            

  . )١(عند بعضهم

وهذه بعض الأمثلة لمثل تلك التصرفات التي تتجاذبها أنظار الفقهاء، فهـي وإن اختلفـت               

الآراء فيها إلا أن كل فريق ينطلق اجتهاده بدافع حماية رأس مـال المـضاربة، وحفظـه مـن                  

  -:الخسارة، ومن ذلك ما يلي

  الشراء للمضاربة-أولاً

 كما  )٢(مضارب لمصلحة المضاربة، فإن شراءه ينبغي أن يقع على المعروف         إذا اشترى ال  

تقدم، فيشتري بثمن المثل ولا يتعداه إلا في حدود ما يتغابن الناس في مثله مما لا يتمكن التحرز                  

  . )٣(منه في الأسواق

  إذا وقع الشراء للمضاربة بغبن فاحش فما حكم هذا البيع، وما الآثار المترتبة عليه؟

  .الشراء بغبن فاحش: لمسألة الأولىا

  :اختلف الفقهاء في جواز شراء المضارب بغبن فاحش إلى قولين اثنين

  .)٥( والحنابلة في رواية)٤(يجوز الشراء بالغبن الفاحش، وإليه ذهب الحنفية في قول: الأول

 ـ            ذلك واستدلوا بأن المضارب قد ملك الشراء مطلقاً للمضاربة، إذ الأمر عام، وإذا كـان ك

  .)٦(فجاز شراؤه بالقليل والكثير

                                         
القـضاة، زكريـا، الـسلم      ). ١٨٣ص(ر عمـار، عمـان،      ، دا ١ط عقد المضاربة،     إبراهيم فاضل،  الدبو،  )1(

  ).٢٨٩ص(والمضاربة، 

   ).١٧٣ص(الدبو، عقد المضاربة،   )2(

  ).٢٩١ص(م، ١٩٨٤، ١القضاة، زكريا محمد، السلم والمضاربة، ط  )3(

  ).٨٢، ص٨ج(، فتح القديرابن الهمام، ). ٢٧١، ص٤ج(الزيلعي، تبيين الحقائق،   )4(

   ).٤٦٥، ص٣ج(الرحيباني، مطالب أولي النهى، ). ٤٧٧، ص٣ج(اع، البهوتي، كشاف القن  )5(

   ).٨٢، ص٨ج(، فتح القديرابن الهمام، ). ٢٧١، ص٤ج(الزيلعي، تبيين الحقائق،   )6(
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 ٢٤٦ 

 )٢( والمالكيـة  )١(لا يجوز الشراء بغبن فاحش وإلى هذا ذهب الصاحبان من الحنفية          : الثاني

  .)٥( والظاهرية)٤( والحنابلة في رواية)٣(والشافعية

واستدلوا بأن التهمة فيه متحققة، فلعل المضارب اشتراه لنفسه، فلما تبين عدم موافقته لـه،         

  .)٦(غلائه، أو قد وجد الصفقة خاسرة ألحقه برب المالإما ل

  :الترجيــح

يترجح لدى الباحث قول جمهور الفقهاء لقوة دليلهم، إذ الشراء بغبن فاحش فيـه خـسارة                

واضحة على رأس مال المضاربة، وهو على خلاف ما عليه العقلاء من التجار، فكيـف يطلـب     

  .لجمهور بتقوية التهمةالربح من يشتري بخسارة، وهذا يعضد دليل ا

  آثار الشراء بغبن فاحش: المسألة الثانية

  .:اختلف الفقهاء في صحة العقد إذا اشترى المضارب بغبن فاحش، إلى ثلاثة أقوال

ن شراء المضارب بغبن فاحش صحيح، ويضمن المضارب الفرق الزائـد علـى             أ: الأول

  .)٧(ثمن المثل، وإليه ذهب الحنابلة في رواية

   -: بما يليواستدلوا

 بتضمين المـضارب    رب المال  فيه مراعاة لمصلحة     ،ن صحة العقد مع تضمين المضارب      أ -١

  .)٨(الفرق الزائد عن ثمن المثل، وفيه مصلحة للبائع بعدم الفسخ ورد السلعة

ن المضارب يضمن إذا فرط في مال المضاربة بالاتفاق، وشراؤه بغـبن فـاحش تفـريط،                 أ -٢

  .)٩(ن ثمن المثلفيضمن الفرق الزائد ع

                                         
 ).٢٧١، ٢٧٠، ص٤ج(الزيلعي، تبيين الحقائق،  )1(

والإحكام في شرح تحفـة   ميارة، محمد بن أحمد الفاسي، الإتقان       ). ٤٦٨، ص ٤ج(العبدري، التاج والإكليل،     )2(

 )٦٦، ص٢ج(الحكام، والمعروف بشرح ميارة، 

  ).٣٨٥، ص٢ج(الأنصاري، أسنى المطالب، ). ٣١٥، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج،  )3(

  ). ٥٧، ص٥ج(ابن قدامة، المغني،  )4(

  ). ٢٤٦، ص٨ج(ابن حزم، المحلى،   )5(

  ).٨٣، ص٨ج(، فتح القديربن الهمام، ا). ٨٢، ص٨ج(البابرتي، العناية في شرح الهداية،    )6(

   ).٢٤٧، ص٤ج(ابن مفلح، الفروع، ). ٧٨، ص٥ج(البهوتي، كشاف القناع،   )7(

   ).٧٨، ص٥ج(البهوتي، كشاف القناع،   )8(

   .المرجع السابق  )9(
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 ٢٤٧ 

ن شراء المضارب بغبن فاحش صحيح لكنه يقع للمضارب فيكون مـشترياً ذلـك              أ: الثاني

 )٢( والـشافعية  )١(لنفسه لا على مال المضاربة، ويكون ضامناً للمال إذا دفعه، وإليه ذهب الحنفية            

  .)٤( والظاهرية)٣(والحنابلة في رواية

وكّل في شراء شيء فاشتراه بما يتغابن النـاس         واستدلوا بالقياس على الوكيل حيث إنه إذا        

في مثله فإن ذلك يقع لنفسه لا لمن وكله، والمضارب بمنزلة الوكيل فيأخذ حكمه، لأن الوكيل لا                 

  .)٥(يملك أن يشتري بما لا يتغابن الناس بمثله

ن رب المال يخير بين إمضاء الـشراء أو رده، فـإن رده فـإن الـسلعة تلـزم                   أ: الثالث

  .)٦(، وإليه ذهب المالكيةالمضارب

بأن رب المال ينظر فإن كان في السلعة مصلحة لـه أو أن           : ويمكن الاستدلال لهم بما يلي    

المبيع ربما يرتفع ثمنه غداً فإنه يمضيه، وإن رأى أن شراء المضارب صـفقة خاسـرة فحينئـذٍ     

  .يثبت له الرد، فلينظر الأصلح لمال المضاربة

  -:الترجيــح

احث القول الثاني، وهو أن الشراء يقع على المضارب لا على رب المـال؛           يترجح لدى الب  

لأن شراءه بغبن فاحش فيه ضرر محض على مال المضاربة، فيتحمل مسؤولية ما أقدم عليـه،                

ولأن في هذا القول أيضاً محافظة على مال المضاربة، وضـبط لتـصرفات المـضاربين فـي                 

  .الأموال التي توكل إليهم، واالله أعلم

  البيع نسيئة: ثانياً

اختلف الفقهاء في مدى صلاحية المضارب، هل يملك البيع والشراء نسيئة بمجرد العقـد،              

  -:أم لابد من التفويض أو الإذن الصريح إلى ثلاثة أقوال

                                         
  ).٥٤، ص٢٢ج(السرخسي، المبسوط، ). ٨٧، ص٦ج(الكاساني، بدائع الصنائع،   )1(

   ).١١٣، ص١ج(الماوردي، الإقناع، ). ٥١٧، ص٣ج( المنهج، الجمل، حاشيته على شرح  )2(

  ).٢٧٤، ص٤ج(ابن مفلح، الفروع،   )3(

  ). ٢٤٦، ص٨ج(ابن حزم، المحلى،   )4(

   ).٥٤، ص٢٢ج(السرخسي، المبسوط، ). ٨٧، ص٦ج(الكاساني، بدائع الصنائع،   )5(

  ).٣٧٩، ص٦ج(عليش، منح الجليل،    )6(
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 ٢٤٨ 

  القول الأول

  .)١(ن المضارب يجوز أن يبيع بالنسيئة، وأنه يملك ذلك بمطلق العقد، وإليه ذهب الحنفيةأ

  :القولأدلة هذا 

: "قوله تعالى -١                  ")٢(. 

  :وجه الدلالة

ن البيع بالنسيئة تجارة مطلقة، حيث بينت الآية أن التجارة قد تكون غائبة، ولا يتـصور                 أ

  . فانتظم هذا النوع من البيوع في مقتضى الآية)٣(ذلك إلا بالبيع بالنسيئة

 .)٤(صنع التجار وعاداتهم، فيملكه المضارب بمجرد العقدن بيع النسيئة من أ -٢

  .)٥(ن الربح في الغالب يحصل بالبيع نسيئة دون البيع بالنقدأ -٣

  :القول الثاني

 رب المال أمور المضاربة، وذلك إذا قـال  هن المضارب لا يملك البيع نسيئة إلا إذا فوض     أ

  .)٦(اعمل برأيك، وإلى هذا ذهب الحنابلة في رواية: له

 حاله تدل على رضائه برأيه في صـفات   عموم لفظه، وقرينةً     لأن البيع بالنسيئة داخل في    

  .)٧(البيع وفي أنواع التجارة

                                         
الكاسـاني،  ). ٣٨، ص ٢٢ج(السرخسي، المبسوط،   ). ٤٧٣، ص ٨ج(هداية،  البابرتي، العناية شرح ال     )1(

  ).٢٦٤، ص٧ج(ابن نجيم البحر الرائق،، ). ٦٨، ص٦ج(بدائع الصنائع، 

   .٢٨سورة النساء، الآية   )2(

  ).٢٦٤، ص٧ج(السرخسي، المبسوط،   )3(

الزركـشي،  ). ٢٦٤، ص ٧ج(السرخسي، المبسوط،   ). ٤٧٣ ص ،٨ج(البابرتي، العناية شرح الهداية،       )4(

   ).١٤٦، ص٢ج(شرح الزركشي، 

   ).٢٦٤، ص٧ج(السرخسي، المبسوط،   )5(

   )٢٤، ص٥ج(ابن قدامة، المغني،   )6(

   ).١٤٦، ص٢ج(الزركشي، شرح الزركشي،   )7(
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 ٢٤٩ 

  : القول الثالث

 )١(ن المضارب لا يملك البيع نسيئة إلا إذا أذن رب المال إذناً صريحاً، وإليه ذهب المالكيـة      أ

  .)٣( والحنابلة في رواية)٢(والشافعية

  : القولأدلة هذا

فكأنه منهي   )٤(، فلم يجز  ةن البيع نسيئة يترتب عليه غرر يؤدي إلى ضياع رأس مال المضارب           أ -١

  .)٥(عنه شرعاً

ن أرباب الأموال يتفاوتون في مدى القبول بالبيع نسيئة، فقد يرضى بعضهم وقد لا يرضى                أ -٢

 .، فاشترط فيه الإذن الخاص)٦(البعض الآخر

 الغالب، فإذا وقع عقـد القـراض بينهمـا انـصرف إلـى            ن بيوع المسلمين هي بالنقد في     أ -٣

  .)٧(العرف

  الترجيــح

ن المضارب يملكـه بمجـرد       الأول، وهو جواز البيع نسيئة، وأ      يترجح لدى الباحث القول   

العقد، وذلك لقوة أدلتهم، حيث إن التجارة قائمة في غالبها على البيع نسيئة، ولا يتصور دوامهـا                 

عة على المضارب وإطلاق له في استثمار مال المـضاربة، بخـلاف            بدونه، وفي هذا القول توس    

نسيئة لأشـخاص لا    الأقوال الأخرى، لكن ينبغي أن يكون المضارب مع ذلك حريصاً، فلا يبيع             

عرف سيرتهم، مع الحرص التام على توثيق المبيعات التي تتم نسيئة، ومتابعـة             يوثق بهم أو لا ت    

  .تحصيلها

 

                                         
 ).٣٦٥، ص٥ج(العبدري، التاج والإكليل، ). ٣٤٨، ص٧ج(عليش، منح الجليل،    )1(

الشربيني، مغني المحتـاج،    ). ١٠٢، ص ٣ج(نووي، إعانة الطالبين،    ال). ١١٦، ص ٤ج(الغزالي، الوسيط،     )2(

   ).٣١٥، ص٢ج(

   ).٢٣، ص٥ج(ابن قدامة، المغني، ). ١٤٦، ص٢ج(الزركشي، شرح الزركشي،   )3(

، ٣ج(الدسوقي، حاشية الدسـوقي،  ). ١١٦، ص ٤ج(الغزالي، الوسيط،   ). ٢٤، ص ٥ج(ابن قدامة، المغني،      )4(

  ).٥٢٦ص

  ).١٤٦، ص٢ج( الزركشي، الزركشي، شرح  )5(

   ).١١٦، ص٤ج(الغزالي، الوسيط،   )6(

  ).٣٤٨، ص٧ج(عليش، منح الجليل،    )7(
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 ٢٥٠ 

  

  

  الفصل السادس

   مواجهة الخسارة أساليب

  في المصارف الإسلامية 
  

  -:وفيه المباحث التالية

  تمهيد  

  ديون التوريق : المبحث الأول  

  .عقد الفاكتورنج: المبحث الثاني

  إلزام المدين المماطل بتعويض الخسارة: المبحث الثالث

  حسم الديون : المبحث الرابع

 عليه في شركة دخول المصرف مع المدين بالدين الذي: المبحث الخامس

  عقد أو شركة مضاربة

   على المدين المماطل الربح زيادة نسبة :السادسالمبحث 

  .المخصصات والاحتياطات في المصارف الإسلامية: المبحث السابع
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 ٢٥١ 

  تمهيد

تقوم فكرة هذا الفصل انسجاماً مع موضوع الرسالة على أهمية دعم مسيرة المصارف 

ض الصعاب التي تعتري طريقها، لاسيما تلك التي تنتج عنها الإسلامية، والمساهمة في تذليل بع

  .خسائر تتكبدها المصارف في حالة العجز عن إيجاد حلول مناسبة لها

  -:إن فكرة هذا الفصل تدور حول محورين

  :المساهمة في معالجة ديون المصارف الإسلامية: الأول

المتولدة من بيع المرابحة أو إن المراد بديون المصارف الإسلامية في هذا الفصل الديون 

  .)٢()١ (الاستصناع أو البيع بالثمن الآجل، ولا يتناول الديون المتولدة من القروض

ويعد تراكم الديون من أهم وأخطر المشكلات التي قد تعترض طريق المصارف 

ؤول ، ذلك لأن غالب ما ت)٣(الإسلامية، لاسيما حين يكون عدد المدينين كبيراً وعلى نطاق واسع

إليه معاملات المصارف الإسلامية ديون متوسطة أو طويلة الآجال، مما يترتب على ذلك عدم 

استطاعتها التوسع في أنشطتها الاستثمارية، ومن ثم الإعاقة لحركتها الاقتصادية، فتغدو تلك 

، وهذا في حقيقته خسارة مادية ومعنوية تنعكس أولاً على أموال )٤(الأموال مبالغ مجمدة

ستثمرين، حيث تقل أرباحهم، وثانياً على اقتصاد الأمة بأكملها، حين يصاب بالترهل الم

  .والضعف

ولمواجهة هذه المشكلة تحتاج المصارف الإسلامية إلى البحث عن وسائل تعالج فيها 

مشكلة الديون، بشرط أن تتوافق هذه الحلول مع رسالتها ورؤيتها الشرعية، وعلى رأس ذلك 

                                         
، الدورة الرابع عشرة،  الإسلامي، رابطة العالم الإسلاميالقره داغي، مشكلة الديون المتأخرة، مجمع الفقه   )1(

  ).٤٥٩، ص٤ج(م، ٢٠٠٤

 خلال ما تبنته من دور اجتماعي فإنها تمارس القرض الحسن يجدر بالذكر أن المصارف الإسلامية ومن   )2(

العبادي، موقف الشريعة . وبدون فوائد بالطبع، وهذه القروض عادة ما تكون لأصحاب الحاجات والمعوزين

  ).٣٤٤ص(من المصارف الإسلامية المعاصرة، 

سيأتي توضيح المراد  ).٩ص(م، طرابلس، لبنان، ٢٠٠٥- هـ١٤٢٦، ١شافي، نادر، عقد الفاكتورج، ط  )3(

 .من هذه الرسالة )٢٨٥ص (من هذا الفصل،بهذا العقد في المبحث الثاني 

السلمي، عبد االله بن ناصر، المماطلة مظاهرها وأنواعها وأسبابها في الفقه الإسلامي، مجلة البحوث   )4(

 كركبي، مروان، ).٢٨٩ص(هـ، ١٤٢٧، ٧٩الإسلامية، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، العدد 

 ).٣٦٥، ص١ج ( مؤتمر الجديد في التمويل المصرفي، منشورات الحلبي القانونية، بيروت،عقد الفاكتورج،
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 ٢٥٢ 

ي الربا أخذاً أو إعطاء، وما أخذته على نفسها من تبني فلسفة الاقتصاد الإسلامي البعد عن تعاط

  .بقيمه ومبادئه وأخلاقه

وفي هذا الفصل نحاول بحث مدى شرعية بعض الأساليب التي يمكن أن تساهم في 

التخفيف من مشكلة الديون في المصارف الإسلامية، ومدى الاستفادة منها في حالة إذا ما تم 

  :بعاد جوانب المؤاخذة عليها، وذلك من خلال المباحث التاليةاست

  .توريق الديون: لمبحث الأولا

  .عقد الفاكتورنج: المبحث الثاني

  إلزام المدين المماطل بتعويض الخسارة: المبحث الثالث

  .حسم الديون: المبحث الرابع

عقد أو شركة دخول المصرف مع المدين بالدين الذي عليه في شركة : المبحث الخامس

   مضاربة

  .على المدين المماطل الربح رفع قيمة :السادسالمبحث 
  

  ):المتوقعة(الوقاية من الخسارة المستقبلية : الثاني

تتعرض المصارف الإسلامية من خلال أنشطتها التمويلية والاستثمارية كغيرها من 

 فهل يمكن وجود آليات المؤسسات المالية للمد والجزر، والقوة والضعف، والربح والخسارة،،

تحمي مراكز المصارف الإسلامية وتقيها من الصدمات والخسائر التي يمكن أن تُصاب بها، 

 المخصصات والاحتياطات وعلى هذا سيتم البحث في هذا الأمر من خلال المبحث السابع وهو

  .في المصارف الإسلامية
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 ٢٥٣ 

  

  

  

  المبحث الأول 

  توريق الديـون

  -:وفيه المطالب التالية

 التعريف بتوريق الديون وأسباب اللجوء إليه وإجراءاته: ب الأولالمطل

  وتكييفه الفقهي

  حكم توريق الديون: المطلب الثاني
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 ٢٥٤ 

   توريق الديون: المبحث الأول

  -:تمهيد

، وكان ةبدأ ظهور التوريق في نهاية الثمانينيات في الولايات المتحدة الأمريكي

جنون الثمانينيات، بسبب تكالب  أطلق على تلك الحقبة  لدرجة أنهالتسابق إليه حميماً،

البنوك على توريق ديونها، وذلك عندما بدأت مؤسسة تمويل بناء المساكن في البلد 

م، حيث قامت بالتمويل ليس عن طريق الإقراض المباشر، وإنما ١٩٨٦المذكور في عام 

تقديم القروض عن طريق توفير السيولة لمؤسسات الإقراض الخاصة، لكي تقوم ب

للمواطنين، ثم تقوم تلك المؤسسة بشراء تلك القروض منها، ثم تمكينها من التوسع في 

الإقراض لحصولها على النقود، وقد ولد ذلك سوقاً ثانوية لقروض بناء المساكن، 

وسرعان ما توسعت ودخلت فيه مؤسسات أخرى بحيث أصبح لا يشكل فقط قروض بناء 

  .)٢)(١(لديونالمساكن، بل كل أنواع ا

                                         
القري، محمد ). ٢١ص(م، ٢٠٠٧  عمان،الشماغ، خليل، التوريق، الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية،  )1(

فقه الإسلامي، الدورة الحادية عشر، منظمة ، بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية، مجمع العلي

  ).١٨ص(المؤتمر الإسلامي، 

، وهي "رساميل"توجد إحدى شركات لتوريق الديون في الكويت وهي شركة متخصصة فقط لذلك وتسمى    )2(

الشركة الوحيدة على مستوى العالم الإسلامي، ويقدر حجم سوق التوريق الذي تتعامل به هذه الشركة في 

بمقدار مليار ونصف دينار، وهذا الرقم مرشح للارتفاع بسبب التوسع الملحوظ في تأسيس الكويت 

الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في السوق المحلي، إذ تعتمد هذه الشركات على إسناد 

م الشريعة ديونها إلى شركة رساميل لتوريقها، علماً بأن هذه الشركة تعمل في توريق الديون وفق أحكا

، وقد أعد هذه المقابلة الصحفية رزان عدنان بتاريخ ١٢٤١٤جريدة القبس، العدد . الإسلامية

  .م٢٨/١٠/٢٠٠٧
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 ٢٥٥ 

  .التعريف بتوريق الديون وأسباب اللجوء إليه وإجراءاته وتكييفه الفقهي: المطلب الأول

  : الديون)١(التعريف بتوريق: الفرع الأول

 وهي بالجملة متقاربة من حيث توضيح المعنى ،)٢( تعريفات لتوريق الديونتوجد عدة

 معرف في التعريف، والذي يعتمد على فهم  وإن كان الاختلاف بينها بسبب ما يدخله كل،المراد

  -: زمرتينإلىكل واحد منهم للتوريق، وآلية توريق الديون، ويمكن تقسيمها 

   - : القانونيينتعريف التوريق عند: الأولى

تكنولوجيا مالية مستحدثة تسعى إلى حشد بنك ما ": القانونيين التوريق بأنه بعض عرف

 ثم ، في صورة دين واحد معزز ائتمانياً،مضمونة بأصوللمجموعة من الديون المتجانسة ال

عرضه من خلال منشأة متخصصة للاكتتاب في صورة أوراق مالية للجمهور لتقليل مخاطر 

  .)٣(" وضمان التدفق المستمر للسيولة النقدية للبنك،التأخير أو العجز عن الوفاء بهذه الديون

                                         
، ويعني الحصول على الأموال استناداً (Securitization)كلمة التوريق تعريب لمصطلح اقتصادي حديث هو   )1(

لية جديدة، حيث يصير الدائن بالتوريق ذا نقود إلى الديون المصرفية القائمة عن طريق ابتكار أصول ما

، والتصكيك والتسنيد هو في نفس معنى التوريق من ناحية غيرهسائلة، بعد أن كان مجرد دين في ذمة 

مصرفية، إذ ابتداء كان التصكيك أو التوريق مقصوراً على الديون، وتطور بعد ذلك ليشمل ليشمل الأصول 

  .المالية كافة

ندات الإجارة، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، قحف، منذر، س  

محيسن، فؤاد، نحو نموذج تطبيقي إسلامي لتوريق الموجودات، رسالة دكتوراه، ). ١١٥ص(هـ، ١٤١٥

م، ٢٠٠٦إشراف عبد السلام العبادي، وخالد أمين عبد االله، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، 

هـ، ١٤١٢، دار القلم، دمشق، ١حماد، نزيه، قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، ط). ٥٧ص(

حامد، أحمد، الصكوك الاستثمارية الإسلامية، رسالة ماجستير، إشراف كمال ). ٢١٤ص(م، ٢٠٠١

  ).٢١ص(م، ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦حطاب، جامعة اليرموك، 

مال من الدراهم، والوراق الكثير الدراهم، والورق الدراهم التوريق لغةً مأخوذ من الورق، وهو ال  )2(

ادي، القاموس الفيروز أب. المضروبة، وأما الدين لغةً فكل ما ليس حاضراً، ودنته أي أعطيته إلى أجل

واصطلاحاً له عدة تعريفات، ). ٣٧٥، ص١٠ج(ابن منظور، لسان العرب، ). ١١٩٨، ص١ج(المحيط، 

ابن  .ا وجب في الذمة بعقد أو استهلاكٍ وما صار في ذمته ديناً باستقراضهم: تعريف ابن عابدين ومنها

 ). ١٥٧، ص٥ج(عابدين، رد المحتار، 

عثمان، حسين فتحي، التوريق المصرفي للديون الممارسة والإطار القانوني، بحث مقدم لمؤتمر الأسواق   )3(

 .٧المالية والبورصات، جامعة العين، كلية الشريعة والقانون، ص
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 ٢٥٦ 

 فقد اشتمل على ذكر فوائد التوريق في ،افهذا التعريف بالإضافة إلى أنه طويل نوعاً م

مل فقط على ماهية المعرف به تالتعريف، والأصل عدم ذكرها؛ لأن التعريفات كما هو معلوم تش

  .الذي يبين حدوده ويصوره ويقربه إلى ذهن القارئ

  - :التوريق عند الفقهاء المعاصرينتعريف : الثانية

جعل الدين المؤجل في ذمة الغير في ": نهعرف بعض الفقهاء المعاصرين توريق الديون بأ

، وعليه يمكن أن "ذمة وحلول أجله صكوكاً قابلة للتداول في سوق ثانويةالالفترة ما بين ثبوته في 

يجرى عليه عمليات التبادل والتداول المختلفة، وينقلب إلى نقود ناضة بعد أن كان مجرد التزام 

  .)١(في ذمة المدين

توليد أوراق مالية قابلة للتداول مبنية على حافظة استثمارية : نه بأالبعض الآخروعرفه 

  .)٢( تتضمن تلك الديون متدنيةذات سيولة

من التعريفات السابقة ليتناسب وعنوان البحث  )٣(للتوريقويمكن الخروج بتعريف 

  -:كالتالي

عها في  صكوك أو أوراق قابلة للتداول، ثم بيإلىالمؤجلة في ذمة الغير الديون تحويل "

  ".الأسواق المالية بقصد تسييلها

                                         
حماد، نزيه، بيع الدين والتطبيقات المعاصرة، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة   )1(

 ).٢١٣، ص١ج(هـ، ١٤١٩عشرة، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 

 ).١٨ص(، بيع الدين وسندات القرض، القري  )2(

ول حالياً، فالتورق كما عرفه مجمع الفقه بأنه شراء يختلف التوريق عن التورق بالمعنى المصرفي المتدا  )3(

سلعة في حوزة البائع وتملكها بثمن مؤجل، ثم بيع المشتري لها بنقد لغير البائع للحصول على النقد، وأما 

شراء الشخص : التورق المصرفي كما يذكر الصديق الضرير في بحثه نقلاً عن البنك العربي الوطني، بأنه

 السلع المطلوبة والدارجة في السوق عن طريق المصرف، ثم يوكل البنك ببيعها، ثم المتورق سلعةً من

  .وأما توريق الديون فقد تم تعريفه في متن الرسالة. يودع البنك المبلغ في حساب العميل طالب التورق

  .والمتأمل للتعريفات السابقة يجد أن مقصد متعاقديها الحصول على السيولة النقدية  

. هـ١٤١٩عشرة، قه الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، القرار الخامس، الدورة الخامسة مجمع الف  

الصديق الضرير، حكم التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر، مجمع الفقه الإسلامي، الدورة 

 ).٨٦، ص٢ج(م، ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤السابعة عشر، 
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 ٢٥٧ 

  -:أسباب لجوء المصارف إلى توريق الديون: الفرع الثاني

يعد أهم الأسباب التي تقصدها المصارف والمؤسسات والشركات التمويلية في توريق  -١

 هو تسييل وتحويل تلك الأصول غير السائلة إلى أصول سائلة، لإعادة توظيفها "ديونها

 لأن أهم الاعتبارات التي تبنى عليها قرارات الاستثمار مدى توافر تلك مرة أخرى، ذلك

توافر فيه السيولة لا ينجح في الدخول في المشاريع ت الاستثمار الذي لا إذالسيولة، 

الاستثمارية التي تدر له الأرباح، والديون تعد واحدة من أهم فرص الاستثمار، ولهذا 

  .)١(ة وأسواق لبيع الديون وتداولهااحتاج الأمر إلى إيجاد صيغ مناسب

ع الدين، ذلك أن التجار شاط التجاري هي باعث حثيث على بيالرغبة في التوسع في الن -٢

لما كان جل بيعهم يكون بالنسيئة، وجدوا أن رأس المال يضحى جامداً لا يستطيعون 

 إلى فالمصار ت لم تستحق بعد، فاتجهاطهم ما دام في أيدي الناس ديونالتوسع في نش

بيع الديون المستحقة لهم في ذمم العملاء، من أجل استرداد رأس المال وشراء بضائع 

 .)٢(جديدة وبيعها من جديد
  

  -:إجراءات التوريق:  الثالثالفرع

خفض لمنشأة متخصصة غالباً ما نببيع بعض أصوله المضمونة بسعر م يقوم المصرف -١

 وسيلة ذات غرض خاص تكون صورة بنك متخصص في ذلك النشاط يطلق عليها

(Special purpose vehicle)ذا المصطلح بالتالي  ويرمز لها اختصاراً له)SPV()٣(. 

تكون هذه الأصول في معظم الأحيان سندات مديونية مضمونة بحقوق رهن أو ملكية لدى  -٢

 وتجسد ،البنك الذي يكون دائناً بها لمجموعة من المدينين الذين يكونون غالباً مقترضين

 فتنقل تلك الأصول بضماناتها للمنشأة المتخصصة ، السندات مديونياتهم للبنكهذه

)SPV()٤(. 

                                         
حماد، نزيه، بيع الدين أحكامه وتطبيقاته . ١١، ص، بيع الدين وسندات القرضالقري، محمد علي: انظر  )1(

 ).٢٢٠ص(المعاصرة، 

 ).١٢ص(، بيع الدين، القري). ١٨ص(الشماغ، التوريق،   )2(

 ).٧ص(عثمان، التوريق المصرفي للديون، الممارسة والإطار القانوني،   )3(

   .المصدر السابق  )4(
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 ٢٥٨ 

رض الخاص أوراقاً مالية تكون غالباً سندات بعلاوة إصدار وبقيمة تصدر المنشأة ذات الغ -٣

 يمكنها من شراء نقديةمحل التوريق، وذلك للحصول على سيولة الديون تعادل قيمة 

 .)١(لك يطلق على تلك المنشأة أحياناً وصف المصدرسندات المديونية، ولذ

رض الخاص يكون غالمستثمر الذي يشتري الأوراق المالية المصدرة من المنشأة ذات ال -٤

 كثيراً بائتمان البنك البائع وائد دون أن يعنىالأساسي ما تدره هذه الأوراق من عشاغله 

  .)٢(لسندات المديونية
  

  -:ي للتوريق التكييف الفقه: الرابعالفرع

ما تقدم يظهر أن التوريق إنما هو صورة من مسائل بيع الديون، والتي يتناولها بناء على 

الفقهاء بتوسع، ومن ثم فإن تكييف التوريق وتأصيله الشرعي يتوقف على معرفة الراجح من 

  .أقوال الفقهاء في مسائل بيع الدين

                                         
   .)٧ص( القانوني، الممارسة والإطارعثمان، التوريق المصرفي للديون،   )1(

   .المصدر السابق  )2(
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 ٢٥٩ 

  .حكم توريق الديون: المطلب الثاني

لإسلامية تؤول معظم معاملاتها إلى ديون في ذمم العملاء، وتتولد عن ف اإن المصار

، والشركة المنتهية سير عليها، كبيع المرابحات، وبيع السلم، والإجارةطريق العقود التي ت

 ولهذا فإن المصارف الإسلامية غدت تفكر بتطبيق نظام التوريق على هذه الديون ،)١(بالتمليك

المتعلق توريق الذا الموضوع فإنه قد اقتصر الباحث في بيان حكم  ولسعة هالمتحصلة لديها،

  :على النحو التاليكأنموذجين ديون المرابحات والسلم، ب
  

  :)٢(توريق ديون المرابحات: الفرع الأول

تلجأ المصارف الإسلامية الراغبة في توريق ديون المرابحات المترتبة لها من خلال 

  -:)٣(صورتين

  .)٤("بعين"ريق ديون المرابحات بنقد تو: الصورة الأولى

قبل الخروج بحكم توريق ديون المرابحات، فإنه لابد من عرض أقوال الفقهاء حول بيع 

، وذكر آراء الفقهاء وأدلتهم، ثم الخروج بالرأي الراجح الذي )٥(الدين لغير من عليه الدين بنقد

  .سيخرج عليه حكم توريق ديون المرابحات

  -:بيع الدين لغير من عليه الدين بنقد في اتجاهيناختلف الفقهاء في 
                                         

 حصة المصرف تدريجياً، بحيث تتناقصهي المشاركة التي يعطي فيها المصرف الحق للشريك الآخر في شراء  )1(

هيئة المحاسبة والمراجعة . حصة المصرف وتزيد حصة الشريك الآخر، إلى أن ينفرد بملكية جميع رأس المال

  ).١٨٤ص(والإسلامية، معايير المحاسبة والمراجعة، والضوابط للمؤسسات المالية 

 برأس العلمهو البيع بمثل رأس مال المبيع، مع زيادة ربح معلوم، مع اشتراط : بيع المرابحة بمعناه الفقهي  )2(

  ). ١٢٩، ص٤ج(ابن قدامة، المغني، . المال

سلامي مع العميل، ويتواعدان على فهو البيع الذي يتفاوض فيه المصرف الإ: أما معناه في الصيرفة الإسلامية

تنفيذ هذا التفاوض، حيث يطلب الأخير من الأول شراء سلعة لنفسه، ويعد بشرائها منه، وتربيحه بعد تملك 

معايير المحاسبة . هيئة المحاسبة والمراجعة في المؤسسات المالية الإسلامية. الأخير لها، ثم يعقد بيع بينهما

 ).١٥٠ص(والمراجعة، 

الخدمات : ن مستفادة من الكتاب القيم، والذي بعنوانإما بنقد أو بدي: ورتينرة تقسيم توريق الديون إلى صفك  )3(

   ).٤٨، ص٢ج(الاستثمارية في المصارف، ليوسف بن عبد االله الشبيلي، 

ليه الدين المقصود بهذه الصورة هو أن المصرف الإسلامي لو أراد بيع الدين الذي له في ذمة المدين لغير من ع  )4(

  .بنقد، أي لا يتأخر في قبضه، بل يقبضه حالاً

اقتصرت في معالجة بيع الدين لغير من عليه الدين، ثم التخريج على ذلك في حكم توريق الديون، ولم أعرج   )5(

ى لبيع الدين لمن عليه الدين؛ لأن الخلاف فيه أضيق، ولأنه إذا جاز بيع الدين لغير من عليه الدين، فمن باب أول

  .أن يجوز لمن عليه الدين، وطلباً للاختصار
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 ٢٦٠ 

  :الاتجاه الأول

  .يرى أصحاب هذا الاتجاه عدم جواز بيع الدين لغير من عليه الدين مطلقاً

، والحنابلة في رواية وهي الصحيحة في )٢(، والشافعية في الأصح)١(وإلى هذا ذهب الحنفية

  .)٤(، والظاهرية)٣(المذهب

  :أدلة هذا الاتجاه

  -:ستدل هذا الاتجاه بعدد من الأدلة على النحو التاليا

  :الدليل الأول

 فإنه لا يحنث في ،ن الدين ليس مالاً، بدليل أن من حلف ولا مال له وله دين على إنسانإ

، وإذا ثبت أنه )٥(يمينه، وإذا كان ذلك كذلك فإنه يخالف مقصود البيع؛ لأن البيع شُرع لتمليك المال

  .عه لغير من عليه الدين لا يصح، لعدم تحقق مقصودهليس بمال فإن بي

  : على هذا الدليلاعترضو

 قابلاً للتمليك حكماً، ولهذا وجبت الزكاة فيه قبل القبض، )٦(بأنه لا يسلم؛ فإن الدين يعد مالاً

، وإذا )٧( فدل على أن الدين يقبل التمليك بالعقد،كما أن الدائن لو باعه لمن عليه الدين بعوض جاز

  .كان كذلك كان مالاً

  :الدليل الثاني

  : ن الدين ليس بمال لوجهينإ

لأن الدين عبارة عن مال حكمي في الذمة، فهو ليس بمالٍ حقيقة، وما في الذمة لا يمكن : الأول

  .)٨(قبضه، فلم يكن مالاً مملوكاً

                                         
ابن عابدين، رد ). ١٤٨، ص٥ج(الكاساني، بدائع الصنائع، ). ٢٨٠، ص٥ج(ابن نجيم، البحر الرائق،   )1(

 ).٥١٨، ٥١٧، ص٤ج(المحتار، 

الرملي، نهاية ). ٧١، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج، ). ٢٧٤، ص٢ج(البجيرمي، حاشية البجيرمي،   )2(

 ).٩٢، ص٤ج(حتاج، الم

 ).٧٢، ص٢ج(البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ). ١١٣، ص٥ج(المرداوي، الإنصاف،   )3(

 ).٦، ص٩ج(ابن حزم، المحلى،   )4(

 ).٦٢٣، ص١ج(حيدر، درر الحكام، ). ٧٠، ص١٢ج(السرخسي، المبسوط،   )5(

  ).٢٣٠، ص٣ج(الميرغيناني، الهداية، ). ١٥٢، ص٣ج(ابن نجيم، البحر الرائق،   )6(

 ).٧٠، ص١٢ج(السرخسي، المبسوط،   )7(

   ).١٤٨، ص٥ج(الكاساني، بدائع الصنائع،   )8(
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 ٢٦١ 

صاحب واجب، وهو فعل تمليك المال وتسليمه إلى فعل أن الدين ليس بمال، بل هو   :الثاني

  .)١(الدين

غير مقدور التسليم في حق البائع، فأشبه بيع الآبق وبناء على هذين الوجهين يكون الدين 

والشارد، والقدرة على التسليم شرط انعقاد العقد، ويكون البيع فاسداً لو شرط التسليم على 

  .)٢(المديون؛ لأن شرط التسليم على غير البائع شرط فاسد، فيفسد به البيع

  : على هذا الدليلرضاعتو

الرأي  بشروط تباعد بينه وبين أجازهبأنه لا يسلم؛ لأنه من أجاز بيع الدين لغير المدين 

، كملاءة المدين وإقراره بما عليه، كما سيأتي، مما يترتب عليه انتفاء الغرر القائل بعدم جوازه

  .)٣(والعجز عن التسليم

  :الدليل الثالث

  :نلدين يترتب عليه محظورا من عليه اإن بيع الدين لغير

جهالة مفسدة للعقد، فإن حقيقته إضافة الشراء إلى ذلك الدين، فيصير كأنه شرط : الأول

لنفسه الأجل إلى أن يخرج ذلك الدين فيتمكن من أداء الثمن، ولا يدرى متى يخرج، وشرط 

  .)٤(الأجل المجهول مفسد للعقد

  : على هذا الدليلاعترضو

ن الدين معلوم المقدار والصفة، فأي شيء أداه المدين مما تنطبق عليه بأن هذا لا يسلّم؛ لأ

أوصاف ما في ذمته يكون مجزئاً مبرئاً لذمته، وليس للدائن أن يطالب منه غير ذلك، وبهذا تنتفي 

  .)٥(الجهالة

                                         
   ).١٠، ص٢ج(المصدر السابق،   )1(

الشربيني، مغني ). ٢٢، ص١٤ج(السرخسي، المبسوط، ). ١٤٨، ص٥ج(الكاساني، بدائع الصنائع،   )2(

). ٣٠٧، ص٣ج(وتي، كشاف القناع، البه). ٩٢، ص٤ج(الرملي، نهاية المحتاج، ). ٧١، ص٢ج(المحتاج،

 ).١٩٩، ص٤ج(ابن مفلح، المبدع، ). ٢٣١، ص٣ج(الرحيباني، مطالب أولي النهى، 

المترك، عمر، الربا والمعاملات المصرفية، ). ٣١٦ص(الضرير، محمد الأمين، الغرر وأثره في العقود،   )3(

 ).٣٠٠ص(

 ).٦، ص٩ج(ابن حزم، المحلى، ). ٢٢، ص١٤ج(السرخسي، المبسوط،   )4(

 ).٣٠١ص(المترك، الربا والمعاملات المصرفية،   )5(
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 ٢٦٢ 

نه شرط أن يكون ثمن المشترى في ذمة غير المشتري مستحقاً بالشراء، وذلك لا أ: الثاني

  . )١(ا بخلاف ما إذا اشتراه بالدين ممن عليهيجوز، وهذ

 الذمة، سواء بيع للمدين  هذا بأنه لا فرق بين الدينين فكلاهما ثابت فيعنويمكن الجواب 

  . لغير المدينأم

  :الاتجاه الثاني

  .يرى هذا الاتجاه جواز بيع الدين لغير المدين بضوابط وشروط

، والحنابلة في )٤(، واعتمده كثير منهم)٣( الأصح، والشافعية في مقابل)٢(وإليه ذهب المالكية

  .)٧( وجمع من المعاصرين)٦( اختارها ابن تيمية)٥(رواية

وقبل بيان أدلة هذا الاتجاه يستحسن ذكر ضوابط القائلين بالجواز كل بحسب وجهة 

  -:نظره

  : المالكية-أولاً

  -:ليةاشترط المالكية لجواز بيع الدين لغير المدين بنقد بالشروط التا

أن يكون من عليه الدين حاضراً بالبلد ليعلم حاله من فقر أو غنى لاختلاف مقدار عوض  -١

  .الدين باختلاف حال المدين بهما

 .أن يكون المدين مقراً بالدين، فإذا لم يقر لم يصح؛ لأنه شراء ما فيه خصومة -٢

                                         
 ).٢٢، ص١٤ج(المبسوط، السرخسي،  )1(

عليش، منح الجليل، ). ٦٣، ص٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي، ). ٦٣، ص٣ج(الدردير، الشرح الكبير،   )2(

 ). ٤٦، ص٥ج(

، المجموع، السبكي). ٧١، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج، ). ٩٢، ص٤ج(الرملي، نهاية المحتاج،  )3(

 ). ٢٥٩، ص٩ج(

 .مراجع الشافعية في الحاشية السابقة: انظر. كالشيرازي والرافعي والسبكي  )4(

 ).١١٢، ص٥ج(المرداوي، الإنصاف،  )5(

 ).٥٠٦، ص٩ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ). ١١٢، ص٥ج(المرادوي، الإنصاف،  )6(

محمد الأمين الضرير في كتابه، : هم فيما يليانظر آراء. القره داغينزيه حماد ومحمد الأمين الضرير و) 7(

نزيه حماد في بحثه بيع الدين، المنشور في مجمع الفقه الإسلامي، ). ٣١٦ص(الغرر وأثره في العقود، 

القره داغي في بحثه ). ٢٠٥، ص١ج(م، ٢٠٠٢-هـ١٤٢٢الدورة السادسة عشر، رابطة العالم الإسلامي، 

 ).٢١ص(بالديون، أحكام التصرف 
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 ٢٦٣ 

 كالطعام؛ لنهيه دين مما يجوز بيعه قبل قبضه، فإذا لم يكن كذلك لم يصح بيعهأن يكون ال -٣

)1(. 

أن يباع بغير جنسه أو بجنسه بشرط أن يكون مساوياً له؛ لأنه إذا بيع بجنسه بزيادة كان  -٤

 .سلفاً بزيادة وهو ممنوع

 . ألا يكون ذهباً بفضة، ولا فضة بذهب -٥

 .ألا يكون بين المشتري والمدين عداوة، حتى لا يقصد المشتري إعنات المدين والتسلط عليه -٦

 بثمن مقبوض؛ لأنه إذا لم يقبض الثمن في الحين كان من بيع الدين بالدين وهو أن يباع -٧

 .ممنوع

  .)٢(أن يكون المدين مما تأخذه الأحكام ليمكن تخليص الدين منه إذا امتنع -٨

  : الشافعية-ثانياً

  -:أما الشافعية فقد ذكروا الشروط التالية

  .أن يكون الدين مستقراً حتى لا يكون قابلاً للفسخ -١

 . ن يكون المدين مليئاً موسراًأ -٢

 .أن يكون مقراً أو عليه بينة به ولم يكن في إقامتها كلفة -٣

 .أن يقبض العوضين في المجلس، سواء اتفقا في علة الربا أم لا -٤

  .)٣(ألا يكون الدين دين سلم -٥

  .)٤(واشترط ابن تيمية أن يباع الدين بقدر قيمته فقط لئلا يربح فيما لم يضمن -ثالثاً

                                         
 .من هذه الرسالة )٢٧٥ص(انظر تخريج الحديث،   )1(

الحطاب، مواهب الجليل، ). ٥٤٣، ص٤ج(، التاج والإكليل، العبدريانظر هذه الشروط في كتب المالكية،   )2(

). ٦٣، ص٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي، ). ٤٦، ص٥ج(عليش، منح الجليل، ). ٣٦٨، ص٤ج(

 ).٥٧، ص٣ج(الصاوي، بلغة السالك، 

الرملي، نهاية ). ٧١، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج، :  الشروط في كتب الشافعية التاليةانظر هذه  )3(

، ١ج(الأنصاري، فتح الوهاب، ). ٢٨٤، ص٢ج(البجيرمي، حاشية البجيرمي، ). ١٩٠، ص٧ج(المحتاج، 

 ). ٢٥٩، ص٩ج(، دار المعرفة، بيروت المجموع شرح المهذب،  يحيى بن شرف،،السبكي). ٣٠٢ص

 ).٢٠٥، ص٢٩ج(ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ). ١٩٩، ص٤ج(ابن مفلح، المبدع،   )4(
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 ٢٦٤ 

واشترط المعاصرون بعض الشروط بأن تكون المعاملة خالية من الربا والغرر والعجز  -عاًراب

  . )١(عن التسليم وعن بيع الإنسان ما لم يملك

  :أدلة هـذا الاتجاه

  :والمعقول استدل هذا الاتجاه بالآثار

  : الآثار-أولاً

  -:استدلوا ببعض الآثار وهي على النحو التالي

من : "عمر عبد العزيز عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالروى عن : الأثر الأول

  .)٢(ابتاع ديناً على رجل فصاحب الدين أولى به، إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه

  -:وجه الدلالة

ن في الحديث دلالة على جواز بيع الدين بنوعيه للمدين ولغيره، ولو لم يكن جائزاً إ

  .)٣(خه؛ لأنه بيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، ولأنكره وأمر بنسأقره  وصحيحاً لما

  : على هذا الدليل باعتراضيناعترضو

إسناده راوياً مبهماً، فهو من رواية معمر عن  ن الحديث غير صحيح؛ لأن فيأ: الأول

  .)٤(رجل من قريش لم يذكر اسمه عن عمر بن عبد العزيز

 فيكون )٥( من أتباع التابعينن الحديث من رواية عمر بن عبد العزيز، وهوأ: الثاني

  .)٦(مرسلاً، والمراسيل ليست حجة

 إذا أسلفت في شيء إلى أجل مسمى ولم تجد الذي: " قالعن ابن عباس  : الثانيالأثر

  .)٧("أسلفت فيه، فخذ عرضاً بأنقص منه ولا تربح مرتين

                                         
القره داغي، ). ٢٠٥، ص١ج(حماد، نزيه، بيع الدين، ). ٣١٦ص(الضرير، الغرر وأثره في العقود،   )1(

 ).٢١ص(أحكام التصرف في الديون، 

 ).٤٢٧، ص٨ج(، باب المكاتب يباع ما عليه، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب المكاتب   )2(

 ).٢٩٨ص(المترك، الربا والمعاملات المصرفية،   )3(

 ).٨٨، ص٨ج(ابن الهمام، مصنف عبد الرزاق، ). ٦، ص٩ج(ابن حزم، المحلى،   )4(

 ).٦، ص٩ج(ابن حزم، المحلى،   )5(

  ).١٤٦، ص١ج(، هـ١٤٠٣، دارا لكتب العلمية، لبنان، ١السخاوي، محمد، فتح المغيث، ط  )6(

 .وحكم عليه بالصحة، ولم أجد غيره أشار إليه). ٥، ٤، ص٩ج(الأثر أورده ابن حزم في المحلى،   )7(
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 ٢٦٥ 

  :وجه الدلالة

يه بيعه لغير من عليه، والعلة ن في الأثر دلالة على جواز بيع الدين لمن عليه، ويقاس علأ

الجامعة في الصورتين هو كونهما بيع لمال ثابت في الذمة، فالمشتري في الصورتين اشترى 

، وهو قول صحابي لم يتبين )١(مالاً ثابتاً في الذمة، والبائع للدين قد باع مالاً ثابتاً في الذمة

  .)٢(مخالفته فيكون حجة

من أسلف في شيء فلا : "ض بما يروى عنه نه معارإ على هذا الدليل باعترضو

من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما سلف فيه أو : "وبما رواه ابن عمر . )٣("يصرفه إلى غيره

  .)٤("رأس ماله

  :جيب على هذا الاعتراضوأ

ن قد ثبت ضعف إسناديهما عند نقاد الحديث، فالأول فيه عطية بن سعد بأن الحديثي -١

  .)٦(اده منقطع، والثاني إسن)٥(العوفي

                                         
 ).٥٧، ص٢ج(الشبيلي، الخدمات الاستثمارية في المصارف،  )1(

 ).٢٥٦، ص٩ج(ابن القيم، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود،   )2(

وابن ماجة في كتاب التجارات، ). ٢٧٦، ص٣ج(، باب السلف لا يحول، أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة  )3(

والبيهقي في السنن الكبرى في جماع ). ٧٦٦، ص٢ج(باب من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، 

وقد حسنه الترمذي في العلل ). ٣٠، ص٦ج(أبواب العلم، باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، 

ابن تيمية، وابن القيم، وابن حجر، والزيلعي، : من العلماء بضعف الإسناد، ومنهمالكبير، وحكم عليه كثير 

وابن الملقن، والألباني، وقد بين ابن حجر سبب هذا الضعف في الإسناد، بأنه من رواية عطية بن سعد 

  .العوفي، الذي ضعفه علماء الحديث

ابن ). ٣٦٩، ص٥ج(، عفاء الرجال ابن عدي، الكامل في ض).١٦٢، ص١ج(ابن حجر، تقريب التهذيب،   

). ٢٦١، ص٩ج(ابن القيم، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، ). ٢٠١، ص٧ج(حجر، تهذيب التهذيب، 

ابن حجر، فتح ). ١٩٥، ص١ج(الترمذي، علل الترمذي الكبير، ). ٥١، ص٣ج(الزيلعي، نصب الراية، 

ابن الملقن، خلاصة البدر المنير، ). ٥١٩ص، ٢٩ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ). ٤٣٤، ص٤ج(الباري، 

الألباني، محمد ناصر، التعليقات الرضية على الروضة الندية، تحقيق علي حسن حلبي، ). ٧١، ص٢ج(

 ).٤٢٨، ص٢ج(م، ١٩٩٩دار ابن عفان، القاهرة، 

 ).١٤، ص٨ج(أخرجه عبد الرزاق في كتاب البيوع، باب الرجل يسلف في شيء،   )4(

 . من هذه الصفحة)٣(ه في تخريج الحديث في الحاشية حكم عليانظر تمام ال  )5(

 ).١٦، ص٢ج(ابن حجر، الدراية في تخريج أحاديث الهداية،   )6(
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 ٢٦٦ 

أنه لو قيل بصحتهما فالمراد بذلك أن يصرف المسلم فيه إلى مسلم آخر، أو يبيعه بثمن  -٢

  .)١(مؤجل؛ لأنه حينئذٍ يصير بيع دين بدين، هو منهي عنه

:  يسأل عن الرجل يكون له الدين أيبتاع به عبداً قال)٢(عن جابر بن عبد االله : الثالثالأثر

  .)٣(لا بأس به

  :ةلدلاوجه ال

 الدين مطلقاً، حيث لم يفرق بين كونه يباع للمدين أو لغيره،  بيع رأى جواز اًن جابرأ

 أنه لم يخالف نصاً أو يخالفه غيره ولم يعلم له ماداموهو قول صحابي، وقول الصحابي حجة، 

  .)٤(مخالف

  : على هذا الدليلاعترضو

 التي قيدوا بها جواز هذا ح الاحتجاج به؛ لأنه لم يذكر شروطهمبأن هذا الأثر لا يص

  .)٧(ليس فيه أنه كان بإقرار دون بينة: )٦(، قال ابن حزم)٥(البيع

  :وأجيب عن هذا الاعتراض

بأن هذا الأثر متوافق مع الأصل العام في البيوع، وهو أن الأصل الحِل، وأما بقية الشروط 

  .)٨(فإنها مستفادة من أدلة أخرى

                                         
 ).١٤٩، ص١٠ج(ابن القيم، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود،   )1(

عقبة، وكان من ، شهد ال، أحد المكثرين في الرواية عن النبي جابر بن عبداالله بن عمرو بن حرام    )2(

ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، . هـ٧٨ موتاً في المدينة، توفي سنة آخر أصحاب رسول االله 

  ).٤٣٤، ص١ج(

 ).١٠٩، ص٨ج(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب البيوع، باب هل يباع بالصك له على الرجل،   )3(

 ). ٢٩٨ص(، والمعاملات المصرفيةالمترك، الربا   )4(

  ).٢٩٩ص(المصدر السابق،   )5(

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، أبو محمد، صاحب المصنفات، والتي منها المحلى، وكان في منتهى    )6(

الذكاء وحدة الذهن وسعة العلم في الكتاب والسنة، والمذاهب والملل، والعربية والآداب والمنطق، مع 

 تعالى كتاباً لابن حزم، يدل على عظم حفظه وسيلان وجدت في أسماء االله: الصدق والديانة، قال الغزالي

، تحقيق صلاح الدين ٢الذهبي، محمد بن احمد، العبر في خبر من غبر، ط. هـ٤٥٦ذهنه، توفي سنة 

  ).٢٤١، ص٣ج(م، ١٩٨٤المنجد، مطبقة حكومة الكويت، الكويت، 

 ).٦، ص٩ج(ابن حزم، المحلى،   )7(

 ).٣٠١ص(ية، المترك، الربا والمعاملات المصرف  )8(
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 ٢٦٧ 

  -: المعقول-ثانياً

لغير من عليه الدين هو بيع مستقر غير قابل للفسخ بسبب ثبوته في ذمة ن بيع الدين أ -١

  .)١(المدين، كما لو بيع الدين ممن هو عليه، فالاستقرار والثبوت في كلا الدينين

ن بيع الدين ممن هو عليه يشبه الحوالة، وبيع المودع والمعار، والعلة الجامعة وجود أ -٢

  .)٢(القبض الحكمي في الصور المذكورة

  -:الترجيــح

 أنه لا يوجد نص قاطع ،يتضح من خلال سرد أدلة الفريقين وما أورد عليها من مناقشات

وفاصل في المسألة، فهي منضوية تحت دائرة الاجتهاد الواسع المحكوم بقواعد التشريع العامة، 

رابحة ولهذا يرى الباحث رجحان من يقول بالجواز، وبناء على هذا الرأي يجوز توريق ديون الم

  -:الضوابط التاليةمع مراعاة 

ألا تتفق ديون المرابحة المورقة في علة الربا، فإن اتفقت وكانت من جنس واحد : الأول

فإنه حينئذٍ يشترط التماثل والتقابض في مجلس العقد، وإن كانت من جنسين فلا بد من التقابض 

  .بهذه الصورة إلى عقد الصرف ذ آل الأمر، إ)٣(في مجلس العقد

وتطبيقاً لهذا الشرط فإن المصارف الإسلامية إذا ورقت ديون المرابحة وكانت بالدينار 

بخلاف إذا بيعت بجنسها اشترط لها التماثل والتقابض في مجلس العقد، وإذا بيعت ف مثلاً،

، وقد يتحقق للمصارف ، ولم يشترط التماثل اشترط لها التقابض في مجلس العقدجنسها،

ريق ديونها مع اختلاف الجنسين مصلحة ظاهرة؛ لأن بعضها يريد الحصول الإسلامية عند تو

  .)٤( أو العكس، فيتحقق لها بذلك ما يقضي مصالحها معينة،عملةعلى 

                                         
 ).٧١، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج، ). ٩٢، ص٤ج(الرملي، نهاية المحتاج،   )1(

 ).٢٥٩، ص٩ج(النووي، المجموع، ). ٢٥٩، ص٩ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   )2(

استفدت هذا الشرط من عمر المترك في كتابه القيم الربا في المعاملات المصرفية، أثناء حديثه عن بيع   )3(

 وهي أحد الشروط التي اشترطها المالكية في جواز بيع الدين لغير ،)٣٠١ص (،دين لغير من عليه الدينال

  .من هذا المبحث) ٢٦٤ص(من عليه الدين، كما مر سابقاً، 

يمكن ضبط هذا الشرط أثناء توريق الديون في الأسواق المالية الإسلامية، لاسيما حين تفرد صكوك الديون   )4(

تحت تصنيف معين يراه المنظمون للسوق الإسلامية المالية، وتكون تحت بند الديون المورقة، وتوريقاتها 

 .ويطبق عليها هذا الشرط، وهذا ما اقترحه للسوق الإسلامية المالية المزمع إنشاؤها في دبي
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 ٢٦٨ 

ألا يربح المصرف الإسلامي من بيع الدين لغير من عليه الدين، وعليه فلا يبيعه : الثاني

  .)١(النهي عن ربح ما لم يضمنإلا بنفس قيمته أو بأقل ولا يزداد، حتى لا يقع في 

وبناء على ما سبق فإن ديون المرابحة المورقة إذا لم تتفق في علة الربا فإن ذلك : الثالث

، حيث تكون ثمناً للديون المورقة ويتأيد ما تم )٢(لا يكون إلا إذا بيعت بعروض تجارية حاضرة

  -:ترجيحه بما يلي

إلى اليسر ورفع الحرج، وما ذكر من أدلة ن هذا يتفق مع قواعد الشريعة التي ترمي أ -١

  .)٣(المجيزين يؤيد بموافقته لأصول الشريعة

، ويزاد على عنهان أدلة المانعين دائرة حول الغرر وعدم القدرة على التسليم، وقد أجيب أ -٢

ذلك بأن ديون المصارف الإسلامية مع السياسات التي تتبعها في توثيق الديون وأخذ 

ليها، والتأكد من ملاءة المدينين ينفي عنها غالباً ما قد يعتريها من غرر الضمانات الكافية ع

 .وعدم قدرة على التسليم

ن الشروط التي ذكرها الفقهاء المجيزون تكاد تكون موجودة ومطبقة ضمناً في المصارف أ -٣

 .الإسلامية، فالديون موثقة وثابتة في ذمم المدينين

، وقد أشير سابقاً إلى )٤(وفيه مصلحة ظاهرة للطرفينن بيع الدين مما تدعو الحاجة إليه، أ -٤

 .)٥(بعض دواعي توريق الديون وأهميته للمصارف الإسلامية

ن هذا الترجيح يتأيد أيضاً بما روي عن أحمد أنه سئل عن الرجل يشتري الصك على أ -٥

 .)٦(الرجل بالدين فقال لا بأس به بالعرض

روض تجارية حالة، فإنه يمكن للمصرف وبناء على ما تقدم من جواز بيع الدين بع

الإسلامي أن يشتري ألف سيارة بثمن معجل، ثم يبيعها للعملاء بثمن مؤجل موثق بكفيل أو 

                                         
 .من هذا المبحث) ٢٦٤(، هذا الشرط شرطه ابن تيمية كما تقدم  )1(

حماد، بيع الدين، : انظر آراءهم في. القريمعاصرين مثل نزيه حماد ووهذا ما ذهب إليه بعض ال  )2(

 ).٣٣، ٣٢ص(، بيع الدين، القري). ٢١٨ص(

 ).٣٠١ص(المترك، الربا والمعاملات المصرفية،   )3(

 ).٣١٦ص(الضرير، الغرر وأثره في العقود،   )4(

 .من هذا المبحث) ٢٥٧(تقدم ذكر دواعي التوريق،   )5(

 ).٩٢، ص١ج(اعد الفقهية، ابن رجب، القو  )6(
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 ٢٦٩ 

رهن، ولا حرج بعد ذلك في أن يعمد إلى توريق تلك الديون على عملائه والشراء بصكوكها 

ثم يورق ثمنها، ويشتري كمية أخرى من السيارات الحاضرة، ثم يبيعها بثمن مؤجل موثق آخر، 

  .)١(وهكذا... بها سلعاً جاهزة أخرى غيرها

 فإنه باستطاعة المصارف الإسلامية أن تبيع ديون ،وتخريجاً على الرأي الذي تم ترجيحه

، )٢(المرابحة المورقة الثابتة في ذمم عملائها بالأسهم؛ لأنها حصص شائعة في موجودات الشركة

 مجمع الفقه الإسلامي، بأن المحل المتعاقد عليه في بيع وهي عروض، وقد جاء في قرارات

السهم هي الحصة الشائعة من أصول الشركة، وشهادة السهم هي عبارة عن وثيقة للحق في تلك 

  .)٣(الحصة

وعليه يمكن للمصارف الإسلامية أن تبيع هذه الأسهم التي نتجت من بيع الديون المورقة 

  .من أجل تسييلها

  -:)٤( توريق ديون المرابحات بدين:الصورة الثانية

  -:اختلف الفقهاء في بيع الدين لغير من عليه الدين بدين إلى اتجاهين

  :الاتجاه الأول

يرى أصحاب هذا الاتجاه عدم جواز بيع الدين لغير المدين مطلقاً، وإلى هذا ذهب 

  .)٩( والظاهرية)٨( والحنابلة)٧(، والشافعية)٦( والمالكية)٥(الحنفية

                                         
 بيع الدين، بحث منشور في الدورة السادسة عشرة، مجمع الفقه الإسلامي، رابطة العالم ، نزيه،حماد  )1(

 ).٢٢٠، ص١ج(، ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٢الإسلامي، مكة المكرمة، 

 ).٣٤ص(، بيع الدين وسندات القبض، القري  )2(

لسابعة، خاص بالأسواق المالية، مع مراعاة تحول الأسهم ، الدورة ا٦٣قرار مجمع الفقه الإسلامي برقم   )3(

 . إلى موجودات من أعيان أو منافع

المقصود بهذه الصورة هو أن المصرف الإسلامي لو أراد بيع الدين الذي له في ذمة المدين لغير من عليه   )4(

  .الدين بدين، أي أنه يتأخر في قبضه، ولا يقبضه حالاً

 ).٥١٧، ص٤ج(ابن عابدين، رد المحتار، ). ٢٨٠، ص٥ج(رائق، ابن نجيم، البحر ال  )5(

النفراوي، الفواكه ). ١٩١ص(ابن جزي، القوانين الفقهية، ). ٦٣، ص٣ج( الدسوقي، حاشية الدسوقي،   )6(

 ).١٠٠، ص٢ج(الدواني، 

 ).١٦٤، ص٣ج( شرح المنهج، حاشيته على، الجمل  )7(

ابن مفلح، ). ١١٢، ص٥ج(المرداوي، الإنصاف، ). ٢٣١، ص٣ج(الرحيباني، مطالب أولي النهى،   )8(

 ).١٣٩، ص٤ج(الفروع، 

 ).٦، ص٩ج(ابن حزم، المحلى،   )9(
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 ٢٧٠ 

  -:هذا الاتجاهأدلة 

  -:استدلوا بنفس الأدلة السابقة في الصورة الأولى وزادوا عليها ما يلي

  : الدليل الأول

  .)٢("أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ " عن النبي  عن ابن عمر )١(ما روي عن نافع

  :وجه الاستدلال

  .أن بيع الدين لغير من عليه الدين بدين، داخل في هذا النهي عن النبي 

  : على هذا الدليل باعتراضيناعترضو

بأن الحديث ضعيف عند أهل هذا الفن، ولا يكاد واحد منهم قال بصحته، وذكر ابن حجر  -١

في الفتح الاتفاق على رده، ويرجع ذلك إلى وجود موسى بن عبيدة في سنده وهو متروك 

  .)٣(الحديث ولا تحل الرواية عنه

اً في تفسير بيع الكالئ بالكالئ، والصورة نه على فرض ثبوت صحته فإن هناك اختلافأ -٢

المتفق عليها في تفسيره هي ألا يباع الكالئ الذي لم يقبض بالكالئ المؤخر الذي لم 

  .)٤(يقبض

                                         
قيل من وأبو عبد االله المدني، مولى عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، أصله من بلاد المغرب، : نافع )1(

سانيد، مالك عن نافع عن ابن أصح الأ: نيسابور، وقيل غير ذلك، ثقة، ثبت، فقيه مشهور، قال البخاري

، دار رشيد، دمشق، ١ابن حجر، تقريب التهذيب، تحقيق محمد عوامه، ط. هـ١١٧عمر، مات سنة 

 ).٣١٩، ص٩ج(ابن كثير، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، ). ٥٥٩ص(م، ١٩٨٦

، ٥ج(لنهي عن بيع الدين بالدين، أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في جماع أبواب الربا، باب ما جاء في ا  )2(

وقد قال ابن حجر ). ٩٠، ص٨ج(وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب الديون، باب أجل بأجل، ). ٢٩٠ص

ضعيف باتفاق المحدثين، وسبب ضعفه وجود موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف عند : في الفتح بأنه

، ٦ج(عدي، الكامل في الضعفاء، ابن ). ٣٦٥، ص٤ج(ابن حجر، فتح الباري، : انظر. المحدثين

 ).٢٦، ص٣ج(ابن حجر، تلخيص الحبير، ). ٣٣٣ص

 ).٢٦، ص٣ج(ابن حجر، تلخيص الحبير، ). ٣٣٣، ص٦ج(ابن عدي، الكامل في الضعفاء،   )3(

 ).٨، ص٢ج(ابن القيم، إعلام الموقعين،   )4(
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 ٢٧١ 

  :الدليل الثاني

، والإجماع يكفي وحده مستنداً )١(ن الإجماع وقع على عدم جواز بيع الكالئ بالكالئأ

  .)٢(ودليلاً

  : على هذا الدليلاعترضو

ين في عالإجماع، فإنه قد ثبت وقوع الاختلاف في صور بيع الدين بالب القولبأنه لا يسلم 

إن بيع الدين بالدين ليس فيه : (، وفي هذه الصورة، وقد قال ابن القيم)٣(الصورة الأولى السابقة

، وهي صورة فسخ )٥(، ولعل الصورة المجمع عليها ما يترتب فيها الربا)٤()نص عام ولا إجماع

تفسير بيع الدين بالدين المجمع على معناه، وهو أن يكون للرجل : ٧، قال السبكي)٦(الدين بالدين

على الرجل دين، فيجعله عليه في دين آخر مخالف له في الصفة أو القدر، فهذا الذي وقع 

  .)٨(الإجماع على امتناعه

                                         
ابن قدامة، ). ٩٢، ص١ج(لإجماع، ابن المنذر، ا: انظر. أحمدعن نقل الإجماع ابن المنذر، وابن قدامة   )1(

 ).٥١، ص٤ج(المغني، 

 ).٣٠٢ص(المترك، الربا والمعاملات المصرفية،   )2(

   .أقصد بذلك بيع الدين لغير من عليه الدين بنقد كما مر الخلاف السابق فيها بين العلماء  )3(

 ).٨، ص٢ج(ابن القيم، إعلام الموقعين،   )4(

 في الدورة السادس عشرة، المجمع الفقهي، رابطة العالم الإسلامي، الضرير، بيع الدين، بحث مقدم  )5(

 ).١٢١، ص١ج(م، ٢٠٠٢-هـ١٤٢٢

فسخ ما في ذمة المدين في مؤخرِ قبضه وقت الفسخ حل الدين أم لا، سواء كان : المقصود بفسخ الدين هو  )6(

 ).٦٢، ص٣ج(الدردير، الشرح الكبير، . المؤخر من غير جنسه أم من جنسه بأكثر منه

تقي الدين أبو الحسن، علي بن عبد الكافي بن تمام السبكي الشافعي، القاضي العلامة الأصولي النحوي،   )7(

هـ، واشتغل بالقضاء ستة عشر سنة، وصنف التصانيف المتقنة، والتي منها الدرر ٦٢٨ولد بسبك سنة 

. هـ٧٥٦وغير ذلك، توفي سنة العظيم في تفسير القرآن العظيم، تكملة شرح المهذب في ثلاثة مجلدات، 

، تحقيق محمد بن حبيب، مكتبة الصديق، ١الذهبي، محمد بن أحمد، المعجم المختص بالمحدثين، ط

   ).٤٢، ص٣ج(ابن قاضي، شهبة، طبقات الشافعية، ). ١٦٦، ص١ج(هـ، ١٤٠٨الطائف، 

 ). ١٠٧، ص١٠ج(السبكي، تكملة المجموع شرح المهذب،   )8(
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 ٢٧٢ 

  :الدليل الثالث

أن يجني أحدهما فائدة من وراء هذا ن هذا التصرف فيه شغل لذمة البائع والمشتري دون أ

التعاقد بهذه الصفة، فالبائع لم يستلم الثمن حتى ينتفع به، والمشتري لم يستلم المبيع، فكلاهما غير 

  .)١(محتاج لهذه المعاملة

، بل إن المشتري أصبح بالعقد مالكاً للمبيع، والبائع بأن هذا لا يسلم:  على هذااعترضو

خير التسليم لا يمنع من ترتب فوائد العقد، والعاقل لا يقدم على عقد لا أصبح مالكاً للثمن، وتأ

  .)٢(مصلحة له فيه، فلو لم يكن للعاقدين غرض صحيح لما أقدما عليه

  :الاتجاه الثاني

يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى جواز بيع الدين لغير من عليه الدين بدين ولكن بشروط، 

  .)٦(، وبعض المعاصرين)٥(، وابن القيم)٤(يمية، وابن ت)٣(وإلى هذا ذهب المالكية

 سواء كان عقاراً أو غيره أو منافع ،فأما المالكية فقد اشترطوا أن يكون الدين الثاني معيناً

، )٨(، وأما ابن تيمية فقد شرط ألا يربح في هذا البيع فيباع بقدر قيمته فقط)٧(ذات معينة

 وخالياً من بيع الإنسان ما لم ،والغرر المفسد للعقدوالمعاصرون اشترطوا كونه خالياً من الربا 

  .)٩(يملك وأن يكون الدين الأول حالاً

                                         
 ).٣٠٢ص(معاملات المصرفية، المترك، الربا وال  )1(

 ).٣١٦ص(الضرير، الغرر وأثره في العقود،   )2(

، ٥ج(عليش، منح الجليل، ). ٦٣، ص٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي، ). ٦٣، ص٣ج(الدردير، الشرح الكبير،   )3(

 ).٤٥ص

  ).٥٠٦، ص٢٩ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   )4(

 ).٩، ص٢ج(ابن القيم، إعلام الموقعين،   )5(

  . الأمين الضرير، ونزيه حمادمحمدعمر المترك، والصديق   )6(

 في كتابه الخدمات الاستثمارية في المصارف إلى المترك والضرير جواز بيع - وفقه االله-وقد نسب الشبيلي   

الشبيلي، . الدين لغير من عليه الدين بدين بإطلاق، وهذا خلاف ما وجدته عندهم، فقد قيدوا الجواز بشروط

الضرير، بيع الدين، ). ٣٠٣ص(المترك، الربا والمعاملات المصرفية، ). ٦٣، ص٢ج(ات الاستثمارية، الخدم

 ).١٢١، ص١ج(

  ).٤٥، ص٥ج(عليش، منح الجليل، ). ٦٣، ص٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي،   )7(

  ).٥١٠، ص٢٩ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   )8(

 ). ٣٠٣ص(المترك، الربا والمعاملات المصرفية،   )9(
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 ٢٧٣ 

  :أدلة هذا الاتجاه

  -:سأطرح الأدلة بناء على رأي كل فريق

  .)١( في الصورة الأولىسيقتاستدلوا بنفس الأدلة التي  :دليل المالكية

  :ا يلي لهذا الرأي بم)٢(استدل ابن القيم :دليل ابن القيم

 عن الشارع نهي عن بيع الدين لا بلفظه ولا بمعنى لفظه، فقواعد الشرع يردنه لم أ -١

  .تقتضي جوازه

ن الحوالة اقتضت جواز نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فقد أ -٢

عاوض المحيل المحال من دينه بدين آخر في ذمة ثالث، فإذا عاوضه من دينه على دين 

  .في ذمته كان أولى بالجوازآخر 

  : القائلين بالجواز المعاصرين بعضأدلة

ن الأًصل في المعاملات الحل إلا ما ورد الشرع بحظره، ولم يرد نص في المسألة يعتمد أ -١

  .)٣(عليه في بيع الدين بالدين

 .)٤(ن بيع الدين مما تدعو الحاجة إليه، وفيه مصلحة للطرفين، فلا يصح التضييق بمنعهأ -٢

ياس على الحوالة بأن فيها بيع دين بدين على شخص آخر وقد ورد الشرع بجوازها ووقع الق -٣

  .)٥(الاتفاق على مشروعيتها

  -:الترجيح

  -:يترجح لدى الباحث القول الثاني القائل بالجواز، ولكن بالضوابط التالية

  .ألا يؤدي التوريق في هذه الصورة إلى الربا -١

 .)٦(أن يكون الدين المباع حالاً -٢

                                         
   .من هذا المبحث) ٢٦٤ص(، انظر هذه الأدلة  )1(

 ). ٩، ص٢ج(ابن القيم، إعلام الموقعين  )2(

 ). ٣٠٣ص(المترك، الربا والمعاملات المصرفية،   )3(

 ).٣١٦ص(الضرير، الغرر وأثره في العقود،   )4(

 ).٣٠٣ص(المترك، الربا والمعاملات المصرفية،   )5(

 في كتابه الربا والمعاملات المصرفية، أثناء حديثه عن بيع الدين بالدين، هذا الشرط ذكره عمر المترك  )6(

  ).٣٠٣ص(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٧٤ 

 .ألا يربح في البيع لئلا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن -٣

  .أن يكون الدين الثاني عروضاً كعقار مثلاً أو منافع ذات معينة -٤

 ويتأيد هذا الترجيح بعدم وجود أدلة ترجح جانب المنع، فيبقى الأمر على أصل الإباحة،

 يمكن أن تترتب على ورات التيولمناقشة أدلة المانعين، ولأنه بوجود هذه الضوابط تنتفي المحظ

  .بيع الدين بالدين، واالله أعلم

وبناء على هذا الترجيح يجوز للمصارف الإسلامية أن تورق ديون المرابحة بدين، مع 

مراعاة الضوابط السابقة، فلها أن تشتري بتلك الديون المورقة عقارات أو منافع ذات معينة، ولو 

 تمثل صكوك ذات قيمة متساوية، سواء )١(ت إجارةتأخر تسليمها، كما ويمكن أن تشتري بها سندا

  .كانت تلك الصكوك ملكية أعيان مؤجرة أو منافع، واالله أعلم

  :توريق ديون السلم: الفرع الثاني

، ويؤول المسلم فيه دين في ذمة المسلم إليه إلى )٢(تتعامل المصارف الإسلامية بعقد السلم

ف الإسلامية أن تورق هذه الديون قبل قبضها، ثم أن يحين موعد الوفاء به، فهل يمكن للمصار

  .تتداول في سوق الأوراق المالية

يحتاج ابتداء وقبل بحث الحكم الشرعي في هذا الفرع ذكر الصور التي يمكن أن ينتج 

عنها عقد السلم ديناً في ذمة المسلم إليه، وهو لا يخلو من صورتين بالنسبة لما تعلق في ذمة 

  :المسلم إليه

  . طعاماًالمسلم فيهأن يكون : ورة الأولىالص

  .  من غير الطعامالمسلم فيهأن يكون : الصورة الثانية

 إذا كان طعاماً أو غير المسلم فيهوعلى هذا لابد من عرض أقوال الفقهاء في حكم بيع 

  . أو عدمهالمسلم فيهذلك، ثم التخريج على أساسها في جواز توريق ديون 

                                         
هي صكوك ذات قيمة متساوية تمثل ملكية أعيان مؤجرة أو منافع أو خدمات قائمة على أساس عقد   )1(

 ).٣٧ص(قحف، سندات الإجارة، . الإيجار

ابن نجيم، البحر .  فيه، والعاجل هو رأس مال السلمبيع آجل بعاجل، فالآجل هو المسلم: يعرف السلم بأنه  )2(

   ).١٦٨، ص٦ج(الرائق، 
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 ٢٧٥ 

  : المسلم فيه قبل قبضه إذا كان طعاماًتوريق: الصورة الأولى

 إلى عدم جواز )٥( والحنابلة)٤( والشافعية)٣( والمالكية)٢( من الحنفية)١(ذهب جمهور الفقهاء

  -: قبل قبضه من غير صاحبه، واستدلوا بما يليالمسلم فيهبيع 

  :الدليل الأول

، وما )٦("ى يستوفيهمن ابتاع طعاماً فلا يبعه حت: " قال أن رسول االله عن ابن عمر 

  .)٧("ن بيع الرجل طعاماً حتى يستوفيه نهى عأن رسول االله  "رواه ابن عباس 

  -:وجه الدلالة

إن السنة قد بينت حكم بيع الطعام قبل قبضه بياناً واضحاً، لا يحتاج معه إلى تأويل، ودين 

  .السلم داخل في مفردات هذا النهي، فيكون غير مشروع بيعه

  -:نيالدليل الثا

أن بيع الطعام قبل قبضه قد يؤدي إلى الربا، بدلالة تفسير ابن عباس رضي االله عنهما فقد 

، وعلى ذلك من اشترى طعاماً بمائة، ثم )٨(مرجأ... دراهم بدراهم والطعام : سئل عن ذلك فقال

على باعه لطرف آخر بمائة وعشرين ولم يكن قد قبض الطعام بعد فيكون قد دفع مائة ليحصل منه 

  .)٩(مائة وعشرين

                                         
وخالف في ذلك عثمان البتي، حيث قال بجواز أن يباع كل دين مطلقاً قبل قبضه سواء كان طعاماً أو   )1(

غيره، ولكن الأحاديث التالية حجة عليه، وقوله مردود بالسنة الصحيحة، ولهذا لم أذكر رأيه في متن 

  .لرسالة كاتجاه مقابل للجمهور؛ لأن العلماء قد اعتبروا رأيه شاذاً ومتروكاًا

 ).٣٠١، ص١ج(ابن حجر، فتح الباري، ). ١٧٠، ص١ج(النووي، شرح صحيح مسلم، : انظر  

 )١٧٩، ص٦ج(ابن نجيم، البحر الرائق، ). ٣٠٦، ص٧ج(ابن عابدين، رد المحتار،   )2(

 ).٢٣٠، ص١ج(ميارة، شرح ميارة، ). ١٥٥ص، ٢ج(ابن رشد، بداية المجتهد،   )3(

الشرواني، حواشي ). ٤٩، ص١ج(النووي، منهاج الطالبين، ). ٧٠، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج،   )4(

 ).٤٠٥، ص٤ج(الشرواني، 

البهوتي، شرح منتهى ). ٩٧، ص٤ج(ابن مفلح، المبدع، ). ١٠٨، ص٥ج(المرداوي، الإنصاف،   )5(

 ).٣٠٦، ص٣ج(هوتي، كشاف القناع، الب). ٩٦، ص٢ج(الإرادات، 

 ).٧٤٨، ص٢ج(أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي،   )6(

 ).٧٥٠، ص٢ج(أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام،   )7(

 ). ٣٤٩، ص٤ج(ابن حجر، فتح الباري،   )8(

 ).٢٥٢، ص٤ج(المرجع السابق،   )9(
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 ٢٧٦ 

  -:الدليل الثالث

ن الشارع له غرض في ظهور الطعام فلو أجيز بيعه قبل قبضه لباع أهل الأموال بعضهم أ

من بعض من غير ظهور، بخلاف ما إذا منع فإنه ينتفع به الكيال والحمال، ويظهر للفقراء فتقوى 

  .)١(به قلوبهم ولاسيما في زمن المسغبة

فإن بيع المسلم فيه لا يجوز بيعه قبل قبضه، لوضوح الدليل وصراحته، وبناء على ما سبق 

  .، واالله أعلموريق المسلم فيه قبل قبضه إذا كان طعاماًتوينبني على هذا الحكم عدم جواز 

  -: المسلم فيه قبل قبضه إذا كان من غير الطعامتوريق: الصورة الثانية

  -:ذا كان من غير الطعام على اتجاهيناختلف الفقهاء في بيع المسلم فيه قبل قبضه إ

  :الاتجاه الأول

غير يرى أصحاب هذا الاتجاه عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه مطلقاً سواء كان طعاماً أم 

 )٤( والحنابلة في رواية)٣( والشافعية)٢(وإلى هذا ذهب الحنفيةالطعام للمسلم إليه أو لغيره، 

  .)٦( وبعض المعاصرين)٥(والظاهرية

  :دلة هذا الاتجاهأ

  -:استدل أصحاب هذا الاتجاه بالسنة والإجماع والمعقول

  -: السنة النبوية-أولاً

إذا سلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس : عن ابن عمر رضي االله عنهما قال: الدليل الأول

  .)٧(مالك أو الذي سلفت فيه

                                         
، ٣ج(الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ). ١٥١، ص٣ج(دسوقي، حاشية الدسوقي، ال  )1(

 ).٣٦٧، ص٣ج(الزرقاني، شرح الزرقاني، ). ٢٠٥ص

الزيلعي، تبيين ). ١٤٨، ص٥ج(الكاساني، بدائع الصنائع، ). ١٧٩، ص٦ج(ابن نجيم، البحر الرائق،   )2(

 ).١٤٥، ص٨ج (شيخ زاده، مجمع الأنهر،). ١١٨، ص٤ج(الحقائق، 

الرملي، نهاية المحتاج، ). ٤٩، ص١ج(النووي، منهاج الطالبين، ). ٧٠، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج،   )3(

 ).٩٠، ص٤ج(

 ).٩٦، ص٢ج(البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ). ٣٠٦، ص٣ج(البهوتي، كشاف القناع،   )4(

 ).٥١٨، ص٥ج(ابن حزم، المحلى،   )5(

انظر رأيه في مجلة أعمال وبحوث الدورة السادسة عشرة، مجمع الفقه . لضريرالصديق محمد الأمين ا  )6(

 ).١١٢ص(م، ٢٠٢ المجلد الأول، الجزء الأول، الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي،

 .من هذه الرسالة )٢٦٥ص(، تقدم تخريجه والحكم عليه  )7(
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 ٢٧٧ 

،  عموم الأخذ عنإن هذا الأثر نص خاص في المسألة، فقد أفاد النهي :وجه الاستدلال

واستثنى المسلم فيه أو رأس المال، فيبقى ما وراءهما على أصل النهي، حيث إن النهي يفيد 

العموم إلا ما خص بدليل، والأثر أفاد بعدم جواز الاعتياض من صاحبه، فمن باب أولى بيعه 

  .لغير صاحبه، وهو قول ابن عمر ولم يعلم له مخالف، فيكون قوله حجة

  .)١(بأن هذا الحديث ضعيف لا يقوى على الاحتجاج به :هذا الدليل على اعترضو

من أسلف في شيء : "قال رسول االله :  قال )٢(عن أبي سعيد الخدري: الدليل الثاني

  .)٣("فلا يصرفه إلى غيره

إن الحديث اقتضى بأنه من أسلف في شيء فإنه لا يحل له أن يصرفه إلى  :وجه الاستدلال

  .عدم جواز بيعه من المسلم إليه أو من غيرهغيره، وهذا يشمل 

  : على هذا الدليل باعتراضيناعترضو

  .)٤(بأن هذا الحديث قد تكلم فيه نقاد هذا الفن، وحكموا عليه بالضعف: الأول

ن المراد به لو صح أن لا يجعل السلف سلماً في شيء آخر فيكون معناه النهي أ: الثاني

، "لا يصرف إلى غيره: " من بيع الدين بالدين، ولهذا قالعن بيعه بشيء معين إلى أجل فيكون

  .)٥("أي لا يصرف المسلم فيه إلى مسلم فيه آخر

لا يحل : " قال عن أبيه عن جده، أن رسول االله )٦(عن عمرو بن شعيب: الدليل الثالث

  .)٧("بيع ولا ربح ما لم يضمنوسلف 

                                         
 .، فقد تقدم بيان سبب الضعفمن هذا المبحث) ٢٦٥ص: (انظر  )1(

، أبو سعيد الخدري، مشهور بكنيته، استصغر بأحد، سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي   )2(

ابن . هـ٧٤ الكثير، مات سنة واستشهد أبوه فيها، وشارك في الغزوات التي بعدها، روى عن النبي 

 ).٧٩، ص٣ج(حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، 

 .ذا المبحثمن ه) ٢٦٥ص(، تقدم تخريجه والحكم عليه  )3(

 .من هذا المبحث) ٢٦٥ص: (انظر  )4(

 ).٥١٨، ص٢٩ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   )5(

 عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهم، الإمام بن صاحب رسول االله  عمرو بن شعيب بن محمد  )6(

ب التهذيب، ابن حجر، تقري. هـ١١٨المحدث، أبو إبراهيم القرشي، فقيه الطائف ومحدثهم، مات سنة 

  ).١٦٥، ص٥ج(الذهبي، سير أعلام النبلاء، ). ٤٢٣، ص١ج(

والنسائي في السنن ). ٧٣٧، ص٢ج(أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب التجارات، باب البيعان يختلفان،   )7(

 ).٤٣، ص٤ج(الكبرى، في كتاب البيوع، باب شرطان في بيع، 
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 ٢٧٨ 

في النهي عن ربح ما لم يضمن؛ لأن ن بيع المسلم فيه قبل قبضه داخل أ :وجه الاستدلال

  .)١(رب السلم قد باع شيئاً ليس في ضمانه، إذ إنه لم يقبضه، فإذا ربح فيه فقد ربح ما لم يضمنه

بأن جواز بيع المسلم فيه مقيد بشرط عدم الربح، وأن يباع :  على هذا الدليلاعترضو

  .)٢(بقيمته فسلم من ربح ما لم يضمن

من ابتاع طعاماً فلا : " قالمر رضي االله عنهما، أن رسول االله عن ابن ع: الدليل الرابع

  .)٣("يبعه حتى يستوفيه

ر، إن الحديث واضح الدلالة في عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه كما م: وجه الاستدلال

  . قبل القبضاًعاهما مبويقاس عليه غيره بجامع كون كلي

تص بالطعام فيبقى غيره على بأن الحديث الشريف قد اخ : على هذا الدليلاعترض

الجواز، وقد أيد هذا الفهم ابن المنذر، ومال إلى اختصاصه به، واحتج باتفاق الفقهاء على أن من 

  .)٤(اشترى عبداً فأعتقه قبل قبضه فإن عتقه جائز والبيع يقاس عليه

  :وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابين

ر المعاوضات؛ ذلك لأن الأول قد تشوفت نه لا يسلم القياس على العتق، فالعتق غيأ: الأول

الشريعة إليه وحثت عليه وهو تبرع دون مقابل، بينما البيع على خلاف ذلك إذ هو مبني على 

  .)٥(المشاحة

 أن نهى رسول االله : " قال)٦(ن هذا الفهم مردود بحديث آخر رواه زيد بن ثابتأ: الثاني

  .)٧("رحالهمتباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى 
                                         

 ).٢٥٦، ص٩ج( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، ابن القيم،). ١٢٣، ص١٣ج(السرخسي، المبسوط،   )1(

 )..٢٥٩، ص٩ج(ابن القيم، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود،   )2(

 .من هذه الرسالة )٢٧٥ص(، تقدم تخريجه  )3(

 ).٤٣٩، ص٤ج(ابن حجر، فتح الباري،   )4(

 ).٤٢٩، ص٤ج(المصدر السابق،   )5(

 بدر، ويقال أنه م، استصغر يورجي، أبو سعيد، وقيل أبو ثابت زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخز  )6(

 شهد أحداً، وكانت معه راية بني النجار يوم تبوك، من كتاب الوحي، ومن علماء الصحابة، قال أبو هرير 

. هـ، وقيل غير ذلك٢٤٠، توفي سنة "مات خبر هذه الأمة، وعسى أن يجعل بابن عباس منه خلفاً: يوم موته

 ).٥٩٤، ص٢ج(، الإصابة، ابن حجر
والحاكم في ). ٢٨٢، ص٢ج(أخرجه أبو داود، في سننه في كتاب الأجارة، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى،   )7(

البيهقي في سننه الكبرى في جماع أبواب الربا، باب قبض ما ابتاعه ). ٤٦، ص٢ج(مستدركه في كتاب البيوع، 

 ).٣٥٠، ص٤ج(ابن حجر، فتح الباري، : انظر. ان، وقد صححه ابن حب)٣١٤، ص٥ج(جزافاً، 
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 ٢٧٩ 

  -:الإجماع: ثانياً

ن بيع المسلم فيه قبل قبضه أمر لا خلاف فيه، إذ هو مجمع عليه، وقد نقل هذا الإجماع إ

  .)١(" قبضه لا نعلم في تحريمه خلاف قبلبيع المسلم فيه: "ابن قدامة حيث قال

 سلم فيهإن مذهب مالك يجوز عنده بيع الم على هذا بأنه لا يسلم بهذا الإجماع، فاعترضو

من غير صاحبه، كما يجوز عنده بيع سائر الديون من غير من هو عليه، وهو إحدى الروايتين 

 قال بحسب )٢(عن أحمد نص عليه في مواضع بيع الدين من غير من هو عليه، ولعل ابن قدامة

  .)٣(علمه

  -: المعقول-ثالثاً

انين، حيث إنه سيكون ن القول بجواز بيع دين السلم قبل قبضه سيؤدي إلى توالي الضمأ -١

مضموناً قبل القبض على البائع الأول، فإذا بيع قبل أن يضمنه المشتري صار مضموناً 

 .)٤(عليه أيضاً فتوالى عليه الضمانان، وعلى هذا يمنع بيعه

   على هذا الدليل اعترضو

داء بأن هذا مأخذ ضعيف؛ لأن المبيع إذا تلف قبل التمكن من قبضه كان على البائع الأول أ

  . )٥(الثمن الذي قبضه من المشتري الثاني، فالواجب بضمان هذا غير الواجب بضمان هذا

ن المبيع إذا كان عيناً وهو مما ينقل فإنه لا يجوز التصرف فيه قبل القبض لبقاء الغرر في أ -٢

وي ود الغرر القائم هنا فإن الدين يتالملك المطلق للتصرف، فإن كان ديناً كان أولى، لوج

 .)٦(ت محله، بمعنى إذا مات المديون مفلساًبفوا

                                         
 ).٢٠١، ص٤ج(ابن قدامة، المغني،   )1(

، إمام عالم بارع، لم يكن في عصره ولا  المقدسيموفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد ابن قدامة الحنبلي  )2(

المشهور المغني، هـ، وله تصانيف كثيرة منها كتابه ٥٤١ سنة  دهره بمدة أفقه منه، ولد بجماعيلقبل

  .وما بعدها) ٩٩، ص١٣ج(ابن كثير، البداية والنهاية، . والروضة في أصول الفقه

 ).٥٠٦، ص٢٩ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   )3(

، ٩ج(ابن القيم، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، ). ٥٠٩، ص٢٩ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   )4(

 ).٢٥٦ص

 ).٥٠٩، ص٢٩ج(فتاوى، ابن تيمية، مجموع ال  )5(

 ).١٦٣، ص١٢ج(السرخسي، المبسوط،   )6(
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 ٢٨٠ 

 وتعذره، فسخ هذا العقد بسبب انقطاع السلمإن دين السلم غير مستقر؛ لأنه لا يؤمن من  -٣

 .)١(فيتعرض للفسخ، فكان كالمبيع قبل القبض

ان من يرى أصحاب هذا الاتجاه جواز بيع المسلم فيه من غير بائعه إذا ك :الاتجاه الثاني

 اختارها ابن )٣(، ورواية عند الحنابلة)٢( وإلى هذا ذهب المالكيةن سائر العروض،غير الطعام م

، )٦(وهذا الرأي مقيد بشرط القبض في المجلس عند المالكية، )٥( وبعض المعاصرين)٤(تيمية

  .)٧(وبشرط أن لا يربح عند ابن تيمية

  :استدلوا بالسنة والمعقول :أدلة الاتجاه الثاني

  -: السنة-أولاً

من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى : " قال ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله عن

  .)٨("يستوفيه

إن الحديث الشريف نص على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه، وهذا  :وجه الاستدلال

منطوق الحديث، فيدخل فيه كل طعام، ويبقى ما عداه على أصل الحل، وهو مفهوم المخالفة، فلا 

  .)٩(في النهييدخل غيره 

                                         
 ).٧٠، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج، ). ١٤٨، ص٢ج(البهوتي، الروض المربع،   )1(

ميارة، شرح ميارة، ). ١٥٥، ص٢ج(ابن رشد، بداية المجتهد، ). ٤٨٢، ص٤ج(، التاج والإكليل، العبدري  )2(

 ).٤٨٠، ج١ج(

البعلي، أبو الحسن علي بن محمد، الاختيارات : انظر. ابن تيمية للإمام أحمد ورجحهانسب هذه الرواية   )3(

 ).١٣١ص(الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق محمد حامد الفقي، بيروت، 

 .انظر المرجع السابق  )4(

رأي الأول في بحثه : راءهمانظر آ. علي محيي الدين القره داغي، ونزيه حماد، قطب الدين سانوا، الألباني  )5(

أحكام التصرف في الديون، بحث منشور ضمن بحوث الدورة السادسة عشرة، لمجمع الفقه الإسلامي، رابطة 

والثاني في نفس المصدر، بحث بيع الدين أحكامه وتطبيقاته المعاصرة، ). ٢٦١، ص١ج(العالم الإسلامي، 

 الثالث في بحث تصرف الدائن في دينه والمسلم في ورأي. وقد قالوا بجواز توريق الديون). ٢٢٠، ص١ج(

ورأي ). ٦٠ص(سلمه، بحث مقدم للدورة السابعة عشرة، مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، 

، ٢ج(الرابع منشور في كتاب التعليقات المرضية على الروضة الندية حيث رجح رأي ابن تيمية وابن القيم، 

 ).٤٢٩ص

 ).١٧٨ص(لقوانين الفقهية، ابن جزي، ا  )6(

 ).٥١٠، ص٢٣ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   )7(

 .من هذه الرسالة )٢٧٥(، تقدم تخريجه  )8(

 ).٥٤، ص٢ج(الزركشي، شرح الزركشي،   )9(
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 ٢٨١ 

  : على هذا الدليلاعترضو

 بهذا مردود بقول ابن عباس رضي االله عنه حيث قال بعد أن روى هذا الاستدلالن بأ

  .)١(أي بمنزلة الطعام" لا أحسب كل شيء إلا مثله: "الحديث

 الطعام دون غيره جاء لقصد قصده وأجيب عن هذا الاعتراض بأن تخصيص الرسول 

  رضي االله عنهما)٢( من ابن عباسالتفقهول غير الطعام لنص عليه، وهذا الشارع، فلو أراد دخ

  .)٣(هو إخبار عن رأيه ليس بمرفوع إلى النبي 

  -: المعقول-ثانياً

 كون المبيع من معنه يجوز تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه، وهذا لا يتعارض أ

ياً عليه، فيجوز التصرف ولو كان ضمان البائع؛ ذلك لأن التصرف ليس ملازماً للضمان ولا مبن

 أن الثمرة في ،الضمان على البائع، ومما يدل على أنه لا يشترط لإباحة التصرف تمام القبض

البستان لا تمنع المشتري من التصرف بها بيعاً أو غيره، مع أنها من ضمان البائع، وأنه لو تلف 

إلى المشتري الأول، وهو يعود على  فإن المشتري الثاني يعود ،المبيع قبل التمكن من القبض

البائع، وكذلك المنافع فإنه يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره بمثل الأجرة بلا نزاع وإن كانت 

  .)٤(المنافع مضمونة على البائع

وأما دليل المالكية في اشتراط القبض في المجلس حتى لا يترتب على ذلك التأخير غرر، 

، ودليل ابن تيمية جواز البيع بشرط عدم الربح حيث لا يترتب )٥(ةلأنه انتقال من ذمة إلى ذم

  .)٦(على ذلك ربح ما لم يضمن

  -:الترجيـــح

يرى الباحث الميل إلى ترجيح رأي الاتجاه الثاني، وهو جواز بيع دين المسلم فيه قبل 

  -:قبضه لغير صاحبه بالضوابط التالية

                                         
 ).١٦٨، ص١٠ج(النووي، شرح صحيح مسلم، ). ٣٤٩، ٣٤٨، ص٤ج(ابن حجر، فتح الباري،   )1(

  ).٣٤٩، ص٤ج(ابن حجر، فتح الباري،   )2(

  ).٣٦٨، ص٣ج(الزرقاني، شرح الزرقاني،    )3(

ابن القيم، حاشية ابن القيم على سنن ). ٥٠٩، ٥٠٨، ٥٠٧، ص٢٩ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى، : انظر  )4(

 ).١٣٩، ص٤ج(ابن مفلح، الفروع، ). ٢٨٢، ٩ج(أبو داود، 

 ).١٧٨ص(ابن جزي، محمد بن أحمد، القوانين الفقهية،  ) 5(

  ). ٥٠٩، ص٢٩ج(ة، مجموع الفتاوى، ابن تيمي  )6(
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 ٢٨٢ 

  .أن يتم التقابض في المجلس -١

 .بأكثر من قيمة الدينلا يزيد البيع أ -٢

  .أن تخلو المعاملة من الربا -٣

  -:ووجوه الترجيح ما يلي

 بيع المسلم فيه قبل قبضه، فلا تترتب المحاذير التي يمكن  مسألةن بهذه الشروط تنضبطأ -١

  .أن تترتب على عدم القبض أو البيع بأكثر من قيمة الدين

 .من المناقشة لم تسلم  من أدلةن ما استدل به أصحاب الاتجاه الأولأ -٢

 وهو أن الأصل في ،ن هذا الترجيح منسجم مع الأصل العام في المعاملات الماليةأ -٣

 .الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، والمسألة ليس فيها نص قاطع الدلالة

ن جانب التيسير ورفع الحرج أمر مطلوب، ندب الشارع إليه، فهذا أصل عام يستقرأ من أ -٤

 فلم لا يقال بالجواز بالشروط المذكورة أخذا بالتيسير للناس في ،عهاأصول الشريعة وفرو

وراً عليها، وكما تقدم سابقاً فإننا مع وجود الأسواق طالما أنه لن يترتب أمراً محظمعاملاتهم 

 .المالية الإسلامية يمكن تصنيف ديون السلم في إطار خاص بها، فتباع بالشروط السابقة

   .عدم وجود نص يعول عليه -٥

 إذا كانت من غير المسلم فيهوبناء على هذا الرأي الذي تم ترجيحه فإنه يجوز توريق دين 

  .الطعام بالضوابط السابقة، واالله أعلم
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 ٢٨٣ 

     

  

  

  المبحث الثاني 

  عقد الفاكتورنج

  -:وفيه المطالب التالية

  التعريف بعقد الفاكتورنج ومزاياه وطريقة انعقاده: المطلب الأول

  التكييف والحكم الشرعي لعقد الفاكتورنج :المطلب الثاني
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 ٢٨٤ 

  :)١(عقد الفاكتورنج: المبحث الثاني

  :تمهيد

، نظراً )٣( من العقود الحديثة التي لها أهمية بالغة في عالم التجارة)٢(يعد عقد الفاكتورنج

لما يوفره من حلول عملية، تلبي حاجات تجارية واستثمارية، حيث يمكن للمصارف وغيرها 

يه لحل بعض المشاكل الناتجة عن الديون، في هذا المبحث سيتم التعرف على ماهية اللجوء إل

  -:هذا العقد وحكمه الشرعي، وذلك من خلال المطالب التالية
  

  :التعريف بعقد الفاكتورنج ومزاياه وطريقة انعقاده: المطلب الأول

  التعريف بعقد الفاكتورنج: الفرع الأول

رنج، حيث اتخذ بعضها منحى التطويل، والآخر منحى تعددت التعاريف لعقد الفاكتو

الاختصار، مع أن هذه التعاريف ليس بينها اختلافٌ جوهري، وسأذكر ثلاثة تعاريف طلباً 

  .للاختصار مع الخروج بتعريف مختار

العقد الذي بموجبه يستطيع أحد " :عرف بعض القانونيين عقد الفاكتورنج بأنه: الأول

يمة ديونه المضافة إلى أجل قصير، عن طريق مطالبة المؤسسة المالية التجار أن يحصل على ق

المتخصصة بهذا النوع من النشاط بالوفاء بها، في مقابل منح هذه المؤسسة حق الرجوع على 

  .)٤("مديني الطرف الأول

                                         
نشأ نظام الفاكتورنج في القرن الثامن عشر في انجلترا، وكانت مهمة هذا النظام في البداية القيام بدور    )1(

وكيل بيع مقابل عمولة، ونتيجة للظروف السوقية في لندن وقتئذٍ من تضخم في البضائع مع كساد السوق، 

هو تخزين هذه البضائع، مع أداء قيمتها للبائع بقصد بيعها في الوقت المناسب، انتهج التجار أسلوباً جديداً و

ثم تطور إلى أسلوب جديد وهو التمويل بالوفاء للبائعين قبل استحقاق تاريخ دفع الديون، مع ضمان وفاء 

  .المشتري تسديد قيمة الديون بتاريخ استحقاقها

). ٣٠٨، ص٢ج(م، ١٩٩٧لنهضة العربية، القاهرة، فضلي، حسام، عقد شراء الحقوق التجارية، دار ا  

 .وما بعدها) ١١ص(شافي، عقد الفاكتورنج، 

)2(  سمى باللغة الإنجليزية يFactor وبالفرنسية ،Affactureur ،كركبي، عقد الفاكتورنج ،)٣٦٦، ص٢ج.(  

  ).٣٦٥، ص٢ج(كركبي، عقد الفاكتورنج،   )3(

)4(  Cabrillac et Rives-Lang Credit et Document credit R.T.D.Com, 1968, p. 1102, no. 10. 

، ١وقد نقل هذا التعريف عن المصدر المذكور نادر عبد العزيز الشافي في كتابه عقد الفاكتورنج، ط 

  ).٢٩ص(م، طرابلس، ٢٠٠٥هـ، ١٤١٢٦
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 ٢٨٥ 

ويلحظ على هذا التعريف تقييده للشخص الذي يدفع بديونه إلى شركة متخصصة، على أنه 

 مع أنه قد يكون ذلك مؤسسات مالية ضخمة كالمصارف وغيرها، ولم يفصح أحد التجار،

 - الفاكتورنج –التعريف عن أهم ما يترتب على هذا العقد من عدم رجوع الشركة المتخصصة 

إلى المصرف في حالة عدم استيفاء الديون كما سيأتي الحديث عنه، وهذه الخاصية من أهم 

  .)١(كتورنجالخصائص التي يتميز بها عقد الفا

 الثابتة في قالعقد الذي يتمثل بنقل الحقو" :وعرفه البعض الآخر من القانونيين بأنه: الثاني

  .)٢("الفواتير لقاء مقابل يتفق عليه طرفا العقد

وهذا التعريف أجاد في تصوير العقد بكلمات محدودة، لكن فيه اختصار شديد مما قد 

  .يؤدي إلى اشتباهه بعقود أخرى

الاتفاق بين عميل ومؤسسة الشراء التي تقوم بتعجيل " :كما عرفه بعضهم بأنه :الثالث

 التزامها بضمان عدم الرجوع حقوق العميل على مدينيه، مقابل نقل ملكية هذه الحقوق لها مع

  .)٣(" في حال تخلف المدينين عن الوفاءعليه

أدق، ليعبر عن وهذا التعريف هو الأقرب إلى بيان المقصود، ويمكن صياغته بطريقة 

  :حقيقته، وليتناسب مع عنوان المبحث، وذلك على النحو التالي

هو عقد يتم بموجبه الاتفاق بين المصرف الدائن ومؤسسة مالية متخصصة تدعى "

الفاكتور، على قيام الطرف الثاني بدفع قيمة المديونيات المستحقة للمصرف على مدينيه مقابل 

ديونيات إلى ملكية الطرف الثاني، مقابل عمولة وفائدة تمثل نسبة قيام الطرف الأول بنقل هذه الم

  .من قيمة الفواتير مع التعهد بعدم رجوع الثاني على الأول في حال تخلف المدينين عن الوفاء

                                         
 ).١٤٦ص(شافي، عقد الفاكتورنج،   )1(

 شركة مطابع الطناني، يتين القانونية والعملية،إسماعيل، محي الدين، موسوعة أعمال البنوك من الناح  )2(

 ). ٥٢، ص١ج(م، ١٩٨٧ مصر،

نقلاً عن نادر شافي في كتابه عقد الفاكتورنج، ). ٨، ص٢ج(فضلي، عقد شراء الحقوق التجارية،   )3(

 ).٣٥، ٣٣ص(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٨٦ 

  -:مزايا عقد الفاكتورنج: الفرع الثاني

صارف على هناك مزايا عدة لعقد الفاكتورنج يلحظ من خلالها دوره البارز في مساعدة الم

ضبط التمويل قبل وبعد تقديمه للعملاء، كما يؤدي إلى تذليل العقبات أمام أصحاب هذه الديون، 

  -:فيمنحهم تسييلاً لمديونياتهم، ويتيح لهم فرصاً استثمارية أخرى، ومن أهم هذه المزايا

لخدمات  العملاء الطالبين للتمويل أو ا البنوكتساهم مؤسسة عقد الفاكتورنج في حسن اختيار -١

لأنها تمتلك من المصارف أو المؤسسات التجارية قبل إجراء عقود البيع معهم، وذلك 

  .)١(سبة لعملائها المدينيننمعلومات ائتمانية عنهم بسبب مسكها لحسابات المصارف بال

تقديم التمويل والسيولة للمصارف والمؤسسات التجارية عن ديون عملائهم، مما يترتب على  -٢

 هذه أهم مزية وراء ابتكار ية، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتعديعها الإنتاجذلك توسع مشار

ن بعض الباحثين نقل اتفاق الفقهاء القانونيين بأن عقد الفاكتورنج ، حتى إ)٢(نظام الفاكتورنج

ما هو إلا أسلوب جديد من أساليب التمويل الحديثة؛ لأن الهدف منه تأمين التمويل المطلوب 

ملكون ديونأً غير مستحقة، أو ديوناً تواجهها بعض العقبات، فهو يقدم خدمة للدائنين الذين ي

 .)٣(ائتمانية إلى المصارف قبل حلول أجل استحقاق الديون

اء الديون، وهذا يدفع عن المصارف الكثير من يفالقيام بتحصيل الحقوق التي لدى الغير كاست -٣

ينين، إذ عادة ما يكون لدى مؤسسة الأعباء المالية والإدارية اللازمة للرجوع إلى المد

الفاكتورج جهاز إداري ومحاسبي وقانوني متكامل، وهذا يؤدي بدوره إلى انطلاقة 

 .)٤(المصارف إلى التفرغ للإدارة الفنية أو التجارية أو الصناعية لمشاريعهم

ن إتساعد على تجنيب المصارف المعاملات التي تنطوي على نسبة مخاطر مرتفعة، حيث  -٤

 الفاكتورنج جعلت لها قدرة على اكتشاف السوق والتعرف على مؤسسةة وظيفة طبيع

 .)٥(مخاطره

ومن المزايا المهمة التزام مؤسسة الفاكتورنج عدم رجوعها على المصارف في حال تخلف  -٥

جزء ، والمقابل في ذلك تنازل المصرف عن المدين عن الوفاء بقيمة الديون التي تم بيعها

                                         
 ).٣٧٢، ص٢ج(كركبي، عقد الفاكتورنج، ). ١١ص(شافي، عقد الفاكتورنج،   )1(

 ).٣٥٩، ٣٥٥، ص٢ج(فضلي، عقد شراء الحقوق التجارية، ). ١٠ص(كتورنج، شافي، عقد الفا  )2(

 ).١٢٢ص(شافي، عقد الفاكتورنج،   )3(

 ).٣٥٥، ص٢ج(فضلي، عقد شراء الحقوق التجارية، ). ٣٧٢، ص٢ج(كركبي، عقد الفاكتورنج،   )4(

 ).٣٥٦، ص٢ج(فضلي، عقد شراء الحقوق التجارية،   )5(
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 ٢٨٧ 

ه لمصلحة المؤسسة، واعتبر بعض القانونيين هذه الميزة روح عقد من ديونه على مديني

  .)١(الفاكتورنج

وبهذا يتبين أن مؤسسة الفاكتورنج تؤدي أدواراً تمويلية وإدارية ومحاسبية واستشارية 

  .تخصصية في عالم التجارة

  :)٢(كيفية انعقاد عقد الفاكتورنج: الفرع الثالث

  : المصرف ومؤسسة عقد الفاكتورنج على النحو التالييتم عقد الفاكتورنج بين طرفين هما

نج، وهذه الفواتير هي وريقوم المصرف بتقديم فواتيره عن مدينيه إلى مؤسسة عقد الفاكت -١

  .)٣(عبارة عن السلع والخدمات التي قام ببيعها لعملائه

مالي، تقوم مؤسسة الفاكتورنج بدراسة هذه الفواتير لكل مدين على حده ومدى قوة مركزه ال -٢

وعلى أساس ذلك تنتقي منها ما يوافق سياستها، ثم تشتري من المصرف هذه الفواتير التي 

تم قبولها من التي انطبقت عليها الشروط، وتمنح المبالغ المستحقة في ذمة كل عميل 

للمصرف على حده لمدة ستة أشهر غالباً، مع التعهد بعدم الرجوع على المصرف في حالة 

 .)٤(ستيفاء الديونما لو فشلت في ا

قد تزيد قيمة الفواتير المقدمة من المصرف عن المبالغ التي وافقت مؤسسة الفاكتورنج على  -٣

 -:منحها ولو كانت من الفواتير المقبولة، فحينئذٍ يكون أمامها عدة خيارات

  .تعديل مبلغ الاعتماد بالزيادة ليشمل هذه الفواتير : الأول

 الفواتير غير مقرون بخدمة ضمان عدم الرجوع، بحيث إذا لم تقديم ائتمان عن هذه : الثاني

  .يف المدين رجعت إلى المصرف

                                         
  ).٣٢٨، ١٤٦، ١٤٥ص(شافي، عقد الفاكتورنج،    )1(

كركبي، : تضع شركة الفاكتورنج شروط كثيرة غالباً ما تصب في مصلحتها، لمراجعة هذه الشروط طالع  )2(

 ). وما بعدها٣٦٦، ص٢ج(عقد الفاكتورنج، 

فضلي، عقد شراء الحقوق ). ٣٦٦، ص٢ج(كركبي، عقد الفاكتورنج، ). ١٠ص(شافي، عقد الفاكتورنج،   )3(

 ).٢٩٤، ٢٩٧، ص٢ج(التجارية، 

  ).٢٩٨، ص٢ج(فضلي، عقد شراء الحقوق التجارية، ). ١١ص(شافي، عقد الفاكتورنج،   )4(
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 ٢٨٨ 

 مؤسسة الفاكتورنج وفقاً لنصوص العقد بتحصيل الديون الباقية بعقد الوكالة )١(تلتزم : الثالث

 .)٢(إذا لم تلتزم بأحد الأمرين السابقين

مدون عليها إقرار موقع منه بنقل ملكية يلتزم المصرف بعد تمام العقد بإرسال قائمة مفصلة  -٤

الحقوق إلى مؤسسة عقد الفاكتورنج، مع تقديم المستندات المثبتة لشحن البضاعة أو تقديم 

، ويقوم )٤(، مع طلب الوفاء بقيمة الديون في حسابه الجاري المفتوح لدى الشركة)٣(الخدمات

 .)٦(شركة الفاكتورنج مباشرة بدفع ديونهم المستحقة له إلى )٥(المصرف بتوجيه مدينيه

يترتب على عقد الفاكتورنج عمولتان يدفعها المصرف إلى مؤسسة الفاكتورنج مقابل تقديمها  -٥

 -:مبالغ الفواتير وهي

وهي عمولة التمويل التي تأخذها مؤسسة الفاكتورنج مقابل تعجيلها قيمة : العمولة الخاصة

  .)٧( قيمة الديونالحقوق، وحقيقتها نسبة مئوية تقتطعها من مجموع

فإذا اتفق الفريقان على الدفع مباشرة فور توقيع العقد كانت العمولة التي تتقاضاها شركة 

، وتقدر هذه )٨(الفاكتورنج أعلى مما لو اتفق الفريقان أن يتم الدفع عند استحقاق الديون

  .)٩(العمولة على أساس سعر الفائدة

  :ر الخدمات التي تقدمها للمصرف نظير شيئينوهي التي تكون عن سائ: )١٠(العمولة العامة

                                         
بعض القانونيين ذكر أنها تلتزم بالنسبة للديون الأخرى التي قررت عدم شرائها، تحصيلها بطريق الوكالة،   )1(

 ).٣٩٧، ص٢ج(كركبي، عقد الفاكتورنج، . والبعض يرى أنها غير ملزمة بذلك

، ٢ج(كركبي، عقد الفاكتورنج، ). ٣٢٤، ٢٩٩، ٢٩٨، ص٢ج(فضلي، عقد شراء الحقوق التجارية،   )2(

 ).٣٧ص

 ).٣٠١، ص٢ج(فضلي، عقد شراء الحقوق التجارية،    )3(

  ).٣٥١، ص٢ج(فضلي، عقد شراء الحقوق التجارية، ). ٣٧١، ٣٦٦، ص٢ج(كركبي، عقد الفاكتورنج،   )4(

كركبي، عقد الفاكتورنج، . ادة لهم فهو عقد إذعان لهم، فقط يكون لديهم مجرد العلمبالنسبة للمدينين لا إر  )5(

  ).٣٢٤، ص٢ج(فضلي، عقد شراء الحقوق التجارية، ). ٣٦٨، ص٢ج(

  ).٣٦٦، ص٢ج(كركبي، عقد الفاكتورنج،   )6(

  ).٣٠٤، ٣٠٣، ص٢ج(فضلي، عقد شراء الحقوق التجارية،    )7(

 ). ٣٠١، ص٢ج(فضلي، عقد شراء الحقوق التجارية، ). ٣٧١، ص٢ج(كركبي، عقد الفاكتورنج،    )8(

 ).٣٠٤، ٣٠٣، ص٢ج(فضلي، عقد شراء الحقوق التجارية،    )9(

  ).٣٢٥، ٣٠٤، ص ٢ج( المصدر السابق،  )10(
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 ٢٨٩ 

الخدمات الإدارية مثل تحصيل الحقوق من المدينين، وإدارة الحسابات، وتقديم  .١

  .المساعدات والاستشارات والمعلومات الائتمانية

 المصرف في حالة عدم قيام علىخدمات الضمان، أي التزام المؤسسة بعدم الرجوع  .٢

  .المدين بالوفاء بها، وتكيف قانوناً بأنها قسط تأمين على الدين يدفعه المصرف
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 ٢٩٠ 

  الحكم الشرعي لعقد الفاكتورنجالتكييف الفقهي و: المطلب الثاني

التكييف لقد تم تحليل هذا العقد كما سبق في المطلب الأول، وفي هذا المطلب سيتم بيان 

  -:كم الشرعي المناسب على العقد ككل، من خلال الفرعين التاليين الح، ثم بيانالفقهي

  

  الحكم الشرعي للعمولة الخاصةالتكييف الفقهي و: الفرع الأول

إن هذه العمولة، والتي أطلق عليها كما سبق بأنها عمولة خاصة نتجت عن تمويل قدمته 

  مؤسسة الفاكتورنج إلى المصرف، فما حقيقة هذه العلاقة؟ 

  :  أن هذه العلاقة تتكون من طرفينحظيلا

وهو المصرف، والذي يقوم ببيع ديونه التجارية المترتبة على مدينيه، لعدم حلول : الأول

  . )١(تاريخ استحقاقها

وهي مؤسسة الفاكتورنج، والتي تقوم بشراء الديون غير المستحقة، وتعجل ثمنها : الثاني

  .)٢(فوراً

 هذه  شراء هذه الديون ما يسمى بالعمولة الخاصة، لقاءتتقاضى مؤسسة الفاكتورنجو

العمولة من المصرف لقاء تقديم قيمة الديون إليه قبل آجال استحقاقها أو تحصيلها كما تقدم، 

وهذه العمولة تتمثل باقتطاع جزء من قيمة الديون التي تقوم بتعجيلها، معتمدة على أساس سعر 

 ،)٣(ة بين تاريخ دفع قيمة تلك الديون وتاريخ استحقاقها وتحسب عن المدة الفاصلالفائدة السائد،

 عندما تعجل قيمة الديون، مشترية لديون المصرفوبناء على هذا فإن مؤسسة الفاكتورنج تعد 

نقد من جنسه مع  بيع دين بوعلى هذا يكون ،فتكون زيادة في مقابل الأجلمع مراعاة الزمن، 

  .)٤(ع المحرمة، لتحقق ربا النسيئةضين، فيكون من البيوزيادة في أحد العو

  

                                         
  ).٨٨ص(شافي، عقد الفاكتورنج،   )1(

  ). ٦٢ص(المصدر السابق،  )2(

  ).٢٧٥ص(المصدر السابق،  )3(

 هذه العمولة من كتاب الربا والمعاملات المصرفية عبد االله السعيدي أثناء تكييفه لخصم استفدت في تكييف  )4(

 ).٦٤٧، ٦٤٦، ص٢ج(الأوراق التجارية، 
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 ٢٩١ 

  :الحكم الشرعي للعمولة العامةالتكييف الفقهي و: الفرع الثاني

  -:العمولة العامة كما تقدم تتكون من شقين

الخدمات التي تقدمها مؤسسة الفاكتورنج مقابل تحصيل حقوق المصارف وإدارة : الأول

مولة نسبية حيث تتراوح نسبتها بين ، وهي ع اقتصاديةحساباتهم وما تقدمه من استشارات

  .)١(من قيمة الفواتير التي دفعها المصرف إليها، وهي عمولة سنوية% ٢,٥إلى % ٠,٧٠

وقبل الحكم على هذا النوع من العمولات يستدعي بحث حكم ذلك عند الفقهاء، حيث 

 مما ينتج عن  مشاعاًا على أن تكون الأجرة جزء،تناولوها تحت ما يسمى بالاستئجار على عمل

  -:، وقد اختلفوا في هذا المسألة إلى اتجاهين)٢(ذلك العمل

  -:الاتجاه الأول

يرى أصحاب هذا الاتجاه عدم جواز أن تكون أجرة الأجير على جزء مشاع مما يستأجر 

، )٥(، والشافعية)٤(، والمالكية في المشهور)٣(فيه، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية

  .)٦(ي روايةوالحنابلة ف

                                         
  ).٣٠٤، ص٢ج(فضلي، عقد شراء الحقوق التجارية،   )1(

 ما ذكره هناك صورة بحثها الفقهاء مطابقة تماماً لما يراد بحثه، وبعضها قريب جداً، فمن النوع الأول  )2(

 ونقل منع أشهب لها ورجح الجواز، ،ميارة في شرحه وهي مسألة الجعالة على اقتضاء الدين بجزء منه

 ابن تيمية  في فتاويه عن رجل متحدث لأمير في تحصيل أمواله، فهو يكون له هومن ذلك ما سئل عن

: ، وأما النوع الثاني" العلماءاستيفاء المال بجزء منه مشاع جائز في أظهر قولي: "العشر فيما حصله، فقال

فلو استأجر حاصداً للزرع بجزء مشاع منه، وطحن القمح بجزء مشاع منه، وبيع متاعه بجزء مشاع من 

اعمل في داري فما حصل من : ربحه، واستيفاء مال بجزء منه، وغزوه بدابته بجزء من السهم، أو قال

، وهذان النوعان كلاهما ينتظم "من كل ألفٍ درهم أو يعين له العمل ويجعل له ،ثمن أو أجرة فلك نصفه

، ٣٠ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ). ١٧٢، ص٢ج(ميارة، شرح ميارة، . تحت الأقوال والأدلة التي تذكر

البهوتي، ). ٢٧٠، ص٥ج(ابن قدامة، المغني، ). ٦١٢، ص٣ج(الرحيباني، مطالب أولي النهى، ). ٦٧ص

 ).٥٢٥، ص٣ج(كشاف القناع، 

 ).٥١٩، ص٤ج(ابن عابدين، رد المحتار، ). ٢٧، ٢٦، ص٨ج(بن نجيم، البحر الرائق، ا   )3(

ميارة، شرح ميارة، ). ٧، ص٧ج(الخرشي، حاشية الخرشي، ). ٥، ص٤ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي،    )4(

 ).١٨٢، ص٢ج(

الي، الغز). ٤٠٥، ص٢ج(الأنصاري، أسنى المطالب، ). ٣٣٥ص، ٢ج(الشربيني، مغني المحتاج،    )5(

 ).١٥٥، ص٤ج(الوسيط، 

  ).٧، ص٥ج(ابن قدامة، المغني، ). ٤٥٣، ص٥ج(المرداوي، الإنصاف،   )6(
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 ٢٩٢ 

  :أدلة هذا الاتجاه

  :استدلوا بالسنة والمعقول

   السنة-أولاً

 )٣(، كنا نكري)٢( المدينة مزدرعاً أهلكنا أكثر:  قال)١(عن رافع بن خديج: الدليل الأول

صاب وربما ت وتسلم الأرض، ، يصاب ذلكفربما:  مسمى لسيد الأرض، قال منهاالأرض بالناحية

  .)٤(، وأما الذهب والفضة فلم يكن يومئذ فنهينا،الأرض ويسلم ذلك

، وعلى هذا فلا )٥(ن هذا الحديث ينهى عن إكراء الأرض بجزء مما يخرج منهاأ :وجه الدلالة

  .)٦(يجوز أن تكون الأجرة بجزء مما يعمله العامل

ن النهي عن المزارعة أو الكراء محمول فيما لو شرط لأحدهما أ على هذا الدليل باعترضو

، لما في ذلك من الجهالة البينة، لأنه يحتمل ظهورها )٧(بعينها، فإن المزارعة حينئذٍ تفسدزرع بقعة 

وخروج زرعها ويحتمل عدمه، وليس في الحديث نهي عن اشتراط جزء من الخارج منها إذا كان 

  .)٨(ذلك مقدراً معلوماً، والجزء المشاع كذلك

، زاد عبيد االله وعن قفيز )٩(عسيب الفحلنُهي عن : عن أبي سعيد الخدري قال: الدليل الثاني

  .)١٠(الطحان

                                         
 يوم بدر فاستصغره، وأجازه ، عرض على النبي رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأوسي، أبو عبد االله   )1(

  ).٤٣٦، ص٢ج(ابن حجر، الإصابة، . يوم أحد، وشهد ما بعدها

. مكان الزرع، وأصل الكلمة المزترع، فقلبت التاء دالاً؛ لأن مخرج التاء لا يوافق الزاي لشدتهاالمزدرع    )2(

 ).١٦٣، ص١٢ج(العيني، عمدة القاري، 

النسفي، طلبة الطلبة، . من الإكراء وهي الإجارة، والاكتراء الاستئجار، والمكرى المؤاجر، والكراء الأجرة   )3(

 ).٢٦٢، ص١ج(

  ).٨٢٠، ٨١٩، ص٢ج(ي في كتاب المزارعة، باب قطع الشجر والنخل، أخرجه البخار  )4(

 ).١٦٤، ص١٢ج(العيني، عمدة القاري،    )5(

  ).١٧٥، ص٦ج(الكاساني، بدائع الصنائع،   )6(

  ).١١٣، ص٣ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   )7(

  ).٥٢٥، ص٣ج(البهوتي، كشاف القناع،   )8(

، ٣ج(ابن الجزري، النهاية في غريب الحديث، . ان أو بعيراً، وعسبه ضرابهماء الفحل فرساً ك: عسيب الفحل  )9(

 ).٢٣٤ص

والبيهقي في السنن الكبرى في جماع أبواب الخراج ). ٤٧، ص٣ج(أخرجه الدارقطني في كتاب البيوع،   )10(

. وقد حكم ابن حجر وغيره على الحديث بالضعف). ٣٣٩، ص٥ج(بالضمان، باب النهي عن عسيب الفحل، 

ابن تيمية، ). ١٠٧ ص،٢ج(ابن الملقن، خلاصة البدر المنير، ). ١٠، ص٣ج(بن حجر، التلخيص الحبير، ا

  ).١١٣، ص٣ج(، مجموع الفتاوى
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 ٢٩٣ 

ن الحديث واضح الدلالة في النهي عن اكتراء الطحان على طحن الحنطة أ: وجه الدلالة

ويكون أجره ببعض دقيقها، وعلة النهي أنه جعل بعض معموله أجراً لعمله فيصير الطحين 

لمعنى فيه، فيتعدى الحكم بذلك إلى مستحقاً له عليه، وهذا حكم ثبت في حادثة بالنص وعرف ا

  .)١(غيره

  : على هذا الدليل بما يلياعترضو

  -:أن هذا الحديث لا يصح سنداً ولا متناً، وبيان ذلك كالتالي: أولاً

وهو عدم صحته سنداً، فلأنه باطل، ولم يوجد في شيء من كتب السنة : أما الأول

 هشام أبو كليب، وقد حكم نقاد الحديث عليه بأنه ، وفي سنده)٢(المعتمدة، ولا رواه إمام من الأئمة

  .)٣(منكر الحديث وأنه غير معروف

عدم صحته متناً، فلأن المدينة النبوية لم يكن فيها طحان يطحن بالأجرة، ولا خباز : الثاني

بخبز بالأجرة، ولا يعرفون مكيالاً يسمى القفيز، وإنما عرف ذلك بعد فتح العراق، لما ضرب 

  .))4اج، ومعلوم أن العراق لم تفتح على عهد النبي عليهم الخر

  :أنه لو فرض صحته فإنه لا وجه للاستدلال فيه من ناحيتين: اًثاني

ن المقدر في مسألة البحث جزء مشاع، بخلاف إذا ما قدر له قفيزاً؛ لأنه لا أ: الأولى

  .)٥(يدري الباقي بعد القفيز كم هو فتكون المنفعة مجهولة

النهي محمول على طحن الصبرة التي لا يعلم كيلها بقفيز منها؛ لأن ما عداه ن أ: الثانية

  .)٦(مجهول فهو كبيعها إلا قفيزاً منها

                                         
الرملي، نهاية ). ٤٠٥، ص٢ج(الأنصاري، أسنى المطالب، ). ٨٩، ص٥ج(السرخسي، المبسوط،   )1(

  ).٨، ص٥ج(ابن قدامة، المغني، ). ٢٦٨، ص٢ج(المحتاج، 

  ).٨، ص٥ج(ابن قدامة، المغني، ). ١١٣، ص٣ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   )2(

  ).١٦٠، ص٣ج(ابن حجر، تلخيص الحبير، ). ١٩٨، ص٦ج(ابن حجر، لسان الميزان،   )3(

 ).١١٣، ص٣٠ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،    )4(

 ).٥٢٥، ص٣ج(البهوتي، كشاف القناع،    )5(

  ).٣٢، ص٦ج(الشوكاني، نيل الأوطار، ). ١٤٩، ص٢ج(ابن القيم، إغاثة اللهفان،   )6(
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 ٢٩٤ 

   الآثار-ثانياً

 أنه كان )١(عن الحسن البصري أنه كان يكره ذلك إلا بأجر معلوم، وعن إبراهيم النخعي

لك : ره أن يستأجر الأجير فيقول له أنه كان يك)٢(يكره كل شيء يعمل بالثلث والربع، وعن حماد

  .)٣(ثلث أو ربع مما يخرج أرض هذا

ن هذه آثار عن بعض السلف تفيد كراهيتهم الإجارة على جزء خارج من أ: وجه الدلالة

   .الناتج

  : على هذا الدليلاعترضو

  .بأن ما كرهوه لم يذكروا له دليلاً، وما لم يكن كذلك فلا يعول عليه -١

  . السلف جواز ذلك، ولم ينكروه كما سيأتي في أدلة المجيزيننه قد جاء عن غالبأ -٢

   المعقول-ثالثاً

ن الإجارة على جزء مشاع يترتب عليه اجتماع لعقدين في عقد واحد، أ: الدليل الأول

  .)٤(حيث اجتمع الجعل والإجارة، ومتى اجتمعا فسدا؛ لأنهما مختلفان في الأحكام

ب هذه الصورة يترتب عليها جهالة بينة بالكم؛ لأنه لا ن تقدير الأجرة بحسأ: ثانيالدليل ال

  .)٥( يخرج وكيف يخرجة الخارج، إذ هو مغيب لا يدري كميدري بصف

  : على هذا الدليلاعترضو

بأنه لا جهالة مادام الأجر محدداً بشيء من الخارج كالثلث أو النصف مثلاً، ثم العمل 

، كما لو قال له اطحن هذه )٦(بصفة أو مقدرة بثمنالذي سيقع على العين أو المعقود عليه معلومة 

العشرة بقفيز منها صح حباً ودقيقاً، فإذا كان حباً فقد استأجره على طحن تسعة أقفزة بقفيز 

                                         
كان إبراهيم صيرفي الحديث، مات سنة : ابراهيم بن يزيد النخعي، أبو عمران، فقيه العراق، قال الأعمش )1(

 ).٥٢٠، ص٤ج(الذهبي، سير أعلام النبلاء، ). ١٧٧، ص١ج(ابن حجر، تهذيب التهذيب، . هـ٩٦

 سلمة البصري، تابعي، ثبت، حجة، من العباد، كانت أوقاته معمورة بالتعبد حماد بن سلمة بن دينار، أبو )2(

 ).٤٤٤، ص٧ج(الذهبي، سير أعلام النبلاء، ). ١١، ص٣ج(ابن حجر، تهذيب التهذيب، . والأوراد

  ).٤٠٦، ص٤ج(هذه الآثار أخرجها ابن شيبة في مصنفه،   )3(

  ).٥، ص٤ج( حاشية الدسوقي، الدسوقي،). ٣٩٦، ص٥ج(العبدري، التاج والإكليل،   )4(

الخرشي، حاشية ). ٦، ص٤ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي، ). ٤٩، ص١٤ج(السرخسي، المبسوط،   )5(

، ٥ج(الرملي، نهاية المحتاج، ). ٤٠٥، ص٢ج(الأنصاري، أسنى المطالب، ). ٧، ص٧ج(الخرشي، 

  ).١٦٦ص، ١٢ج(القاري، عمدة الأحكام، ). ٤٥٦، ص٧ج(عليش، منح الجليل، ). ٢٦٨ص

  ).٢٧٠، ص٥ج(ابن قدامة، المغني،   )6(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٩٥ 

حنطة، وإذا كان دقيقاً فقد شاركه في ذلك على أن العشر للعامل وتسعة الأعشار للآخر فيصير 

  .)١(شريكاً بالجزء المسمى

  :الدليل الثالث

  .)٢(ن الإجارة بيع فيمتنع فيها من الجهل بسبب الغبن ما يمتنع في المبيعاتأ

 على هذا الدليل بأن هذه الصورة ليست من باب الإجارات بل هي أقرب إلى اعترضو

  .)٣(باب المشاركات

  :الدليل الرابع

نه لو جازت هذه الصورة لأصبح المستأجر شريكاً بأول جزء من العمل، والعامل فيما أ

هو شريك فيه لا يستوجب الأجرة، وتقدم الشركة في المحل يمنع صحة الإجارة، لأن العقد 

يلاقي العمل، وهو عامل لنفسه من وجه، وبين كونه عاملاً لنفسه وبين كونه عاملاً لغيره منافاة، 

  .)٤(والأجير من يكون عاملاً لغيره، وفيما يكون عاملاً لنفسه لا يصلح أن يكون أجيراً

  -:)٥( على هذا بما يليضاعترو

ن هذا التصور إنما نشأ من كونه تكييف الصورة على أنها إجارة، وهي مشاركة وليست أ -١

  .إجارة

نه لو سلمنا أنها في باب الإجارة فلا تناقض؛ لأن جهة الاستحقاق مختلفة، فإنه مستحق له أ -٢

 .بغير الجهة التي يستحق بها عليه فأي محذور في ذلك

قود عليه يكون عوضا، فلا مانع منه؛ لأنه إنما عقد على عمله، فالمعقود أما كون بعض المع -٣

  .عليه العمل، والنفع بجزء من العين، وهذا أمر متصور شرعاً وحساً

                                         
  ).٤٤، ص٢ج(ابن القيم، إغاثة اللهفان،   )1(

  ).١٧٠، ص٢ج(ابن رشد، بداية المجتهد،   )2(

  ).٤٢، ص٢ج(ابن القيم، إغاثة اللهفان،   )3(

  ).٤٠٥، ص٢ج(الأنصاري، أسنى المطالب، ). ٨٩، ٣٦، ٣٥، ص١٦ج(السرخسي، المبسوط،   )4(

  ).٤٥، ص٢ج(القيم، إغاثة اللهفان، ابن   )5(
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 ٢٩٦ 

  :لاتجاه الثانيا

يرى أصحاب هذا الاتجاه جواز أن تكون الأجرة للأجير على جزء مما يستأجر فيه، وإلى 

، وابن )٤(، والظاهرية)٣(، والحنابلة في رواية)٢(ة في رواية، والمالكي)١(هذا ذهب بعض الحنفية

  .)٦(، وابن القيم)٥(تيمية

  :أدلة هذا الاتجاه

  :استدلوا بالسنة والآثار والمعقول

  : السنة-أولاً

 عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن النبي 

  .)٧(ثمر أو زرع

 أجاز مساقاة الأرض أو مزارعتها بجزء مما يخرج منها، ول االله ن رسأ: وجه الدلالة

  .وهذا الحديث نص في المسألة، وقد ورد في صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب االله

  : على هذا الدليل بما يلياعترضو

ن المزارعة منسوخة بالنهي عن كراء الأرض بما يخرج منها بما تقدم في حديث رافع أ -١

 .)٨(ا إجارة مجهولةلكونه

                                         
، عمدة القاري، العيني). ٩٢، ص٦ج(ابن عابدين، رد المحتار، ). ٢٧، ص٨ج(ابن نجيم، البحر الرائق،   )1(

ومن هؤلاء الحنفية القاضي أبو علي النسفي ومشايخ بلخ، وأبو الليث وشمس الأئمة ). ١٦٧، ص١٢ج(

  .الحلواني

وأفتى بالجواز أصبغ من ). ٥٤٤، ص٦ج(ابن عبد البر، الاستذكار، ). ١٧٣، ص٢ج(ميارة، شرح ميارة،   )2(

  .المالكية، وابن سراج، وكان لا يفتي بهذا القول ابتداء، ولا يشنع على من ارتكبه

). ٢٢٨، ص٢ج(البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ). ٧، ص٥ج(، )٢٧٠، ص٥ج(ابن قدامة، المغني،   )3(

الرحيباني، مطالب أولى ). ٤٥٢، ص٥ج(المرداوي، الإنصاف، ). ٥٢٤ ص،٣ج(البهوتي، كشاف القناع، 

  ).٦١٢، ص٣ج(النهى، 

 ).١٩٨، ص٨ج(ابن حزم، المحلى،    )4(

 ).٦٧، ص٣٠ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،    )5(

 ).٤٢، ٤١، ص٢ج(ابن القيم، إغاثة اللهفان،    )6(

 ).٨٢٠، ص٢ج(لشطر، أخرجه البخاري في كتاب المزارعة، باب المزارعة با   )7(

 ).١٦٨، ص١٢ج(، عمدة القاري، العيني  )8(
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 ٢٩٧ 

بأن دعوى النسخ غير صحيحة؛ لأنه يستحيل القول بالنسخ : وأجيب عن هذا الاعتراض

 إلى حين موته ثم بعده إلى عصر التابعين، فمتى كان لكونه معمولاً به جهة النبي 

 .)١(؟نسخه

فة إلى ن أحاديث رافع مضطربة جداً مختلفة اختلافاً كثيراً يوجب ترك العمل بها، بالإضاأ -٢

  .)٢(إنكار فقيهين من الصحابة هما زيد بن ثابت وابن عباس

   الآثار-ثانياً

  .)٤(ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث أو الربع:  قال)٣( أثر أبي جعفر-الأول

ن الأثر واضح الدلالة في أن الصحابة كانوا يزارعون بما خرج من أ: وجه الدلالة

  )٥(نه إجماع أظهر من هذا؟فهل يكون عمل يمكن أن يقال أ: زمحالأرض، حتى قال ابن 

بأن فيه أحد الرواة وهو قيس بن مسلم الكوفي، وأبو جعفر :  على هذا الدليلاعترضو

  .، وبالتالي يكون شاذاً)٦(مدني، ولم يوجد أحد من المدنيين من يرويه غيره

  :)٧(وأجيب عن هذا الاعتراض

مسلم ثقة حافظ وتفرد الثقة بالرواية لا يضر، فكم من تفرد ولم يشاركه غيره بأن قيس بن  -١

  .من الثقات

 .ن قيس بن مسلم لم ينفرد به فقد وافقه غيره في بعض معناهأ -٢

 بأساً بالمزارعة على النصف، وابن مسعود وسعد بن مالك  أنه لم يرورد عن علي : الثاني

  .)٨(كانا يزارعان بالثلث والربع

                                         
  ).٢٤٣، ص٥ج(ابن قدامة، المغني،   )1(

  ).٢٤٢، ص٥ج(المصدر السابق،   )2(

 الباقر، أبو جعفر، من سلالة النبوة، من جمع حسب الدين والأبوة، محمد بن علي بن الحسين بن علي   )3(

ابن .  عنها، تابعي جليل، أحد أعلام هذه الأمة علماً وعملاًهـ، في حياة عائشة رضي االله٥٦ولد سنة 

  ). ١٨٠، ص٣ج(الأصفهاني، حلية الأولياء، ). ٣٠٩، ص٩ج(كثير، البداية والنهاية، 

  ).٨٢٠، ص٢ج(أخرجه البخاري معلقاً في كتاب المزارعة، باب المزارعة بالشطر،   )4(

 ).٣٨٥، ص٢ج(لام الموقعين، ابن القيم، إع). ٥٩٠، ص٤ج(ابن حزم، المحلى،   )5(

  ).١٦٥، ص١٢ج(، عمدة القاري، العيني). ١١، ص٥ج(ابن حجر، فتح الباري،   )6(

  .المرجعين السابقين  )7(

  ).١١، ص٥ج(ابن حجر، فتح الباري،   )8(
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 ٢٩٨ 

  :لدلالةوجه ا

ن الإجارة على جزء خارج من الأرض هو عمل مجموعة من الصحابة كما تقدم، ولم أ

إن البخاري ساق مجموعة من الآثار للإشارة إلى أن : ")١(يعلم لهم مخالف، قال ابن حجر

، ويقاس على ذلك كل عمل )٢("الصحابة لم ينقل عنهم خلاف في الجواز خصوصاً أهل المدينة

  .ان، يكون للمستأجر فيه جزءاً من الخارجيتعاقد فيه اثن

  : المعقول-ثالثاً

ن هناك عقوداً شرعية أجاز الشارع الاتفاق بين طرفي العقد على جزء من الربح أو أ

ن في كل ، فيقاٍس عليها غيرها بجامع أ)٣(الخارج من الأرض، كالمساقاة والقراض والمزارعة

  .منها اتفاقاً على جزء مشاع من الربح

  :)٤( الحاجة تنزل منزلة الضرورة-رابعاً

ن جعل الأجرة على جزء مشاع مما يستأجر فيه غدا حاجة ملحة تنزل منزلة الضرورة، أ

  -:ووجه الحاجة يتبين فيما يلي

  .اضطرار الناس فيما لا بد لهم منه، ولا يجدون العمل إلا به -١

  .له في ذلك نصيب إذا كان )٥(وجود منفعة مباحة، فإن المستأجر يعجل بالعمل ويجتهد -٢

؛ وذلك لأن الاستئجار على أجرة مقطوعة ربما أدى إلى تكاسل )٦(قلة الذمة وكثرة الخيانة -٣

 لأنه يعلم أنه سيأخذ الأجرة، أدى العمل أم لا، وفي بعض الصور لو كان دلاّلاً ؛الأجير

 .بأجرة مقطوعة قد يخون المؤجر له، وهذا بخلاف ما لو كانت الأجرة من جزء عمله

  .)٧(ناء على هذا أصبح دليل الحاجة مراعاة المصلحة، لاسيما إذا أصبحت كلية حاجيةوب

                                         
  ).١١، ص٥ج(المصدر السابق،   )1(

  ).١١، ص٥ج(المصدر السابق،   )2(

، عمدة القاري، العيني). ٥٤٥، ص٦ج( عبد البر، الاستذكار، ابن). ٧، ص٥ج(ابن قدامة، المغني،   )3(

 ).١٦٦، ص١٢ج(

  ).١٧٢، ص٢ج(ميارة، شرح ميارة،   )4(

  ).٩٠، ص١٥ج(السرخسي، المبسوط،   )5(

 ).١٧٢، ص٢ج(ميارة، شرح ميارة،    )6(

  ).١٨٢، ص٢ج( في شرح ميارة بتصرف، ميارةالقاعدة ووجه دلالة الحاجة فيها من   )7(
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 ٢٩٩ 

   العرف- خامساً

إن العرف دليل معتبر، يصلح مخصصاً ويترك به القياس، ولذلك شواهد كثيرة كالاستصناع 

ودخول الحمام أجيزت على خلاف القياس، لتعامل الناس على جوازهما فكان مخصصاً بالعرف، 

  .)١(ستئجار على جزء مشاع مما ينتج قد جرى العرف بها فيكون مخصصاً للقياسوالا

  -:الترجيـــح

يترجح لدى الباحث الميل إلى القول الثاني لقوة أدلته، ولضعف أدلة القول الأول بعد الإجابة 

  -:)٢(عن غالبها، مع تقييد هذا الجواز بضابطين

 يتم تحصيله فلا يكون للمستأجر شيء، وعلى أن تُستحق الأجرة بعد تحصيل المأجور، فإن لم -١

  . لأموال الناس بالباطلهذا لا يجوز أن تكون دورية منتظمة؛ لأنها حينئذٍ تكون أكلاً

  .أن تكون النسبة معقولة، وهذا الضابط يحكم بالعرف ورأي أهل الخبرة -٢

  -:ومما يؤيد هذا الترجيح ما يلي

، )٣(ر ولا جهالة ولا أكل أموال الناس بالباطلأن هذه الصورة لا غرر فيها ولا خطر ولا قما -١

  .لاسيما مع وجود الضابطين

ن هذه الصورة تشبه من يدفع ماله إلى من يتجر فيه بجزء من الربح، بل الصورة أولى أ -٢

بالجواز؛ لأنه قد لا يربح فيذهب عمله مجاناً، وهذا لا يذهب عمله مجاناً، فإنه يطحن الحب 

ى جزء منه، فيكون شريكاً لمالكه، فتكون أولى بالجواز من على سبيل المثال فيحصل عل

  .)٤(المضاربة

بناء على ما تم توضيحه فإن أخذ مؤسسة الفاكتورنج عمولة نسبية من قيمة الفواتير جائز 

  . تخريجاً على القول الذي تم ترجيحه

المصرف العمولة المترتبة على عدم الرجوع بالضمان من مؤسسة الفاكتورنج على : الثاني

  . فيما لو لم تستطع استيفاء الدين

  -:وهناك تكييفان فقهيان لهذه العمولة على النحو التالي

رأى بعض المعاصرين بأن تعهد مؤسسة الفاكتورنج في عدم الرجوع على المصرف : الأول

في الديون المتعثرة ما هو إلا عقد ضمان أو كفالة، مع أخذ أجر على الضمان، بمعنى أن مؤسسة 
                                         

ا الدليل من بعض الحنفية القائلين بالجواز، وإن كان الحنفية لا يوافقونهم في ذلك، بسبب أن العرف الذي هذ  )1(

  ).٩٠، ص١٥ج(السرخسي، المبسوط، . خصصوا به القياس عرف انتشر فقط في نَسف

 .  الضابطين أثناء بحث المسألة في كتب الفقهاءاستفدت هذين  )2(

 ).٣٤٧، ص٢ج(ن، ابن القيم، إعلام الموقعي  )3(

  .المصدر السابق  )4(
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 ٣٠٠ 

لفاكتورنج ضمنت عدم الرجوع على المصرف مقابل أجر، وأخذ أجر على الكفالة والضمان لا ا

  .)١(يجوز شرعاً، فتكون هذه الكفالة باطلة

ن هذا التخريج بعيد جداً عن واقع هذه العمولة في عقد الفاكتورنج، ر الباحث أوفي نظ

رجوع عليه بالمبلغ، مع الأجر الذي فالكفالة تقتضي أن يقوم الكفيل بدفع مبلغ من المكفول، ثم ال

 هذه الصورة في هذه العمولة، تتبين، ولا )٢(يأخذه عن كفالته، وهو الممنوع عند جماهير العلماء

ي تأخذها شركة الفاكتورنج مقابل عدم الرجوع على المصرف، لأنه كما تقدم في تخريج عقد الت

ضين في مقابل الأجل، وبالتالي لا توجد صورة الفاكتورنج بأنه بيع نقد بنقد، مع زيادة في أحد العو

  .الكفالة في هذا العقد

ذهب بعض القانونيين إلى أن أخذ مؤسسة الفاكتورنج هذه العمولة من المصرف مقابل : الثاني

عدم رجوعها عليه في الدين المتعثر على المدينين إنما هو قسط تأمين تجاري يدفعه المصرف إلى 

لأن المصرف يؤمن نفسه من خطر عجز المدين عن الوفاء، فيبرم عقد مؤسسة الفاكتورنج، ذلك 

، وهذا )٣(ضمان مع مؤسسة الفاكتورنج فتصبح ضامنة لخطر عجز المدين عن الوفاء نظير عمولته

  .التخريج هو الأقرب لهذه العمولة السابقة

المتعثر بناء على ما سبق فإن ضمان عدم رجوع مؤسسة الفاكتورنج على المصرف في الدين 

قائمة على التأمين التجاري، والتأمين التجاري محرم على الرأي الراجح الذي عليه جمهور العلماء 

  .)٥(، لاشتماله على الغرر والمقامرة والربا وأكل أموال الناس بالباطل)٤(المعاصرين

ه من وبناء على ما سبق من تناول جزئيات هذا العقد بالتحليل يتبين أنه عقد محرم، لما في

  .الربا والغرر الفاحش وأكل أموال الناس بالباطل

                                         
  ).٦٠٢، ٦٠١ص(م، ٢٠٠٦، دار الكتب العلمية، بيروت، ١البنا، محمد علي، القرض المصرفي، ط  )1(

أجمع كل من نحفظ عنه : "نقل ابن منذر أن هذا قول أكثر العلماء في عدم جواز أن تكون الكفالة بأجر، قال )2(

ابن المنذر، محمد بن إبراهيم، . يأخذه الحميل لا تحل ولا تجوزمن أهل العلم على أن الحمالة بجعل 

م، ١٩٩٤الإشراف على مذاهب العلماء، تحقيق محمد نجيب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 

ولا خلاف في منع ضمان بجعل، لأن الشرع جعل الضمان والجاه لا : "وقال الحطاب). ١٢٠، ص١ج(

 ).٣٩١، ص٤ج(مواهب الجليل، ". أخذ العوض عليه سحتيفعل إلا الله بغير عوض، ف

  ).٣١٠، ٣٠٩ص(فضلي، عقد شراء الحقوق التجارية،   )3(

 ).١٦٠ص(، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١القره داغي، التأمين الإسلامي، دراسة فقهية تأصيلية، ط   )4(

  المصدر السابق،   )5(
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 ٣٠١ 

  "مؤسسة تحصيل الديون الإسلامية"  المقترح البديل:المطلب الثالث

لا يخفى أهمية وجود مؤسسات إسلامية اقتصادية تختص بعدد من الوظائف المشار إليها 

 تحصيلها، فتكون هذه سابقاً، وتتفرغ لجانب مهم جداً، وهي مسألة الديون التي في الذمم وطرق

  .المؤسسات بمثابة المستشار الاقتصادي لكل من يريد الولوج إلى السوق

وللخروج بمثل هذه المؤسسات التي تقوم على قواعد الشريعة الإسلامية يمكن تقسيم عملها 

  -:إلى قسمين

  -:وظيفة تحصيل الديون: الأول

ؤسسات هو متابعة تحصيل ديون لعل أبرز وظيفة يمكن أن تسند إليها هذا النوع من الم

المدينين لشتى المؤسسات المالية الإسلامية وما شابهها من شركات أخرى، لخدمة الاقتصاد 

الإسلامي من خلال هذه الثغرة المهمة التي هي من أهم الثغرات، إذ يترتب عليها حفظ اقتصاد 

ل سيجعلها ضالعة فيه، الأمة، وعدم خسارة أموالها هدراً، وهذا التخصص منها في هذا المجا

حيث تكون لبنة ونواة أولية في معالجة الديون من وجهة النظر الإسلامية، لتكون في المقابل 

  . لتلك المؤسسات الرأسماليةاًنظير

  :ويمكن أن يكون المقابل لهذه الخدمات نوعين من الأجرة

مدينين، وهذا أجرة مقطوعة، حيث تكون هذه المؤسسة وكيلة في تحصيل هذه الديون عن ال -١

، وفي هذه الحالة تستحق هذه )١(جائز شرعاً؛ لأن الوكالة تجوز بأجرة وتجوز بغير أجرة

المؤسسات المتخصصة هذه الأجرة، سواء تم تحصيل هذه الديون أم لم يتم تحصيلها طالما 

 .أنها قامت بأعبائها ولم تقصر

ق الحديث عنها، وما صير أجرة على جزء مشاع مما ينتج تحصيله من تلك الديون، وقد سب -٢

  .إليه من ترجيح جوازها بضوابط

  :تقديم خدمات أخرى: الثاني

تتنوع هذه الخدمات التي يمكن أن تضطلع بها هذه المؤسسات نتيجة لهذا التخصص 

قانونية ومحاسبية وإدارية، سواء فيما يتعلق بالديون والدقيق، فيمكن أن تكون خدماتها استشارية 

 أو حول العملاء والزبائن وسمعتهم وسيرهم الائتمانية كما تقدم من ذكر ،اطرهاأو بالأسواق ومخ

  .وظائف الفاكتورنج مقابل أجر محدد

                                         
  ).٩٤، ص٥ج(ابن قدامة، المغني، ). ٢٨١ص(ابن جزي، قوانين الأحكام الشرعية،   )1(
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 ٣٠٢ 

  

  

  

  

  المبحث الثالث 

  إلزام المدين المماطل بتعويض الخسارة
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 ٣٠٣ 

  -:إلزام المدين المماطل بتعويض الخسارة: المبحث الثالث

  تمهيد

 من أعقد وأخطر المشكلات، لما يترتب تعدالمال في عالم التجارة و مشكلة مطل الديون

 بالغة بالدائنين، قد تصل إلى إعاقة حركة المال والاقتصاد في المجتمع،  من أضرارٍعلى ذلك

  .)١(وتعطيل كثير من مصالح الأمة الحيوية

إنها مشكلة معقدة يواجهها اليوم كل دائن، ولكن ما تعانيه المصارف الإسلامية بسبب 

دوراً فعالاً في الضغط على كثر وأبشع؛ ذلك لأن النظام الربوي يلعب فيه سعر الفائدة المماطلة أ

  .)٢(دائه في موعده، بسبب خوفه من تراكم الفائدة عليه بصورة تلقائيةلأن المدي

وفي إزاء هذه المشكلة، طلباً لعلاجها، ولدفع الضرر عن المصارف الإسلامية، أثيرت 

ين المماطل بتعويض الضرر مادياً، والتي سيتم تناولها في هذا مسألة مدى جواز إلزام المد

  -: على النحو التاليالمبحث

  تحرير محل النزاع

 كالإعسار مثلاً، فإنه لا يجوز اً قاهراًلا خلاف بين الفقهاء بأنه إذا كان سبب المماطلة عذر -١

ون ربا لا شبهة  يكحينئذٍ شيئاً؛ لأنه دين المدين إلى يضيف أن - مصرف أو غيره–للدائن 

: "، مع المخالفة الصريحة لقوله تعالى)٣(فيه                    ")٤(.  

                                         
 حماد، منهج الفقه الإسلامي في عقوبة المماطل، بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد )1(

ولمزيد النظر في آثار المماطلة الاقتصادية، راجع بحث ). ٩ص(م، ١٩٩٧هـ، ١٤١٧الثالث والثلاثون، 

وأسبابها في الفقه الإسلامي، عبد االله السلمي، مجلة البحوث المماطلة مظاهره وأضرارها وأنواعها 

وما ) ٢٩٧ص(هـ، ١٤٢٧ ،الإسلامية، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الرياض، العدد التاسع

  .بعدها

، دار ١بحث ورد في كتابه بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ط أحكام البيع بالتقسيط،  محمد تقي،العثماني،  )2(

 ).٣٧ص(لقلم، دمشق، ا

مجلة الاقتصاد  جواز إلزام المدين المماطل،  مصطفى،الزرقا،). ٣٧ص(العثماني، أحكام البيع بالتقسيط،   )3(

اليمني، محمد بن عبد العزيز، الشرط الجزائي وأثره في ). ١٩ص(الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، 

المنيع، عبد االله، بحث في مطل الغني، ). ١٩٤ص (، دار كنوز إشبيليا، الرياض،١العقود المعاصرة، ط

 ).٢٢٦، ص٣ج(م، ١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، دار العاصمة، الرياض، ١ضمن كتابه مجموع فتاوى وبحوث، ط

 .٢٨٠سورة البقرة، آية   )4(
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 ٣٠٤ 

أنه إذا تم الاتفاق بين الدائن والمدين ابتداء على دفع  نلا خلاف بين الفقهاء المعاصري -٢

نسيئة، فيكون محرماً غرامة مالية في حال تأخره عن السداد في الموعد أن ذلك ربا 

 .)١(نظارل الإبالإجماع؛ لأنه زيادةٌ في الدين مقاب

 وليس المعاصرين أنه إذا وقع بسبب المماطلة ضرر فعلي وحقيقيبين كذلك لا خلاف  -٣

، ويؤيد )٢(متوقعاً أو مفترضاً، فإنه يحكم على المدين المماطل بتحمل ذلك الضرر المادي

 إذا ترتب على المماطلة من المدين الموسر غرامة فإنه هذا ما ذهب إليه ابن تيمية بأنه

 .)٣(يتحملها، إذا غرمها على الوجه المعتاد

إذا ماطل المدين الموسر، ولم يؤد دينه في موعده المحدد، وترتب على ذلك فوات فرص  -٤

استثمار أمواله والاستفادة منها زمن المماطلة من قبل المصرف الإسلامي، هل يضمن 

 نتيجة مطله؟ وهل يعد مطل الغني بمجرد ذلك - ربح متوقع–نافع المال ما فات من م

إضراراً بالمصرف الإسلامي، دون الحاجة إلى إثبات وقوع ضرر فعلي، بحيث يستحق 

  .)٤(؟المصرف تعويضاً مالياً عما فاته من ربح في زمن التأخير

  :اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه الصورة إلى اتجاهين

                                         
، مجلة المجمع، العدد ٥٣مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة السادسة، قرار رقم   )1(

الزحيلي، محمد، الشرط الجزائي في المعاملات المالية، ). ٤٤٧، ص١ج(م، ١٩٩٠هـ، ١٤١٠ السادس،

التركي، ). ١٢٤ص(م، ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤مجلة كلية الدراسات العربية، العدد الخامس والعشرون، دبي، 

ابن منيع، ). ٣٢١ص(م، ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤، دار اشبيليا، الرياض، ١سليمان، بيع التقسيط وأحكامه، ط

الزرقا، حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض ). ٢٣٥، ص٣ج(االله، بحث في مطل الغني ظلم، عبد

الصديق الضرير، رد على مناقشة محمد زكي عبد البر، مجلة الاقتصاد الإسلامي، ). ٢٠ص(الدائن، 

  ).٦٣، ص٥ج(م، ١٩٩٣-هـ١٤١٣جامعة الملك عبد العزيز، 

الصديق الضرير، رد ). ١٩٣ص(اليمني، الشرط الجزائي، ). ٣٢١ص(التركي، بيع التقسيط وأحكامه،   )2(

 ).٦٣، ص٥ج(على تعليق محمد زكي عبد البر على بحثه، 

  ).٢٤، ص٣٠ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوي،    )3(

 ).١٩٣، ١٩٢، ص٣ج(المنيع، بحث في مطل الغني، ). ٣٢٣، ٣٢٢ص(التركي، بيع التقسيط وأحكامه،    )4(
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 ٣٠٥ 

 ما فاته من منافع ماله بسبب )١(يرى أصحاب هذا الاتجاه جواز تعويض المصرف :ولالاتجاه الأ

  .)٢(مطل المدين الموسر، وإلى هذا ذهب بعض العلماء المعاصرين

  :أدلة هذا الاتجاه

  : ومقاصد الشريعةوالقياساستدل هذا الاتجاه بأدلة من القرآن الكريم والسنة 

  القرآن الكريم: أولاً

": قوله تعالى              ")٣(.  

  :وجه الدلالة

 لكريمة نصت على وجوب الوفاء بآثار العقود الصحيحة، وعلى رأس ذلكن هذه الآية اأ

التقيد بمواعيد الوفاء، إذ لا يقل أهمية عن أصل الوفاء؛ ذلك لأن تأخير الوفاء عن ميعاده يمنع 
                                         

قدير الضرر الواقع يكون عن طريق القضاء وعن طريق أهل الخبرة، والمرجع في ذلك يرى الزرقا أن ت  )1(

مقدار الربح المعتاد الذي فات المصرف في زمن المماطلة لو أنه قبض دينه واستثمره بطرق مشروعة 

كون كالمضاربة، ويرى أنه يمكن الاستعانة الآن بنسبة الأرباح التي توزعها المصارف الإسلامية سنوياً لي

  .معياراً في تقدير الضرر

فيما يرى الصديق الضرير بأن  التعويض لا يكون عن مطلق المماطلة، وفوات فرصة الربح، وإنما   

التعويض عن الضرر المادي الفعلي الذي أصاب المصرف، وهذا يتمثل عنده في اعتبار الربح الفعلي الذي 

 للضرر الفعلي الذي أصابه؛ لأن البنك لو تسلم دينه في حققه البنك من استثماراته في مدة المماطلة مساوياً

  .موعده لحقق منه ربحاً مساوياً لما حققه من أمواله التي استثمرها

الصديق الضرير، تعليقه على بحث ). ٢٠ص(الزرقا، حول إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن،   

ي، مجلة الاقتصاد الإسلامية، جامعة التعويض عن ضرر المماطلة لمحمد أنس الزرقا ومحمد علي القر

 ).٧٣، ٧٢، ص٥ج(م، ١٩٩٣هـ، ١٤١٣الملك عبد العزيز، 

ممن ذهب إلى هذا الرأي مصطفى الزرقا، وأن التعويض يعطى للدائن، ثم رأى أن يخصص للمشاريع    )2(

). ٢٩ص(الزرقا، حول حواز إلزام المدين المماطل بتعويض الضرر، . والنفقات الخيرية ولا تعطى له

الصديق الضرير، ثم وجه بوقف العمل بهذه الفتوى للمصرف السوداني الذي أفتى له ابتداء بجوازها، 

وسبب توقفه كما يقول عدم استطاعة المصرف تنفيذها على الوجه الصحيح؛ لأنه اعتمد على الربح 

نك أن يشدد في أخذ التقريبي وليس الفعلي في تقدير الضرر فخشي أن يترتب على ذلك ربا، وطلب من الب

الصديق الضرير، تعليقه على بحث التعويض عن ضرر المماطلة، لمحمد أنس الزرقا . الضمان العيني

، ٣ج(عبد االله المنيع، بحث في مطل الغني، ). ٧٠، ص٥ج(ومحمد علي القري، الاقتصاد الإسلامي، 

 الإسلامي، بنك دبي زعتري، علاء الدين، الشرط الجزائي في الديون، مجلة الاقتصاد). ١٩٣ص

 ).  ١٧، ١٦ص(م، ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، ٢٨٣الإسلامي، العدد 

  .١سورة المائدة، الآية   )3(
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 ٣٠٦ 

ضرر عليه، ال  وقوع من التمتع بحقه والاستفادة المشروعة منه، مما يؤدي إلىالطرف المتضرر

  .)١(ولاًْؤوبناء على ذلك يكون المتسبب على هذا الضرر مس

 مع التسليم على وقوع الضرر على الدائن بسبب عدم :بأنه على هذا الاستدلال اعترضو

ن بتغريمه مالاً؛ ذلك لأن التشريع الوفاء في الوقت المحدد، ولكن لا يسلم بأن معالجته يكو

  . متنوعة أخرىتعزيريةالإسلامي عالج ذلك بعقوبات 

: " قوله تعالى-٢                           ")٢(.  

  :وجه الدلالة

ل تشمل الأعيان والمنافع ن الآية الكريمة نهت عن أكل أموال الناس بالباطل، والأمواأ

، وتأخير أداء الحق المستحق عن موعده بلا عذر )٣(على القول الراجح عند جمهور الفقهاء

  .)٤(شرعي أكل لمنفعة ذلك المال بالباطل دون إذن صاحبه، وعليه تكون المسؤولية على الآكل

قة أكلها المدين ن منفعة الأموال المؤخرة لا تعد منفعة محق على هذا الاستدلال بأاعترضو

المماطل ظلماً وعدواناً حتى يطالب بالتعويض عنها، فالربح الذي يدعي قد فات بسبب التأخير 

غير مؤكد الحصول، إذ هو توقع لا واقع، فقد يربح الدائن من الدين الذي يأخذه في وقته، وقد 

  .)٥(يخسر، وقد لا يستثمره أصلاً

  -:السنة النبوية: ثانياً

  .)٦("لا ضرر ولا ضِرار: "قال رسول االله :  قال رضي االله عنهمابن عباس عن ا-١

                                         
  ).١٣ص(الزرقا، جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن   )1(

 .٢٩سورة النساء، الآية   )2(

ابن نجيم، البحر . المنافع أموالاًوهو قول المالكية والشافعية والحنابلة، وخالف في ذلك الحنفية فلم يعتبروا   )3(

الباجي، االمنتقى شرح ). ٢٠٧، ص١ج(المرغيناني، الهداية شرح البداية، ). ١٦٨، ص٣ج(الرائق، 

، ٨ج(المرداوي، الإنصاف، ). ٢٣٨، ص٣ج(الشربيني، مغني المحتاج، ). ٢٧٨، ص٣ج(الموطأ، 

 ).٤٠، ص١٨ج(الموسوعة الفقهية، ). ١٣٤، ص٧ج(ابن مفلح، المبدع، ). ٢٣١ص

 ).١٤ص(الزرقا، جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن،   )4(

). ٢٩١، ٢٩٠ص ( دار الفاروق، الطائف،حماد، نزيه، دراسات في أصول المداينات في الفقه الإسلامي،  )5(

هـ، ١٤٠٩شعبان، زكي الدين، تعليقه على بحث الزرقا، الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، 

 ).٣٣١ص(التركي، بيع التقسيط وأحكامه، ). ١٩٩، ص١ج(

 .من هذه الرسالة )١٧٣ص: (انظر. تقدم تخريجه  )6(
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 ٣٠٧ 

  :وجه الاستدلال

ول سبب فيه لأنه مسؤب من تجب تعويض المضرور عن ضرره على حس أون النبي أ

 دون شيئاًعنه، ولا إزالة لهذا الضرر إلا بالتعويض عليه، ومعاقبة المتسبب لا تفيد المضرور 

  .)١( يزيل الضررالتعويض المالي، فهو وحده

  -:بما يلي على هذا الاستدلال اعترضو

 تطبيقاً لقاعدة الضرر ؛ بأن لا يؤدي إلى ضرر مثله أو أشدمقيدن إزالة الضرر إ: الأول

  . )٢(لا يزال بمثله، وفي فرض التعويض على المماطل ظلم آخر

ي النص ، لكن ليس فةق مشروعنص يدل على وجوب إزالة الضرر بطريأن المع : الثاني

ك لكان واجباً،  ذلولو كانلا صراحة ولا إشارة ما يدل على إزالة حق المطل بالتعويض المالي، 

 التاريخ قاض أو مفت قال بذلك، مع ي أن يحكما بذلك، ولم يوجد فولوجب على كل قاض ومفتٍ

  .)٣(كثرة قضايا المطل في كل عصر ومصر

 في الفقه الإسلامي، وهذا غير )٤(برلحديث مبني على قاعدة الجواا ن توجيهأ: الثالث

صحيح، ذلك لأن مسألة مماطلة المدين منطوية تحت قاعدة الزواجر التي ترفع هذه المفسدة 

شيئاً لا  بأن معاقبة المتسبب لا تفيد المضرور فالقول، وعلى هذا )٥(وتستأصلها من حياة الناس

نما الزجر كما تقدم، فالسارق إذا  وإالجبر،؛ ذلك لأن العقوبات الشرعية ليس من شأنها يسلم

 القصاص يزيل قطعت يده فهل القطع يزيل الضرر عن المسروق، والقاتل إذا قتل قصاصاً فهل

  .)٦( العامالانزجارالمحصلة لنظام العقوبات الشرعية هو الضرر عن المقتول، ف

                                         
 ).٢٠٠، ص٣ج(المنيع، بحث في مطل المدين، ). ١٥ص(الزرقا، جواز إلزام المدين المماطل،   )1(

). ١٩٢، ١٩١ص(حماد، دراسات في أصول المداينات، ). ١٩٥ص(الزرقا، شرح القواعد الفقهية،   )2(

 ).٣٣٢ص(التركي، بيع التقسيط وأحكامه، 

 ).٤٠ص(العثماني، أحكام البيع بالتقسيط،   )3(

الجوابر قاعدتين عظيمتين في الفقه الإسلامي، فالأولى شرعت لدرء المفاسد وتعتبر قاعدتا الزواجر   )4(

عصاة زجراً لهم عن المعصية، المتوقعة، وقد تكون مقدرة، كالحدود، وقد لا تكون كذلك كالتعازير، ٍٍوهي لل

وزجراً لغيرهم لمن يقدم بعدهم على المعصية، وأما الجوابر فقد شرعت لاستدراك المصالح الفائتة، ولا 

. يشترط في من يتوجه في حقه الجابر أن يكون آثماً، لذلك شرعت مع العمل والجهل والعلم والنسيان

  ).٣٦٨، ٣٦٧، ص١ج(القرافي، الفروق، 

 ). ٢٩٢ص(حماد، دراسات في أصول المداينات، ). ٣٦٨، ص١ج(، الفروق، القرافي  )5(

 ).٢٩٢ص(حماد، دراسات في أصول المداينات،   )6(
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 ٣٠٨ 

وعن عمرو . )١("مطل الغني ظلم: "قال رسول االله :  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال-٢

  .)٢("د يحل عرضه وعقوبتهلي الواج: " قالبن الشريد عن أبيه عن رسول االله 

  قد وصف مماطلة المدين بأنها ظلم، مع التصريح منه ن رسول االله أ :وجه الدلالة

، بل قد يكون )٣(بمشروعية عقوبته إذا اقتضى الأمر ذلك، والتعويض المالي هو نوع من العقوبة

 غيره وأبلغ في معالجة المماطلات بوجه عام، وما ورد من تفسير بعض أهل  مناًزجركثر أ

  .)٤(العلم للعقوبة بالحبس فهو تفسير ببعض معاني العقوبة وأنواعها

  : على هذا الاستدلالاعترضو

 يصلح أن عتراض على الاستدلال بالحديث السابق الثاني والثالث من انما تقدم من الجوابيب  -١

  .يكون هنا جواباً

 )٦(، ونقل بعض أهل العلم)٥(نه قد جاء عن بعض رواة الأحاديث بأن المراد بالعقوبة الحبسأ  -٢

  .)٧( لم يوجب غيرهأحداً لى أنه هو المراد في الحديث؛ لأناتفاق الفقهاء ع

  القياس: ثالثاً

ن المال المغصوب، وكذا منافعه المتقومة، كذلك المدين ين الغاصب يضمن عوهو أ

، )٨(ضمن المال الثابت في ذمته ديناً ومنافعه المحجوبة عن الدائن خلال مدة التأخيرالمماطل ي

ة لو أنه قبض دينه  هي الأرباح المتوقعة بحسب العادوهذه المنافع التي يضمنها المدين المماطل

  .)٩(واستثمره بالطرق المشروعة

                                         
 .من هذه الرسالة )٨٠ص( ،تقدم تخريجه  )1(

 .من هذه الرسالة )٨٠ص: (تقدم تخريجه  )2(

الفقهية المعاصرة، العدد الثامن الخثلان، سعد بن تركي، الزمن في الديون وأحكامه الفقهية، مجلة البحوث   )3(

 ).٢٦٥ص(م، ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦والستون، الرياض، 

  ).١٩٨، ص٣ج(المنيع، بحث في مطل الدين،   )4(

 ).٦٢، ص٥ج(ابن حجر، فتح الباري،   )5(

 ).١٩٦، ص٢ج(الجصاص، أحكام القرآن الكريم،   )6(

 .المرجع السابق  )7(

المنيع، بحث في مطل الغني ). ١٨، ١٧، ١٦ص(يض الدائن، الزرقا، جواز إلزام المدين المماطل بتعو  )8(

) ٢٦٨ص(واستفدت اختصار هذا الدليل من الخثلان في بحثه الزمن في الديون، ). ١٩٣، ص٣ج(ظلم، 

 .بتصرف

 ).١٨ص(الزرقا، جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن،   )9(
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 ٣٠٩ 

  -:بما يلي على هذا الدليل اعترضو

وب كما هو عند الشافعية والحنابلة ليس على إطلاقه، بل ن تضمين الغاصب منافع المغصبأ -١

ما يجوز أخذ العوض عنه، بأن يكون المغصوب من الأعيان التي يصح ما مذلك مقيد بكونه

  . )١(أن يرد عليها عقد الإجارة

صبها لا لا يصح؛ ذلك لأن النقود في حالة غن قياسكم منافع الأعيان على منافع النقود أ -٢

 مهما طالت مدة الغصب، ويؤيد هذا )٢(دة على مقدار المبلغ المغصوبيضمن غاصبها زيا

فالربح للغاصب، وهذا في  بأن من غصب نقوداً واتجر بها، )٣(ما ذهب إليه بعض الفقهاء

  .)٤(ي تحقق فعلاً، فمن باب أولى الربح المتوقعالربح الذ

لال، هي منافع حقيقية، صوبة التي يصح عقد الإجارة عليها والمعدة للاستغالمغ المنافعن أ -٣

لها أجرة المثل، يجوز نقلها بعوض ومبادلتها بمال؛ لأنها أموال متقومة، ولذلك وجب 

 .، وهذا بخلاف منافع النقود)٥(ضمانها على الغاصب

 بأن المنافع التي يضمنها المدين المماطل هي الأرباح المتوقعة لو قبض دينه واستثمره القول -٤

 نظرية الفرصة الضائعة واعتبار الربح المتوقع ربحاً حقيقياً، وهو لا يسلم؛ لأنه مبني على

مبدأ أقرته النظرية الربوية ولا عهد به في الفقه الإسلامي، ولو كان المبدأ معتبراً في 

الإسلام لكان الغاصب أولى بتطبيقه عليه، ولا يوجد في تاريخ الفقه الإسلامي أحد ذهب إلى 

 .)٦(ب النقود أو سارقها، فهو مبدأ لا تقره الشرائعفرض التعويض المالي على غاص

                                         
القليوبي، حاشية القليوبي، ). ١٣، ص٥ج(بين، النووي، روضة الطال). ٣٦٧، ص١ج(الشيرازي، المهذب،   )1(

 ).١٨٥، ص٥ج(ابن مفلح، المبدع، ). ١١١، ص٤ج(البهوتي، كشاف القناع، ). ٣٤، ص٢ج(

ابن بيه، عبد االله، تعقيبه على بحث حول إلزام المدين ). ٢٨٩ص(حماد، دراسات في أصول المداينات،   )2(

تصادية إسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، العدد الثاني، المماطل بتعويض الدائن للزرقا، مجلة دراسات اق

 ).٥٠ص(م، ١٩٩٦هـ، ١٤١٧

 ).٤١ص(العثماني، أحكام البيع بالتقسيط،   )3(

 ).١٩٠، ١٨٩ص( أصول المداينات،  فيحماد، دراسات  )4(

نه اشترى لنفسه  لأ، في روايةوالحنابلة في أحد قوليه، ة والشافعي،، والمالكية في روايةوهو مذهب الحنفية  )5(

عليش، ). ٤٣٢، ص٣ج(حيدر، درر الحكام، . في ذمته فكان الشراء له والربح له وعليه بدل المغصوب

، ٥ج(ابن قدامة، المغني، ). ٢٣٠، ص٥ج(الرملي، نهاية المحتاج، ). ١٠٤، ص٧ج(منح الجليل، 

 ). ٣٢٢، ص٢ج(البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ). ١٦٠ص

 ). ٤١ص(لبيع بالتقسيط، العثماني، أحكام ا  )6(
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 ٣١٠ 

  :مقاصد الشريعة وسياستها الحكيمة: رابعاً

عدم المساواة بين الأمين والخائن، وبين المطيع تقتضي إن مقاصد الشريعة العامة 

م يجحدها الحقوق إلى أصحابها في مواقيتها ثوالعاصي، وبين العادل والظالم، ولا بين من يؤدي 

 الشرعية المسلمة، وعدم إلزام المدين المماطل القادر على الوفاء البدهياتعها، وهذا من نأو يم

  .)١(بالتعويض المالي يتعارض مع هذا المقصد

   : على هذا الدليلاعترضو

؛ لأن المدين المماطل القادر على الوفاء في نظر الشارع ظالم كما بأنه لا يسلم: الأول

ا وحده كفيل في زجر المسلم وإبعاده عن الظلم؛ وذلك لأن المسلم تقدم في الحديث الشريف، وهذ

  .)٢( من الوقوع في الظلم، فهو يعلم أن الظلم ظلماتاًحذرالذي يخاف ربه ويخشاه يكون أشد 

أن التشريع الإسلامي أثنى الثناء العطر على الموفين بعهودهم ومواثيقهم، في كثير : الثاني

  . مع الثواب العظيم في الآخرة)4(، وسنة رسوله )٣(اللهمن النصوص الشرعية من كتاب ا

وبهذين الاعتراضين يتبين عدم مساواة الشريعة بين مؤدي الحقوق في أوقاتها، والمتخلف 

  .عن أدائها

  :الاتجاه الثاني

 التعويض المالي على المدين المماطل بسبب تأخر  جوازيرى أصحاب هذا الاتجاه عدم

  .)٥(ور العلماء المعاصرينالدين وإلى هذا ذهب جمه

                                         
 ).١٥ص(الزرقا، حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويضه للدائن،   )1(

 ). ٢٩٣ص(حماد، دراسات في أصول المداينات،   )2(

قوله تعالى في معرض الثناء على عباده في عدد من سور القرآن في الذين يوفون بعهودهم، ففي سورة   )3(

: "المؤمنين قال تعالى               "وقوله تعالى في سورة البقرة ، :

"          ." 

، أخرجه البخاري في كتاب الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب، "إن خياركم أحسنكم قضاء" :قول النبي   )4(

 ).٨٠، ص٢ج(

، ١ج(، مجلة المجمع، العدد السادس، ٥٣سلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، قرار رقم مجمع الفقه الإ  )5(

). ٥٤ص(بن بيه في تعليقه على بحث إلزام المدين المماطل بتعويض الضرر للدائن للزرقا، ). ٤٤٧ص

التركي، البيع ). ٢٧٤ص(الخثلان، الزمن في الديون، ). ٢٨٦ص(حماد، دراسات في أصول المداينات، 

 =الزحيلي، محمد، الشرط الجزائي في المعاملات المالية والمصرفية،). ٣٣٩ص(تقسيط وأحكامه، بال

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٣١١ 

  -:استدلوا بما بلي :أدلة هذا الاتجاه

 وعن ،)١("مطل الغني ظلم ":قال رسول االله : قال  عن أبي هريرة :الدليل الأول

  .)٣("لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ": قال عن أبيه عن رسول االله )٢(عمرو بن الشريد

  :وجه الدلالة

 على أنه يحل عرضه  وبعده، وقد نص ول ن المماطلة وجدت في عصر الرسأ

يحل عرضه وماله وعقوبته؛ لأنه لا :  لقال )٤(وعقوبته، ولم يأذن بحل ماله، ولو كان مراداً

  . عن وقت الحاجةالبيانيجوز تأخير 

  : على هذا الاستدلالاعترضو

مماطل لقاء ين الم أو أحد من أهل العلم من قال بتضن لم يرد عنه ، فإنه وإبأنه لا يسلم

  .)٥(مطله، فإنه لم يرد عن أحد منهم من منع ذلك

  :وأجيب عن هذا الاعتراض

؛ ذلك لأن مماطلة الديون من القادرين لا يخلو منه عصر، بل هي واسعة أنه لا يسلم

 بالمال على المدين المماطل، فدل على )٦(التعزير، ومع كثرتها لم ينقل عن أحد من نقل الوقوع

  .عن الحكم بذلك خشية تلبسها بالرباإعراض القضاة 

ول إلى دين في مقابلة ن تعويضاً مالياً عن مطل الغني يؤأن تعويض الدائ :الدليل الثاني

  .)٧(هذا التعويض جاء في مقابل تأخير أداء الدينلأن التأخير، وهو بعينه ربا الجاهلية، 

                                                                                                                        
السالوس، علي، الشرط الجزائي وتطبيقاته المعاصرة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، رابطة ). ١٣١ص(=

ثره في اليمني، الشرط الجزائي وأ). ١٣٦ص(م، ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢العالم الإسلامي، العدد الرابع عشر، 

أبو سنة، أحمد فهمي، المدين المماطل يعاقب بالحبس لا بتغريم المال، مجلة ). ٢٠٨ص(العقود المعاصرة، 

 ).٤٠ص(التقسيط، ببيع الالعثماني، أحكام ). ٧٥٤، ص٧ج(الأزهر، السنة الثالثة والستون، 

 .من هذه الرسالة )٨٠ص(سبق تخريج هذا الحديث،   )1(

  ).٤٢٣، ص١ج(ابن حجر، تقريب التهذيب، . ي، تابعي، ثقةعمرو بن الشريد الثقف  )2(

 .من هذه الرسالة )٨٠ص(سبق تخريج هذا الحديث،   )3(

 ).٣٣٤ص(التركي، بيع التقسيط وأحكامه،   )4(

 ).٢٢٦، ٢٢٥، ص٣ج(المنيع، بحث في مطل الغني،   )5(

 ).٤٠ص(العثماني، أحكام البيع بالتقسيط،   )6(

عبد البر، محمد زكي، رأي آخر في مطل الغني، مجلة ). ٧٥٤ص(طل يعاقب بالحبس، أبو سنة، المدين المما  )7(

العثماني، أحكام البيع بالتقسيط، ). ١٥٩، ١٥٨، ص٢ج(الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، 

 ).٤٠ص(
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 ٣١٢ 

لدائن، وبين ليض المالي  فروق بين التعوك؛ فهنا على هذا الدليل بأنه لا يسلماعترضو

  -:، وهذه الفروق هي)١(فوائد التأخير بسبب الربا، مما يؤدي إلى اختلاف الحكم بينهما

ن الزيادة الربوية زيادة في غير مقابلة عوض، وإنما هي في مقابل إ: الفرق الأول

ة على  تفويت منفعتحق لقاء المماطلة به، فهي مقابلالتأجيل، بخلاف الزيادة على الحق المس

  .)٢(الغصب والتعديالدائن على سبيل 

 الزيادتين، فالزيادة الربوية في مقابل عدم الاستفادة بينبأنه لا فرق  على هذا اعترضو

  .)٣(من المال في الفترة المؤجلة، وهي الحجة نفسها التي يحتج بها القائلون بالتعويض

سمي ائن والمدين لقاء الأجل، فلا يُالدن الزيادة الربوية نشأت من اتفاق بين أ: الفرق الثاني

 الزيادة في مقابل المطل هي بينماالمدين مماطلاً ولا متعدياً ولا ظالماً، بسبب تأخير حق دائنه، 

  .)٤(ضمان لفوات منفعة محققة أو محتملة على سبيل الظلم والعدوان

ن، ثم لماذا  على هذا بأن الربا أيضاً ظلم حتى وإن تم عن تراضٍ بين المتعاقدياعترضو

يسمى المماطل ظالماً إذا كان سيعوض الدائن الربح المتوقع بدون عمل أو جهد منه بل يسمى 

  .)٥(محسناً

ن الزيادة الربوية لا تفرق بين مدين غني ومدين موسر، أما العقوبة المالية أ: الفرق الثالث

: ر فيه كما ذكر سبحانه فالأم)٦(بسبب المطل فهي خاصة بالمدين الغني المماطل، أما المعسر

"                   ")٧(.  

ن ويساره من الأمور التي يتعذر على  على هذا الفرق بأن إعسار المدياعترضو

ن يدعي أنه معسر، ولا يستطيع  في كل قضية منفردة، فإن كل مديمنهاالمصرف التثبت 

عن طريق المحاكم، والواقع العملي الذي تسير عليه المصارف  إلا كونه موسراً إثباتالمصرف 

 يقضى  إلا أنن موسرل في تعاملاتها أن المديالإسلامية التي تأخذ بمبدأ التعويض تجعل الأص

                                         
 ).٤٢ص(العثماني، أحكام البيع بالتقسيط، ). ٣٣٥ص(التقسيط، التركي، بيع   )1(

 ).٢٢٣، ص٣ج(حث في مطل الغني، المنيع، ب  )2(

  ).٣٣٥، ٣٣٤ص(التقسيط، التركي، بيع   )3(

 ).٢٢٤، ص٣ج(المنيع، بحث في مطل الغني،   )4(

 ).٣٣٧ص(التقسيط، التركي، بيع   )5(

الزرقا، جوز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن، ). ٢٢٦، ٢٢٥، ص٣ج(المنيع، بحث في مطل الغني،   )6(

 ).٢٦ص(

 .٢٨٠قرة، الآية سورة الب  )7(
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 ٣١٣ 

 حالة نهائية لا توجد إلا نادراً، ثم كثيراً ممن لا يحكم عليهم بالإفلاس عليه بالإفلاس قانوناً، وهي

ن المصارف الإسلامية لا تُطالب إ الكلمة، وبناء على هذا كيف يقال هم معسرون بكل معنى

  )١(ن؟التعويض إلا في حالة إعسار المديب

  :الثالثالدليل 

قواعد الشرع المعتبرة سد الذرائع، وعليه تبنى أحكام كثيرة، واعتماداً على هذه من ن أ

ه إذا لم يكن ربا صريحاً، فهو ذريعة القاعدة يمنع جواز العقوبة المالية على المدين المماطل؛ لأن

  .)٢(إليه

 في تشريعه العقوبة ؛ لأن فيه مخالفة لرسول االله  على هذا الدليل بأنه لا يسلماعترضو

، فقد حكم على السارق بعقوبة مالية، وحكم على مانع الزكاة بعقوبة مالية، وكذلك فعل المالية

الإتلاف والحرق ومضاعفة الغرم، ومضاعفة  فقد حكموا على المجرمين بأصحاب رسول االله 

  .)٣(الدين

  : بما يلي الاعتراضوأجيب عن هذا

 إنما وقعت على من ، أو أصحابهن هذه العقوبات المالية التي أثرت عن رسول االله أ  : الأول

تحملها بسبب ضرر قد تحقق وقوعه على المتضررين، وأما الدائن الذي قد منع حقه 

  .)٤(ع عليه وليس جزماًفالضرر محتمل الوقو

ن التعويض بالعقوبات المالية لا يتوافق مع الأصل المشهور في التشريع الإسلامي، أ  :الثاني

، بالإضافة إلى أن جمهور الفقهاء على عدم جواز )٥(وهو أن الأصل في الأموال الحرمة

ذر تنفيذ تع: الأول :، ومن أجاز التعزير بالمال فقد أجازه بضابطين)٦(التعزير بالمال
                                         

 ).٤٣، ٤٢ص(العثماني، أحكام البيع بالتقسيط،   )1(

 ).١٥٩، ١٥٨، ص٢ج(عبد البر، رأي آخر في مطل الغني،   )2(

المنيع، بحث يتعلق برد الإيرادات على القول بمشروعية العقوبة التعزيرية المالية على المماطل، بحث   )3(

 )٢٥٥، ص٣ج(منشور للمؤلف في كتابه مجموع فتاوى وبحوث، 

 ).٢١٠ص(بوساق، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي،   )4(

 ".دمه وماله وعرضه: كل المسلم على المسلم حرام: "لقول النبي   )5(

ابن ). ٤٤، ص٥ج(ابن نجيم، البحر الرائق، . وهو رأي الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية  )6(

،  بن مالكأنسالأصبحي، ). ٢٠٩، ص٧ج(ابن عبد البر، الاستذكار، ). ٣٤٥ص، ٥ج(الهمام، فتح القدير، 

، ٩ج(الشرواني، حواشي الشرواني، ). ٢٠٧، ص٤ج(عميرة، حاشية عميرة، ). ٧٤٨، ص٢ج(الموطأ، 

 ). ١٤٩، ص٩ج(ابن قدامة، المغني، ). ١٧٩ص
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 ٣١٤ 

أن يمسك : ، الثاني)١(العقوبة بسبب ما أتلف من نفس أو طرف فإنه يضاعف عليه الغرم

  فإن أيس من توبته يصرفها إلى من،هزجر ثم يعيده إلينالحاكم هذا المال عنده مدة لي

  .)٢( أو لبيت المالهيرى، ولا يأخذ الحاكم هذا المال لنفس

  :الرابع الدليل

 أخذت ودفعت إلى بيت المال أو غير ذلك، فإن الغرض منها لا ن الغرامة المالية لوأ

  .)٣(يتحقق في الزجر عن الجريمة لمصلحة المجتمع مع غنى المدين المماطل

  :الترجيــح

 علـى المـدين     بعدم جواز فرض تعويض مالي    يترجح لدى الباحث القول الثاني، والقائل       

، لقوة ووجاهة أدلتهم، ولمناقشة جميـع أدلـة         المماطل القادر على الوفاء بسبب تأخير أداء الدين       

  -:القول الأول مما أضعف الاستدلال بها، ويمكن ذكر مرجحات أخرى تؤيد ما تم ترجيحه وهي

 هـو جبـر الـنقص    ة لا يجب التعويض بمجرد حدوث الفعل الضار، ذلك لأن العبـر       نهأ -١

المحتمـل،  رر  الـض  يجب شيء في الضرر غير المحقق، ف       الحادث في مال المتضرر فلا    

 والـضرر الحـادث     كالضرر المعنـوي  ق صاحبها نقص في ماله      والأضرار التي لا يلح   

  .)٤( فرصة، لأن هذه الأضرار غير متحققة الوقوعلتفويت

وجود شبهة الربا في هذا التعويض المالي بينة وواضحة كما تقدم، وعلى هذا فإن إغلاق  -٢

سيما حين يكون أمر الشبهة متعلقاً باب الشبهات مما يتشوف إليه التشريع الإسلامي، لا

من اتقى الشبهات استبرأ ف: "تنفيذاً لأمره الكبائر ألا وهي الربا، بكبيرة هي من أعظم 

، ويؤيد هذا أن المودعين قد وضعوا أموالهم في المصرف الإسلامي )٥("لدينه وعرضه

على هذا فإن المصارف الإسلاعتقادهم ب لامية تتحمل أمانة عده عن الربا وشبهاته، وبناء

  .ب أموال المودعين الربا وما يؤدي إليهيتجن

                                         
ابن . ن رجب بالضابط المذكور في المتنوهو رواية عند الحنابلة، فقد قالوا بجواز التعزير بالمال وقيدها اب  )1(

 ).٣٥٧، ص١ج(رجب، القواعد، 

وهذا بناء على قول أبو يوسف من الحنفية على جواز التعزير بالمال، لكن ذلك مقيد بالقيد الذي ذكر في   )2(

 ).٤٤، ص٥ج(ابن نجيم، البحر الرائق، . المتن

 .)٧٥٤، ص٧ج(أبو سنة، المدين المماطل يعاقب بالحبس،   )3(

 ).٢١٠ص(بوساق، التعويض عن الضرر،   )4(

 ).١٢١٩، ص٣ج(صحيح مسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات،   )5(
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 ٣١٥ 

ها الشارع كثيرة ومتنوعة مقتضاها حمل المدين المماطـل    التي وضع  )١(المؤيدات الشرعية  -٣

 الشافي لحل هذه المعضلة، ولاسـيما عقوبـة   ء الديون، وفيها الحل الناجح والبلسمعلى أدا 

جر عن الظلم وأداء الدين، فحبسه يومـاً أشـد      الحبس، إذ المصلحة فيها واضحة وهي الز      

 .)٢(على نفسه من غرامة المال مهما عظمت

ما ظهر من تطبيق سلبي لهذه الفتوى في المصارف الإسلامية التي أخذت بجواز إلزام  -٤

المدين المماطل بالتعويض، وذلك بالتطبيق غير الدقيق لها، مما أدى إلى رجوع بعض 

  .)٣(يهمالقائلين بهذا القول عن رأ

ومن يمكن الاستعانة ببعض العقوبات المعاصرة والتي لها دور كبير في معالجة المماطلة،              -٥

  المصرفية في المستقبل فيجعل اسمه      حرمان هؤلاء المماطلين من الانتفاع بالتسهيلات      ذلك

 هي من جـنس      أي مصرف في الدولة، وهذه العقوبة      ، فلا يتعامل معه   )٤(في قائمة سوداء  

 .لتي نص عليها الفقهاءالعقوبات ا

يمكن معالجة المماطلة من خلال ما شرع من الضمانات العينية بدلاً من التعويض المالي،  -٦

، وفي قطع دابر المماطلين حيث يخشى )٥(وقد أثبتت فاعليتها في استرداد المصرف لديونه

لتعويض  عنده أثمن من وقع اقيمتهاكون يبيع المصرف لهذه الضمانات العينية التي ربما 

 .المالي

 

                                         
 .طالع بحث نزيه حماد في بحثه عن عقوبة المدين المماطل فقد جمعها وأوصلها إلى تسع مؤيدات شرعية  )1(

 ).٧٥٤، ص٧ج(يم المال، أبو سنة، المدين المماطل يعاقب بالحبس لا بتغر  )2(

كما حدث ذلك في أحد المصارف السودانية التي أفتى الصديق الضرير لهم ابتداء بهذه الفتوى ثم لما رأى   )3(

الصديق الضرير، رده على بحث التعويض عن ضرر . تنفيذها على غير الوجه الصحيح أوقف تطبيقها

   ).٧٠، ص٥ج(المماطلة لمحمد الزرقا ومحمد القري، 

 رفيق يونس، تعليقه على بحث الغني المماطل ،المصري). ٣٨، ٣٧ص(العثماني، أحكام البيع بالتقسيط،   )4(

الصديق الضرير، رده على بحث التعويض عن ضرر المماطلة لمحمد أنس الزرقا ). ٥٨ص(للزرقا، 

 ).٦٦، ص٥ج(ومحمد القري، 

 أعطى للبنك الحق في بيع الرهن من غير صدر في السودان قانون الأموال المرهونة للمصارف، والذي  )5(

الرجوع إلى المحاكم في مدة شهر بعد إنذار المدين، وقد أثبتت فاعليته في علاج المماطلة من المدينين، 

الصديق الضرير، رده على . وهذه من الأسباب التي جعلت الصديق الضرير يتراجع عن فتواه السابقة

 ).٦٦، ص٥ج(لزرقا ومحمد القري، بحث التعويض عن ضرر المماطلة لمحمد ا
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 ٣١٦ 

  

  

  

  

  المبحث الرابع 

  حسم الديون
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 ٣١٧ 

  -:)١()ضع وتعجل( مقابل التعجيل حسم الديون: المبحث الرابع

 التي في ذمم عملائه يتعذر استردادها )٢(قد يرى المصرف الإسلامي أن بعض الديون

ع كاملة حتى يحين موعد استحقاقها، لظروف خاصة تحيط بالمدين، وحينئذٍ يرى أن استرجا

بعض ديونه خير من خسارتها كلها، أو قد يرى حاجة إلى سيولة مالية عاجلة، وعلى هذا فهل 

  يمكن أن يتعجل بعض دينه المؤجل مقابل حط جزء منها؟

لمعرفة الجواب عن هذا السؤال، فإنه لابد من عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في مسألة 

ول الراجح الذي على أساسه سيخرج حكم بحثها الفقهاء، وهي مسألة ضع وتعجل، وبيان الق

  .تعجيل المصرف الإسلامي لبعض ديونه المؤجلة مقابل إسقاط جزء منها

  :تحرير محل النزاع

إذا كان الدين الثابت في الذمة سببه البيع، فلا خلاف بين الفقهاء في أن للدائن أن يتعجل  -١

 الأمر إلى شراء عرض ن قيمته أقل من دينه؛ لأنه قد آلدينه المؤجل بعرض، وإن كا

  .)٣(بدنانير مؤجلة

إذا كان الدين الثابت في الذمة سببه القرض، فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز للدائن إذا  -٢

حل أجل الدين، وتم الاتفاق بين الطرفين الدائن والمدين على المصالحة على أقل من الدين 

ا أم ذهب بذهب أقل منه؛ لأنه حط صفة أو قدراً فإنه جائز، سواء دراهم بدراهم أقل منه

من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله االله في : "، وهو تطبيق لقوله )٤(عنه وأحسن إليه

 .)٥("ظله

                                         
أن يكون الدائن له على المدين دين لم يحل، فيجعله قبل حلوله على أن ينقص منه، وهي : حسم الديون  )1(

  ).٣٩، ص٢ج(الموسوعة الفقهية، . المسألة المشهورة التي بعبر عنها الفقهاء بضع وتعجل

كما تقدم التنبيه عليه في بداية الفصل، أما الديون التي أقصد بالديون المتولدة من عقد بيع أو ما شابهه،  )2(

  .تولدت من قرض فلا تدخل في المسألة المبحوثة

الباجي، المنتقى، ). ١٦٧، ص١ج(ابن جزي، القوانين الفقهية، ). ١٠٨، ص٢ج(ابن رشد، بداية المجتهد،   )3(

  ).٦٥، ص٥ج(شرح الموطأ، 

ابن حجر، فتح ). ١٦٧، ص١ج(ي، القوانين الفقهية، ابن جز). ٥٢٥، ص١ج(ميارة، شرح ميارة،   )4(

 .وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك بين الفقهاء، كما نقل عنه ابن حجر). ٣١١، ص٥ج(الباري، 

  ).٢٣٠٢، ص٤ج(أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر،   )5(
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 ٣١٨ 

 إذا جرى بين الدائن والمدين تعجيل السدادلا خلاف بين الفقهاء بأن الحط من الدين مع  -٣

 الذي جاء القرآن مجرى الشرط على كل واحد منهما فإن ذلك لا يجوز، وأنه كالربا

 .)١(بتحريمه، إذ يكون حينئذٍ مضارعاً لربا الجاهلية

إذا كان الدائن يطالب مدينه بدين مؤجل، ولم يستحق موعد دفعه، فلما مر بعض الوقت  -٤

جل، فقال حينئذٍ الدائن  إلا إلى حلول الأىاحتاج الدائن استرداد دينه، فسأل مدينه القضاء فأب

ضع عني بعض دينك : عنك الباقي، أو قال المدين للدائن  بعضه وأحطنيعطأ: للمدين

  .)٢(وأعجل لك الباقي

  -:اختلف الفقهاء في هذه الصورة إلى اتجاهين

  :الاتجاه الأول

 وإلىيرى أصحاب هذا الاتجاه عدم جواز الوضع من الدين المؤجل في مقابل تعجيله، 

 )٦( والمالكية)٥(الفقهاء من الحنفية من الصحابة وجمهور )٤( وزيد بن ثابت)٣(هذا ذهب ابن عمر

  .)٨(، والحنابلة في رواية وهي المذهب)٧(والشافعية في رواية

                                         
  ). ٣٤١، ٣٤٠، ص١ج(السبكي، السبكي، فتاوى ). ٦٣، ص١١ج( الطحاوي، شرح مشكل الآثار،  )1(

ابن عبد البر، ). ٩٠، ص٢ج(النفراوي، الفواكه الدواني، ). ٣٤٠، ص١ج(السبكي، فتاوى السبكي،   )2(

  ).٣٢٤، ص١ج(الكافي، 

   ).٦٠، ص١٠ج(ابن عبد البر، الاستذكار، ). ١٠٨، ص٢ج(ابن رشد، بداية المجتهد،   )3(

  ).٦٠، ص١١ج(طحاوي، شرح مشكل الآثار، ال). ٤٠٩، ص٣ج(الزرقاني، شرح الزرقاني،   )4(

 ). ٤٢، ص٥ج(الزيلعي، تبيين الحقائق، ). ١٢٦، ص١٣ج(السرخسي، المبسوط،   )5(

الأزهري الآبي، ). ٤١٠، ص٣ج(الزرقاني، شرح الزرقاني، ). ١٠٨، ص٢ج(ابن رشد، بداية المجتهد،    )6(

، ١ج(ابن عبد البر، الكافي، ). ٩٠، ص٢ج(النفراوي، الفواكه الدواني، ). ٥٠٧، ص١ج(الثمر الداني، 

 ).٢١٣، ص٢ج(النويري المالكي، أبو الحسن علي بن محمد المنوفي، كفاية الطالب، ). ٣٢٤ص

الرملي، ). ١٧٩، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج، ). ٣٥٤، ص٣ج(، حاشيته على شرح المنهج، الجمل   )7(

  ).٣٨٦، ص٤ج(نهاية المحتاج، 

 ). ١٩٨، ص٢ج(البهوتي، الروض المربع، ). ٢٣٦، ص٥ج(، المرداوي، الإنصاف   )8(
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 ٣١٩ 

  :استدلوا بالسنة والآثار والمعقول: أدلة هذا الاتجاه

  السنة: أولاً

أسلفت رجلاً مائة دينار ثم خرج سهمنا في بعث :  قال )١( عن المقداد بن الأسود-١

نعم، فذكر ذلك : عجل تسعين ديناراً وأحط عشرة دنانير فقال: له فقلت بعثه رسول االله 

  .)٢("أكلت رباً مقداد وأطعمته: " فقاللرسول االله 

، ثم لما استفسر عنها أن الحديث نص في المسألة، فقد وقعت للمقداد : وجه الدلالة

  .، أجابه بأنك قد أكلت الربا، فدل على تحريمهارسول االله 

بأن الحديث ضعيف لا يحتج به؛ لأن في سنده يحيى بن يعلى : الدليل على هذا اعترضو

  .)٣(الأسلمي، وهو ضعيف عند نقاد الحديث

  الآثار: ثانياً

استدلوا ببعض الآثار التي جاءت عن الصحابة رضوان االله عليهم مما تفيد كراهيتهم لضع 

  -:وتعجل، وهي على النحو التالي

                                         
صحابي جليل من السابقين للإسلام، وتزوج من ضباعة بنت الزبير بن عبد : المقداد بن الأسود الكندي  )1(

ابن حجر، .  للهجرة٣٣، هاجر الهجرتين، شهد بدراً والمشاهد بعدها، توفي سنة المطلب ابنة عم النبي 

  ).٢٠٣، ص٦ج(الإصابة، 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في جماع أبواب السلم، باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه،   )2(

السبكي، ). ١٢، ص٢ج(ابن القيم، إغاثة اللهفان، . وقد ضعف الحديث ابن القيم والسبكي). ٢٨، ص٦ج(

  ). ٣٤٠، ص١ج(فتاوى السبكي، 

مي في جميع رواياته، وابن عبد البر وابن أبي حاتم والذهبي وابن وقد ضعف الهيثمي يحيى بن يعلى الأسل  )3(

ناصر الدمشقي، ووصف البخاري حديثه بالاضطراب كما نقل عنه الذهبي في المغنى في الضعفاء، وابن 

  .حجر رماه بالضعف والتشيع

، )١٠٢، ٩٢، ٦٤، ص٢ج(هـ، ١٤٠٧الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد، دار الريان، القاهرة،   

، ١٠ج(، )٢٠٦، ١٧٤، ١١٠، ١٠٨، ص٩ج( ،)٣١٥، ص٨ج(، )٢٦٨، ص٧ج(، )١١، ص٤ج(

الذهبي، ). ١٩٦، ٩ج(ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ) ٧٩، ص٢ج(ابن عبد البر، التمهيد، ). ٣٠٨ص

ينة ، تحقيق محمد صالح عبد العزيز، الجامعة الإسلامية، المد١المقتنى في سرد الكنى، طمحمد بن أحمد، 

، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، ١ابن ناصر الدمشقي، توضيح المشتبه، ط). ٢٤٧، ص١ج(المنورة، 

ابن حجر، ). ٧٤٦، ص٢ج(الذهبي، المغني في الضعفاء، ). ٢٣٥، ص٧ج(مؤسسة الرسالة، بيروت، 

  ).٥٩٨، ص١ج(تقريب التهذيب، 
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 ٣٢٠ 

ن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه  عن عبد االله بن عمر أنه سئل ع-١

:  قال)٢(، وفي رواية أخرى)١(صاحب الحق ويعجله الآخر فكره ذلك عبد االله بن عمر 

  .هو ربا

 سمى تعجيل الدين قبل أجله مقابل إسقاط بعضه رباً، ومثل أن ابن عمر : وجه الدلالة

  .)٣(محرم شرعاًهذا لا يقال بالرأي، فدل تسميته كذلك بأنها 

 لي من أهل دار نخلة إلى أجل ثم أردت الخروج إلى )٥(بعت بزاً:  أنه قال)٤(عن أبي صالح  -٢

الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت 

  .)٦("لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله: "فقال

 بحرمة وضع بعض الثمن د أفتى زيد بن ثابت أن الأثر واضح الدلالة، فق: وجه الدلالة

من الدين مقابل أن يأخذ الباقي نقداً قبل أجل الدين، وعلى هذا يكون حراماً؛ لأنه لا يمنعه من أن 

  .)٧(يأكله ويؤكله، مع كونه مباحاً

  -: على هذين الأثرين بما يلياعترضو

عارض بما ورد عن بأن ما ذكر من فتوى ابن عمر وزيد بن ثابت رضي االله عنهم م

غيرهم، من إباحة الحط من الدين المؤجل مقابل تعجيله، كما سيأتي في فتوى ابن عباس رضي 

                                         
لموطأ في كتاب البيوع، باب ما جاء في الربا أخرجه مالك في اهذا الأثر صححه ابن القيم وابن السبكي، و  )1(

، ١ج(السبكي، فتاوى السبكي، ). ١٢، ص٢ج(ابن القيم، إغاثة اللهفان،  ).٦٧٢، ص٢ج(في الدين، 

  ).٣٤٠ص

  ).٧٣، ص٨ج(أخرجه عبد الرزاق في كتاب البيوع، باب الرجل يضع من حقه ويتعجل،    )2(

  ).٤١، ٤٠، ص٢ج(الموسوعة الفقهية الكويتية، ). ١٨٦، ص٢ج(الجصاص، أحكام القرآن الكريم،    )3(

 ثقة صالح عند المحدثين، روى - أحد خلفاء الدولة العباسية–أبو صالح، عبيد بن خزاعة، مولى السفاح   )4(

العجلي، معرفة ). ٤٤٧، ص٥ج(البخاري، التاريخ الكبير، . عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس

  ).٦، ص٦ج(الرازي، الجرح والتعديل، ). ١٣٦، ص٤ج(بان، الثقات، ابن ح). ٤٠٨، ص٢ج(التقات، 

   ).٣١١ص٥، ٥ج(ابن منظور، لسان العرب، . البز بمعنى الثياب  )5(

والأثر صححه بعض ). ٦٧٢، ص٢ج(مالك في الموطأ في كتاب البيوع، باب ما جاء في الربا في الدين،   )6(

   ).٣٤٠، ص١ج(أهل العلم كالسبكي في فتاويه، 

  ).٦٥، ص٥ج(الباجي، المنتقى، شرح الموطأ،   )7(
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 ٣٢١ 

االله عنهما، وبناء على هذا فلا يكون قول بعض الصحابة حجة على بعض، وإنما يستدل بهذه 

  .)١(الآثار لو لم يخالفهم غيرهم

  المعقول: ثالثاً

اقه مقابل إسقاط بعضه هو شبيه بالزيادة الربوية المجمع ن تعجيل الدين قبل موعد استحقأ

على تحريمها، ووجه الشبه بينهما أنه جعل للزمان مقداراً من الثمن في الصورتين، ففي 

المنصوص عليها لما زاد له في الزمان، زاد له عوضه ثمناً، وفي الصورة المقيسة لما تنازل 

قابلته ثمناً، فلا فرق بين أن نقول حط من الأجل المدين عن حقه في الزمان حط الدائن في م

وأحط من الدين، أو نقول زد في الأجل وأزيد في الدين، وعلى هذا فمن له مائة مؤجلة فأخذ 

خمسين قبل الأجل على أن يضع خمسين فإنه قد اشترى مائة مؤجلة بخمسين معجلة، فدخل ربا 

  .)٢(النساء والتفاضل في الجنس الواحد، فكان ربا

  : على هذا الدليل بما يلياعترضو

  :أنه لا يسلم استواء الصورتين

لأن ابن عباس رضي االله عنهما قد أدرك وجود فرق كبير بين الصورتين، حيث لم تستو  )١

 وليس عجل لي وأضع ،إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك: (عنده، فقد قال رضي االله عنه

الذي روى حديثاً يفيد الجواز، ثم أفتى ، وكون هذا الفرق يأتي من هذا الصحابي )٣()عنك

  .بالجواز فهو مما يثلج الصدر بعدم تطابق الصورتين عنده رضي االله عنه

ن قياس هذه الصورة على الربا قياس مع الفارق؛ لأن صورة الربا تتضمن الزيادة في أ )٢

 –الأجل والدين، وذلك فيه ضرر محض بالمدين، ونفع اختص به رب الدين، وأما مسألة 

 فكلا الطرفين جعل له الانتفاع من غير ضررٍ على أحدهما، فالغريم انتفع -ضع وتعجل

 هذا فلا تقارب بينهما لا صورةً ، والدائن انتفع بتعجل الدين، وعلىببراءة ذمته من الدين

4(ولا معنى(. 
                                         

   ).٢٣٤ص(المترك، الربا والمعاملات المصرفية، ). ٢٨١ص(التركي، بيع التقسيط وأحكامه،   )1(

الطحاوي، ). ٤١٠، ٤٠٩، ص٣ج(الزرقاني، شرح الزرقاني، ). ٩١، ص٤ج(ابن عبد البر، التمهيد،   )2(

ابن عبد البر، الكافي، ). ٥٠٧، ص١ج(ثمر الداني، الأزهري، ال) ٦٣، ص١١ج(شرح مشكل الآثار، 

   ).٤٨٩، ص٦ج(ابن عبد البر، الاستذكار، ). ٣٢٤، ص١ج(

   ).٧٢، ص٨ج(أخرجه عبد الرزاق في كتاب البيوع، باب الرجل يضع من حقه ويتعجل،   )3(

   ).١٣، ص٢ج(ابن القيم، إغاثة اللهفان،   )4(
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 ٣٢٢ 

  وهو أن يصير الدرهم الواحد،ن مقابلة الأصل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضررأ )٣

ألوفاً مؤلفة فتشتغل الذمة بغير فائدة، وفي الوضع مع التعجيل تتخلص ذمة هذا المدين 

 .)١(وينتفع ذلك بالتعجيل له

نه يترتب على ضع وتعجل براءة الذمم من الديون، والشارع قد تطلع إلى ذلك فقد سمى أ )٤

 ضد شغله المدين أسيراً، وفي براءة ذمته تخليص له من الأسر الدنيوي والأخروي، وهذا

  .)٢(بالزيادة مع الصبر

  -:الاتجاه الثاني

يرى أصحاب هذا الاتجاه جواز الوضع من الدين المؤجل في مقابل تعجيله، وإلى هذا 

، والشافعية في )٥ (، وبعض المالكية)٤(، وزفر من فقهاء الحنفية)٣(ذهب ابن عباس من الصحابة

، )١٠(، ومجمع الفقه الإسلامي)٩( وابن القيم)٨(ية، اختاره ابن تيم)٧(، والحنابلة في رواية)٦(رواية

  .)١١(واللجنة الدائمة للافتاء في المملكة العربية السعودية

                                         
   ).١٣، ص٢ج(ابن القيم، إغاثة اللهفان،   )1(

   ).١٣، ص٢ج(ابن القيم، إغاثة اللهفان،   )2(

الزرقاني، ). ٦٠، ص١١ج(الطحاوي، شرح مشكل الآثار، ). ١٠٨، ص٢ج(ابن رشد، بداية المجتهد،   )3(

  ).٤٨٩، ص٦ج(ابن عبد البر، الاستذكار، ). ٤٠٩، ص٣ج(شرح الزرقاني، 

  ).٦٤، ص١١ج(الطحاوي، شرح مشكل الآثار،   )4(

  ).٤٠٩، ص٣ج(الزرقاني، شرح الزرقاني، . وأراه وهماً:  ابن القاسم وقال ابن زرقونحكاه اللخمي عن  )5(

   ).٣٤٠، ص١ج(السبكي، فتاوى السبكي،   )6(

  ). ٢٣٦، ص٥ج(المرداوي، الإنصاف، ). ٢٠١، ص٤ج(ابن مفلح، الفروع،   )7(

، ٤ج(ن مفلح، الفروع، اب. أشار ابن مفلح إلى اختيار ابن تيمية لرواية الجواز في مذهب الحنابلة   )8(

 ).٢٠١ص

، وفي إغاثة اللهفان فصل القول بين دين )٣٥٨، ص٣ج(صرح ابن القيم بالجواز في إعلام الموقعين    )9(

ابن القيم، إغاثة . القرض ودين غيره، حيث منع ضع وتعجل في دين القرض، وأجازها فيما سوى ذلك

  ).١٣، ص٢ج(اللهفان، 

  ).٢١٨- ٢١٥، ص٢ج(، ٦٦ظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة السابعة، قرار رقم مجمع الفقه الإسلامي، من   )10(

  .١٧٤٤١، رقم الفتوى )٣، ص١٣ج(فتاوى اللجنة الدائمة،    )11(
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 ٣٢٣ 

  : استدلوا بالسنة والمعقول:أدلة هذا الاتجاه

   السنة-أولاً

:  أن يخرج بني النضير قالوالما أراد رسول االله : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

  .)١("ضعوا وتعجلوا: مرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل قاليا رسول االله إنك أ

 جواز تعجيل الدين ن الحديث نص في المسألة، وقد بين رسول االله أ :وجه الدلالة

المؤجل ببعضه حالاً، ومما يؤكد صحة الحديث ومعناه، ما صح عن ابن عباس رضي االله عنهما 

  .ث، فسلم الاستدلال بهبفتواه التي جاءت مطابقة لمنطوق الحدي

  : على هذا الاستدلال باعتراضيناعترضو

أن الحديث ضعيف لا يحتج به؛ لأن في سنده مسلم بن خالد الزنجي، وهو : الأول

  .)٢(ضعيف

  :وأجيب عن هذا الاعتراض بما يلي

هذا الحديث على شرط السنن، وإسناده : )٤(، وقال عنه ابن القيم)٣(الحديث صححه الحاكمن أ -١

  .ثقات

، )٧(، ومنهم من ضعفه)٦( بين علماء الحديث، فمنهم من وثقه)٥(ن مسلم بن خالد مختلف فيهأ -٢

وجهة الضعف من ناحية الحفظ، وإلا فهو فقيه من فقهاء مكة، وقد روى عنه الإمام الشافعي 

  .)٨(واحتج به

                                         
والبيهقي في سننه الكبرى، جماع أبواب ). ٦١، ص٢ج(أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب البيوع،    )1(

الدارقطني في سننه، كتاب البيوع، ). ٢٨، ص٦ج( عنه، السلم، باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع

  ).٤٦، ص٣ج(

 .سيستبين الحكم على الحديث من خلال المناقشات الواردة عليه  )2(

  ).٦١، ص٢ج(الحاكم، المستدرك على الصحيحين، . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه: قال الحاكم  )3(

 ).١١، ص٢ج(ابن القيم، إغاثة اللهفان،   )4(

   ).٢٨، ص٢ج(ابن حجر، الدراية في تخريج أحاديث الهداية،   )5(

ابن معين، تاريخ ابن معين، . صالح الحديث، وابن حبان واحتج به في صحيحه: وثقه يحيى بن معين وقال  )6(

، ٦ج(ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، ). ٤٤٨، ص٧ج(ابن حبان، الثقات، ). ٦٠، ص٣ج(

  ).٤٠١، ص٢ج(ة الأحوذي، المباركفوري، تحف). ٣٠٩ص

ابن أبي ). ٢٦٣، ص٢ج(البخاري، التاريخ الأوسط، . ضعفه البخاري، وابن أبي حاتم الرازي والنسائي   )7(

 ).٩٧، ص١ج(النسائي، الضعفاء والمتروكين، ). ٣٢٣، ص١ج(حاتم، الجرح والتعديل، 

  ).١١، ص٢ج(ابن القيم، إغاثة اللهفان،    )8(
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 ٣٢٤ 

 قبل بأنه لا يسلم الاحتجاج به متناً؛ لأن هذا الحديث يحتمل وقوعه: الثانيالاعتراض 

، )٢(، ثم حرم الربا، فحرمت أسبابه، وهذه المسألة جليلة المقدار، فيها شبه بالربا)١(تحريم الربا

  .ومع وجود الاحتمال فإنه لا يصح الاستدلال

بأن هذا لا دليل عليه، وما لا دليل عليه لا يعول عليه، ومما : وأجيب عن هذا الاعتراض

يث ثم فتواه بالجواز، فلو كان ذلك قبل نزول تحريم ينفي هذا الاعتراض رواية ابن عباس للحد

  . بالتفريق بينهماالربا لأدركه ابن عباس ولما أفتى بجواز هذه الصورة، وقد تقدم عنه 
  

   المعقول:ثانياً

 الذي حث )٣(ن تعجيل الدين قبل حلول أجله مقابل إسقاط بعضه، هو من المعروفأ

  .)٤("وأن تصدقوا خير لكم: "بحانهالشارع عليه من باب الإحسان، فقد قال س

من أنظر معسراً أو وضع عنه وقاه االله من فيح : " أنه قال رسول االله وقد روي عن 

  .)٥("جهنم

  -:الترجيــح

  -:يترجح لدى الباحث القول الثاني القائل بجواز تعجيل الدين المؤجل ببعضه حالا لما يلي

  .واردة عليهاضعف أدلة القول الأول، من خلال المناقشة ال .١

أن المسألة أقرب في بنائها على الأصل العام في العقود والشروط وهي الإباحة والجواز  .٢

 .)٦(حتى يدل الدليل على التحريم، ولم يثبت ذلك، فتبقى على أصل الجواز والإباحة

                                         
ابن عبد ). ٦٣٩، ص١١ج(الطحاوي، شرح مشكل الآثار، ). ٤٠٩، ص٣ج(قاني، الزرقاني، شرح الزر  )1(

 ).٤٩١، ص٦ج(البر، الاستذكار، 

 ).٦٣، ص١١ج(الطحاوي، شرح مشكل الآثار،    )2(

   ).٤٠٩، ص٣ج(الزرقاني، شرح الزرقاني، ). ٩١، ص٤ج(ابن عبد البر، الاستذكار،   )3(

  .٢٨٠ سورة البقرة، الآية  )4(

في سنده عبد االله بن جعوبة السلمي، ولم أجد من :  قال الهيثمي.)٣٢٧، ص١ج( في مسنده، أخرجه أحمد  )5(

  ).١٣٤، ص٤ج(مجمع الزوائد، . ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح

   ).٢٨٨ص(التركي، بيع التقسيط وأحكامه،   )6(
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 ٣٢٥ 

أما الدائن فقد تعجل دينه وغدت عنده سيولة يستطيع أن : إن في ذلك فائدة ومصلحة للاثنين .٣

، والشريعة تتشوف إلى هثمرها في مشاريع معينة، وأما المدين فقد استفاد سقوط دينيست

 .براءة الذمم

أنه لو سد هذا الأمر على الناس، لسد عليهم باباً هم يحتاجون إليه ولتضرروا غاية  .٤

: "، واالله يقول)١(الضرر              ")٢(. 

، فقد )٣(تطبيق الأخذ بمسألة ضع وتعجل في بعض المؤسسات المالية الإسلاميةثبتت فاعلية  .٥

استطاعت استرداد جزء كبير من ديونها، مما وفر لها سيولة عاجلة، استطاعت أن تسخرها 

  .في مشاريع استثمارية أخرى، درت عليها أرباح مضاعفة

سلامي أن يتعجل ديونه وبناء على هذا الرأي الذي تم ترجيحه، فإنه يجوز للمصرف الإ

قبل آجالها مقابل الحط منها، بل قد يحتاج المصرف الإسلامي إلى تسييل ديونه بعض الأحيان 

ي لهذا الرأي قد يكون فيه للاستفادة منها في مشاريع أخرى، كما أن تفعيل المصرف الإسلام

نه وأرباحه رفقاً  لرسالته الاجتماعية التي أخذها على نفسه، والتنازل عن جزء من ديوتوافق

 .بالناس، فليس المصرف كغيره من المؤسسات المالية القائمة فقط على الربحية

  

                                         
   ).٢٤١ص(المترك، الربا والمعاملات المصرفية،   )1(

  .٧٨سورة الحج، آية   )2(

مؤسسة الأيتام في الأردن، خلال أخذ لجنة الفتوى بالرأي الذي تم ترجيحه، فقد استرجعت ديوناً ضخمة   )3(

السعد، أحمد، محاضرات في قضايا مصرفية معاصرة، الأكاديمية العربية للعلوم المالية . كانت عالقة

  .والمصرفية
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 ٣٢٦ 

  

  

  المبحث الخامس
   

  دخول المصرف مع المدين بالدين الذي عليه 

  في شركة مضاربة أو شركة عقد

  

  -:وفيه المطالب التالية

  دخول المصرف مع المدين بالدين الذي عليه : المطلب الأول

  شركة مضاربةفي 

  دخول المصرف مع المدين بالدين الذي عليه: المطلب الثاني

  عقدفي شركة 
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 ٣٢٧ 

دخول المصرف مع المدين بالدين الذي عليه في شركة : المبحث الخامس

  -:مضاربة أو شركة عقد

قد يتعذر على المدين دفع الديون التي في ذمته للمصرف الإسلامي في أوقات استحقاقها، 

عود إلى إعساره، أو أن المدين قد لا يكون كذلك، بل هو واجد مقتدر، لكنه ولعل سبب ذلك ي

غير واجد للسيولة في وقت استحقاق ما ثبت في ذمته، لأن أمواله كلها عروض، أو أنه واجد 

للسيولة لكنه يرى أن استثمار هذه الأموال أجدى عنده في الدخول في مشاريع استثمارية وحيوية 

 تضيع الفرصة عليه، ومن ناحية أخرى قد يرى المصرف الإسلامي أن لاحت له، فأحب أن لا

هناك بعض المشاريع الحيوية لا يجيدها إلا نوعية من التجار، وهو دائن لهم، فيعزو المصرف 

إليه بجعل الدين الذي عليه رأس مال للمضاربة للدخول في تلك المشاريع على نسبة من الربح، 

مدين في شركة مضاربة أو شركة عقد، على أن يكون ف مع الفهل مقبول شرعاً دخول المصر

  الدين هو رأس مال المضاربة بحيث يتحول من مدين إلى شريك؟

 هذا السؤال يحتاج إلى معرفة أقوال الفقهاء في مدى مشروعية المضاربة عنالجواب 

سنبحثه في ما بالدين ومعرفة القول الراجح الذي على أساسه يخرج جواز ذلك من عدمه، وهذا 

  -:ين التاليينبالمطل

  

  دخول المصرف مع المدين بالدين الذي عليه في شركة مضاربة: المطلب الأول

  -:لا يخلو حال المدين، إما أن يكون معسراً، أو يكون موسراً، على النحو التالي

  إذا كان المدين معسراً : أولاً

 المصرف الإسلامي لا حينئذٍ فإنء دينه بسبب إعساره، فن قد يتأخر عن أداتقدم بأن المدي

: "قوله تعالىل ؛يسعه إلا وجوب إنظار المعسر               ")إذ الدخول )١ ،

معه في عقد مضاربة لا يتوافق وتوجيه الآية الكريمة، ويكون في ذلك مشقة عليه، وتكليفٌ له 

 اربة تسليم رأس المال للمضارب، والدين هنا غير موجود، كما أن من شروط المضفوق طاقته

لنقول في القبض الحكمي؛ لأن المدين معسر، فيحول دون حضور رأس المال، إذ من شروط 

  .)٢(المضاربة أن يكون رأس المال حاضراً

                                         
   .٢٨٠سورة البقرة، الآية   )1(

  .اقشة الرسالةالسعد، أحمد، توصيات لجنة من  )2(
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 ٣٢٨ 

  إذا كان المدين موسراً: ثانياً

  :قولين ف الفقهاء في المضاربة بالدين علىاختل

 أنه لا تجوز المضاربة بالدين، وإلى هذا ذهب القولى أصحاب هذا ير:  الأولالقول

  .)٤( والحنابلة في رواية وهي المذهب)٣( والشافعية)٢( والمالكية)١(جمهور العلماء من الحنفية

  :القولأدلة هذا 

  :استدلوا بالأدلة التالية

مة الوكيل لا ن المضاربة توكيل بالشراء، والتوكيل بالشراء بدين في ذأ: الدليل الأول

غريم بفعل نفسه، ولأنه ه لنفسه من دين العليه قبض الإنسان من نفسه، وإبراؤيصح؛ لأنه يترتب 

  .)٥(الدين وضارب به فقد صار أمانة وبرئ منهمتى أخرج 

  : على هذا الدليلاعترضو

لذي بأنه لا يسلم؛ ذلك لأنه كلام فيه إجمال، يوهم أنه هو المستقل بإبراء نفسه، وبالفعل ا

 الفعل الذي تضمن يبرأ به، وهو غير ذلك، لأنه إنما برئ بما أذن له رب الدين من مباشرة

  .)٦(ور في أن يفعل فعلاً أذن له فيه رب الدينبراءته، فأي محظ

                                         
ابن عابدين، ). ٢٠٢، ص٣ج(المرغيناني، الهداية شرح البداية، ). ٥٤، ص٥ج(الزيلعي، تبيين الحقائق،   )1(

البغدادي، مجمع الضمانات، ). ٤٤٥، ص٣ج(شيخ زاده، مجمع الأنهر، ). ٦٤٨، ص٥ج(رد المحتار، 

  ).٦٥١، ص٢ج(

). ٢٦٨، ص٢ج(عدوي على كفاية الطالب الرباني، العدوي، حاشية ال). ٨٨، ص١٢ج(سحنون، المدونة،   )2(

  ).٣٥٨، ص٥ج(الحطاب، مواهب الجليل، ). ٢٠٤، ص٦ج(الخرشي، حاشية الخرشي، 

الجمل، حاشيته ). ١١٨، ص٥ج(النووي، روضة الطالبين، ). ٨٤، ص٦ج(الشرواني، حواشي الشرواني،   )3(

 ).١١٨، ص٥ج(على شرح المنهج، 

، ٥ج(ابن مفلح، المبدع، ). ٤٣١، ص٥ج(المرداوي، الإنصاف، ). ٤٣، ص٧ج(ابن قدامة، المغني،    )4(

 ).١٤٧، ص٢ج(الزركشي، شرح الزركشي، ). ٥١٢، ص٢ج(البهوتي، كشاف القناع، ). ٢٢ص

ابن عابدين، ). ٢٠٢، ص٣ج(المرغيناني، الهداية شرح البداية، ). ٥٤، ص٥ج(الزيلعي، تبيين الحقائق،   )5(

وبعض عبارات هذا الدليل ). ٦٥١، ص٢ج(البغدادي، مجمع الضمانات، ). ٢٨٣، ص٨ج(رد المحتار، 

  ). ٣٣٨، ص١ج(مما استدل به ابن القيم للجمهور في إعلام الموقعين، 

 ).٣٣٨، ص١ج(ابن القيم، إعلام الموقعين،   )6(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٣٢٩ 

ن من شروط رأس المال أن يكون معيناً، وعليه فلا يجوز لرب الدين أن يقول أ: الدليل الثاني

، والدين إنما يتعين بالقبض، وذلك لأن الدين )١( ذمتك، لكونه غير معينلمدينه أعمل بالدين الذي في

  .)٢(في الذمة ملك لمن هو عليه، ولم يوجد القبض

  : على هذا الدليل باعتراضيناعترضو

 والدين الذي في ن المقصود من شرط تعيين رأس المال في المضاربة هو انتفاء الجهالة،أ  :الأول

  .جنساً وصفةً وقدراً، وعلى هذا تنتفي الجهالة ذمة المدين معين، ومعلوم

 فيه، ن القبض الحكمي حاصل، فقد وجد الإذن من رب المال عندما أذن له بالمضاربةأ  : انيالث

 قبضه ثم أعطاه إياه، فلا يشترط القبض الحقيقي، والقبض من )الدائن(فكأن رب المال 

  .االمعاني التي ينظر فيها إلى العرف، وهذه الصورة منه

دين الذي في ذمة المدين إنما لوجود التهمة، ن المنع من جواز المضاربة بالأ: الدليل الثالث

  . )٣( تأخير الدين من أجل الزيادة عليه في مقابل ذلك التأخيرنه يحتمل أن يظهرا القراض ويبطنالأ

  .لترجيح على هذا الدليل بأن تقييد الجواز بالضوابط ينفي التهمة، كما سيأتي في ااعترضو

  : الثانيالقول

، والحنابلة ٤ جواز المضاربة بالدين، وإلى هذا ذهب بعض المالكيةالقوليرى أصحاب هذا 

  .)٦(، واختارها ابن القيم)٥(في رواية

                                         
 ).٣٨٥، ص٥ج(الحطاب، مواهب الجليل،    )1(

، ٦ج(الشرواني، حواشي الشرواني، ). ٢٨٦، ص٤ج(نظام الدين وبعض علماء الهند، الفتاوى الهندية،    )2(

  ). ١١٨، ص٥ج(النووي، روضة الطالبين، ). ٨٤ص

الحطاب، مواهب الجليل، ). ٢٠٤، ص٦ج(الخرشي، حاشية الخرشي، ). ٨٨، ص١٢ج(سحنون، المدونة،   )3(

ف البهوتي، كشا). ٢٢، ص٥ج(ابن مفلح، المبدع، ). ٤٣، ص٥ج(ابن قدامة، المغني، ). ٣٥٨، ص٧ج(

  ).١٤٧، ص٢ج(الزركشي، شرح الزركشي، ). ٥١٣، ص٣ج(القناع، 

القرافي، الذخيرة، . اللخمي من المالكية، واشترط لجواز ذلك بأن يكون المدين موسراً وحاضراً غير ملدٍ  )4(

 ).٣٤، ص٦ج(

، ٥ج(ابن مفلح، المبدع، ). ٤٣١، ص٥ج(المرداوي، الإنصاف، ). ٤٣، ص٧ج(ابن قدامة، المغني،    )5(

  ).٢٢ص

 ).٣٣٩، ص١ج(ابن القيم، إعلام الموقعين،    )6(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٣٣٠ 

  :القولأدلة هذه 

  :استدلوا بالأدلة التالية

بة  يمنع من جواز المضارنه لم يثبت دليل شرعي لا في كتاب االله ولا في سنة رسوله أ -١

  .)١(بالدين الذي على المدين، فيبقى الحكم على الأصل وهو الجواز

القول بالمضاربة بالدين الذي على الغريم لا يترتب عليه مخالفة لقاعدة من قواعد الشرع  -٢

ولا يترتب عليه وقوع في محظور من ربا ولا قمار ولا بيع ولا غرر ولا مفسدة في ذلك 

 .)٢(بوجه ما

لشريعة المنع من المضاربة بالدين الذي على المدين، بل إن القول نه لا يليق بمحاسن اأ -٣

 .)٣(بتجويزه من محاسن الشريعة ومقتضاها

ن المدين إذا اشترى شيئاً للمضاربة فقد اشترى بإذن رب المال، ودفع الدين إلى من أذن له أ -٤

 .)٤(وتصير كما لو دفع إليه عرضاً وقال بعه وضارب بثمنه، في دفعه فتبرأ ذمته منه

  -:الترجيــح

 ين،   يترجح لدى الباحث القول الثاني الذي يرى جواز المضاربة بالدين الذي على المد

 يعتمد نقل ها أدلة المانعين؛ ذلك لأن المسألة ليس فيعنلقوة الأدلة التي استدلوا بها، مع الإجابة 

لية، وعلى هذا فإنها تبقى عليه في الجواز أو المنع، فالأدلة لم تخرج عن كونها أدلة عقلية تعلي

 الأمور الإباحة حتى يقوم دليل المنع، وقد  فيعلى الأصل العام، والذي يقضي بأن الأصل

المضاربة بالدين؛ ذلك لأنه يترتب بأن محاسن الشريعة تقتضي جواز أحسن ابن القيم حين قال 

 على المدين والدائن، هاعلى القول بالجواز كثير من المصالح تتشوف الشريعة إليها، ويعود نفع

فمن ذلك أن المدين بمضاربته بالدين بإذن الدائن يكون الدين قد خرج من ضمانه للدائن، وبرئت 

ذمته منه، وتوجه العلاقة من دائن بمدين إلى علاقة استثمارية مشتركة، قائمة على الإنتاج بما 

                                         
   .المصدر السابق  )1(

   .المصدر السابق  )2(

  .المصدر السابق  )3(

، ٢ج(ابن قدامة، الكافي، ). ٢٢، ص٥ج(ابن مفلح، المبدع، ). ٤٨، ص٥ج(ابن قدامة، المغني،   )4(

  ).١٤٧، ص٢ج(الزركشي، شرح الزركشي، ). ٢٦٩ص
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 ٣٣١ 

زة على أساس الاشتراك بالربح يعود نفعه على العاقدين وعلى اقتصاد الأمة بالنفع والقوة، مرتك

  .والخسارة

  : وهذا الترجيح بالجواز مقيد بالضوابط التالية

  ، )١( موسراً وحاضراً، وغير ملدٍ المدينأن يكون -١

 .)٢(أن يكون الدين حالاً -٢

أن يكون هناك اتفاق بين المصرف والمدين على تحويل الدين إلى رأس مال مضاربة  -٣

 .)٣(بعقد جديد مختلف عن عقد الدين

  .)٤(تعهد المصرف بعدم مطالبة المدين بأي حق متعلق بالدين السابق -٤

                                         
وهذه الشروط اشترطها ). ٣٩١، ص ٣٠ج(ابن منظور، لسان العرب، .  المجادل الشحيحهو الخصم: الملد  )1(

   ).٣٤، ص٦ج(القرافي، الذخيرة، . اللخمي من المالكية، كما تقدم آنفاً

قيد وضابط اقترحه الدكتور أحمد السعد أثناء مناقشة هذه المسألة في محاضرات قضايا مصرفية معاصرة    )2(

 .ية للعلوم المصرفيةفي الأكاديمية العرب

 .قيد وضابط اقترحه الدكتور عباس الباز المشرف على الرسالة   )3(

  .قيد وضابط اقترحه الدكتور عباس الباز المشرف على الرسالة  )4(
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 ٣٣٢ 

  دخول المصرف مع المدين الذي عليه الدين في شركة عقد: المطلب الثاني

 عنـد الفقهـاء كمـا وردت فـي          )١(لم ترد صورة دخول الدائن مع المدين في شركة عقد         

دين، ويمكن القـول أيـضاً فـي هـذه          الصورة التي قبلها، وهي المضاربة بالدين الذي على الم        

 التي اشترطت في مـسألة      )٢(الصورة القول بالجواز، تخريجاً على ما سبق، بالشروط والضوابط        

المضاربة بالدين، ولنفس مبررات الترجيح، التي سبق الإشارة إليهـا، وتتخـذ صـورة دخـول             

أو عليه إلى أسـهم     المصرف الإسلامي مع المدين الموسر كشريك من خلال تحويل الدين الذي            

، أو أي مشروع آخر للمدين، فيكون ذلك بمثابـة شـراء            حصص ملكية في موجودات المشروع    

المصرف الإسلامي بدينه الذي للعميل مقداراً معيناً من الحصص أو الأسهم، وعلى هذا يـصبح               

ي ، بشرط أن تكون بمقدار الدين الذي للمصرف الإسـلام         )٣(المصرف شريكاً بمقدار هذه الحصة    

  .على المدين

                                         
حيدر، درر الحكام . شركة العقد عبارة عن عقد بين اثنين فأكثر على كون رأس المال والربح مشترك بينهم  )1(

  ).٣٥٧، ص٣ج(، شرح مجلة الأحكام

   ).٣٣٢ص(انظر الضوابط بجواز المضاربة بالدين الذي على المدين في المسألة السابقة   )2(

رسالة ماجستير غير منشورة، ،  تجاه المصارف الإسلاميةتزامات المتعثرة للعملاءل الا مهند سليم،الديحاني،  )3(

   ).١٥٧، ١٥٦ص(جامعة اليرموك،إربد، 
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 ٣٣٣ 

  

  

  

  

  المبحث السادس 

  زيادة نسبة الربح على المدين المماطل
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 ٣٣٤ 

  -:زيادة نسبة الربح على المدين المماطل: المبحث السادس
 على أن دفع الخسارة المترتبة على مماطلة المدينين الموسرين فكرة هذا المبحثتقوم 

الربح، بحيث تزيد هذه النسبة يمكن من خلال إعادة الاتفاق مع المدين المماطل على نسبة 

  .)١(لصالح المصرف تبعاً للزمن الذي يتأجل إليه الدفع

  -:اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه الصورة إلى قولين اثنين

يرى حرمة إعادة الاتفاق من المصرف الإسلامي مع المدين المماطل على نسبة : الأول

اء المعاصرين، ومنهم السالوس والقره الربح بحسب المدة الباقية، وإليه ذهب بعض الفقه

  .)٢(داغي

  :أدلة أصحاب هذا القول

: "استدلوا بقوله تعالى                           

 ")٣(.  

  :وجه الدلالة

، حيث أنه يكون )٤( كان سائداً في الجاهليةإن هذه الصورة هي نوع من أنواع الربا الذي

 وإلا زاده في ،أتقضي أم تربي، فإن قضاه أخذ: للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل قال

  .)٥( وزاده الآخر في الأجل،حقه

ما تقدم ذكره، وعلى هذا فتكون ن هذه الصورة لا تختلف تماماً عوبناء على ذلك فإ

  .محرمة

                                         
، مكتبة دار القرآن والترمذي، القاهرة، ١٠، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، طأحمدالسالوس، على   )1(

القره داغي، مشكلة الديون المتأخر، مجلة المجمع، الدورة الرابع عشر،  ).٤٤٧ص(م، ٢٠٠٦هـ، ١٤٢٦

  ).٤٦٩، ص٤ج(

   .ين السابقينالمرجع  )2(

   .٢٧٨سورة البقرة، الآية   )3(

، ٤ج(القره داغي، مشكلة الديون المتأخر، ). ٤٤٧ص(ا الفقهية المعاصرة، السالوس، موسوعة القضاي  )4(

  ).٤٦٩ص

والبيهقي في ). ٦٧٢، ص٢ج(أخرجه مالك في الموطأ، في كتاب البيوع، باب ما جاء في الربا بالدين،  )5(

 ).٢٧٥، ص٥ج(السنن الكبرى، في كتاب البيوع، باب ما جاء من التشديد في تحريم الربا، 
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 ٣٣٥ 

صحاب هذا القول بأنه يجوز للمصرف الإسلامي الاتفاق مع المدين يرى أ: القول الثاني

  .)١(المماطل على زيادة نسبة الربح بحسب المدة الباقية، وإليه ذهب بعض المعاصرين

  :أدلة هذا القول

ديدة أنه ليس هناك من دليل يمنع المصرف والعميل من إعادة الاتفاق بينهما على نسبة ج

ور هو أن يعاد زيادة الاتفاق على النسبة إذا كانت تتعلق بأصل محظلتوزيع الربح، ذلك لأن ال

  .)٢(الدين، أما إذا تعلقت بالربح فليس ثمة ما يمنع

  . على هذا بأنه لا دليل على هذا التفريق، وما لا دليل عليه لا يعول عليهاعترضو

  :الترجيح

عميل المماطل على يترجح لدى الباحث القول الأول وهو حرمة الاتفاق بين المصرف وال

إعادة النظر في نسبة الربح بحيث تزاد بحسب المدة الباقية؛ لأن هذه الصورة لا تخرج عن 

كونها معاملة ربوية زيد الثمن فيها في مقابل الأجل، سواء تعلقت تلك الزيادة على أساس أصل 

  .الدين، أو الربح، فلا فرق بين الصورتين

 
 

                                         
   ).٦٥ص(ري، رفيق يونس، تعليق على مقال الغني المماطل، المص  )1(

  ).. ٦٦ص(المرجع السابق،   )2(
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 ٣٣٦ 

  

  

  

  المبحث السابع 

   والمخصصات في المصارف الإسلاميةالاحتياطات

  -:وفيه المطالب التالية

  الاحتياط النقدي الإلزامي: المطلب الأول

  مخصص مواجهة مخاطر الاستثمار: المطلب الثاني
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 ٣٣٧ 

  -:الاحتياطات والمخصصات في المصارف الإسلامية: المبحث السابع

 خسارة، قد تقع في تأخذ المصارف الإسلامية بصفة عامة تدابير وقائية، لمواجهة أية

المستقبل، مما قد يؤثر على مراكزها المالية، أو يعرض رؤوس أموالها لخسارة مباشرة، وذلك 

من خلال تكوين احتياطات ومخصصات مالية، سواء كانت مفروضة قانوناً، أو تنبع من السياسة 

وذجين، الأول يمثل ، وبهذا المبحث سيتم تناول نم)١(العامة للنظام الأساسي للمصارف الإسلامية

الاحتياطات، وهو الاحتياطي النقدي الإلزامي، والثاني يمثل المخصصات، وهو مخصص 

  .مواجهة مخاطر الاستثمار

  -:الاحتياطي النقدي الإلزامي: المطلب الأول

  :مفهوم الاحتياطي النقدي الإلزامي: الفرع الأول

مصرف، وتختلف هذه النسبة بين  في ال)٢(هو نسبة مقدرة تقتطع من قيمة إجمالي الودائع

، ويأتي تكوين هذا الاحتياطي في المصارف )٣(فترة وأخرى طبقاً لما تمليه السياسة النقدية

، ويحتفظ بها عنده لتحقيق رقابته على )٤(الإسلامية استجابة لتوجيهات البنك المركزي

  .المصارف

  :لزامي الاحتياطي النقدي الإالأهداف والغاية لتكوين: ع الثانيالفر

يقصد البنك المركزي تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات من خلال تكوين هذا 

  -:الاحتياطي، والتي يمكن حصرها فيما يلي

                                         
  ).٧٩، ٧٨ص(الأبجي، قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي، ). ١٩٦ص(المالقي، البنوك الإسلامية،    )1(

 ي، علاقة البنك المركزالعمايدة). ١١٢ص(دوابه، دور الأسواق المالية في تدعيم الاستثمار طويل الأجل،   )2(

بالبنوك الإسلامية، رسالة ماجستير، إشراف راضي البدور، وزكريا القضاة، جامعة اليرموك، إربد، 

، دار عالم الكتب، الرياض، ١ط بنوك تجارية بدون ربا،  محمد عبد االله،الشباني،). ٩٥، ٩٤ص(م، ١٩٩١

 ).٣١٨ص(

 ).٢١٦ص(شابرا، نحو نظام نقدي عادل،    )3(

شابرا، نحو نظام نقدي عادل، ). ١١٢ص(دوابه، دور الأسواق المالية في تدعيم الاستثمار طويل الأجل،   )4(

الأبجي، قياس ). ٩٥، ٩٤ص( بالبنوك الإسلامية، يالعمايدة، علاقة البنك المركز). ٢١٦، ٢١٥ص(

 ).٧٧ص(وتوزيع الربح في البنك الإسلامي، 
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 ٣٣٨ 

  .)١(دعم المركز المالي للمصرف الإسلامي -١

حماية أموال المودعين، وضمان ردها إليهم، إذ من خلال تكوين هذا الاحتياطي يتم  -٢

 .)٢(سحوبات طارئة على ودائعهمتأمين طلبات العملاء، لأية 

  : في تشريع الاحتياطي النقدييفلسفة البنك المركز: الفرع الثالث

، منها أن البنك )٣( البنك المركزي في تشريع مثل هذا الاحتياطي إلى عدة مضامينيعد

  إسلامية أوتالمركزي يعتبر هذه الأموال المقدمة من المودعين ديوناً على المصارف، سواء كان

، ولهذا يكون هذا الاحتياطي مستودع )٤(تقليدية، وأن عليهم ردها وفوائدها المستحقة في أوقاتها

ضمان لتلك الودائع لو تعرضت المصارف لهفوات أو تقلبات تؤثر على مراكزها المالية، والذي 

ن  طبيعة الأموال في المصارف الإسلامية؛ ذلك لأم معلى هذه الفلسفة أنها لا تتواءيلاحظ ع

، القائم )٥(المصارف الإسلامية تأخذ تلك الأموال لغرض استثمارها على أساس عقد المضاربة

على الاشتراك في الربح والخسارة، وليست من موجبات هذا العقد أي ضمان من المصرف 

، بل إن وجود مثل هذا الضمان لهذه الودائع من قبل المصرف )٦(الإسلامي لهذه الأموال

  .ا العقد إلى عقد آخر أشبه بكونه قرضاً ربوياً، ينقله إلى دائرة الحرمةالإسلامي يحول هذ

وبناء على ذلك فليس هناك التزام على المصرف الإسلامي برد هذه الودائع كاملة 

  .لأصحابها؛ لأنها ليست مضمونة كما تقدم

                                         
  ).٣١٨ص(الشباني، بنوك تجارية بدون ربا،   1)(

 يالعمايدة، علاقة البنك المركز). ١١٣ص(دوابه، دور الأسواق المالية في تدعيم الاستثمار طويل الأجل،   )2(

حمد، خميس، مخصص مواجهة مخاطر الاستثمار، مقال، مجلة الاقتصاد ). ٩٥ص (بالبنوك الإسلامية، 

  ).٢٨ص(، ١٩٨٩، ٩١الإسلامي، العدد 

ها المصرف المركزي في تكوين مثل هذا الاحتياطي كونه أداةً للتحكم في من المضامين التي يرتكز علي )3(

عرض النقد، ففي فترات التضخم يقوم البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي لتقليل قدرة البنوك 

ع التجارة على التوسع في الائتمان، وفي فترة الكساد وركود الاقتصاد يقوم بتخفيض نسبة الاحتياطي لتشجي

  ).٩٥ص ( بالبنوك الإسلامية، يالعمايدة، علاقة البنك المركز. المصارف على التوسع في الإقراض

  ).١١٢ص(دوابه، دور الأسواق المالية في تدعيم الاستثمار طويل الأجل،   )4(

حمد، خميس، مخصص مواجهة ). ١١٣ص(دوابه، دور الأسواق المالية في تدعيم الاستثمار طويل الأجل،   )5(

  ).٢٨ص(اطر الاستثمار، مخ

 منشورات رابطة العالم الإسلامي، عبد االله، محمد، تحليل مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية،  )6(

 ).٤٦ص (السععودية،
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 ٣٣٩ 

  :ني بالنسبة للمصارف الإسلامية شيئايترتب على هذا الاحتياطي النقدي الإلزام

خسارة مالية تلحق المصارف الإسلامية جراء تجميد جزء من مواردها المتاحة، مما : ولالأ

يحول بينها وبين تحقيق أهدافها الاستثمارية طويلة الأجل، كما يقلل من ربحية هذه 

  .)١(لمودعينلالودائع 

لإلزامي؛ خسارة مالية تتمثل في عدم استفادة المصارف الإسلامية من عوائد الاحتياطي ا  :الثاني

ذلك لأن المصارف الإسلامية لا تأخذ الفوائد الربوية التي تنتج من ذلك الاحتياطي 

 بطريقة الربا، حيث يتعارض  لأموال الاحتياطيالإلزامي نتيجة لاستثمار البنك المركزي

  .اءي عدم التعامل بالربا أخذاً وإعطهذا مع رسالة المصرف الإسلامي ف
  

  :لاحتياطي النقدي الإلزاميلفقهي لالتأصيل ا: الفرع الرابع

 يمكن أن الإلزامي، الذي يسنه البنك المركزي،  لهذا الاحتياطي النقديالفقهيالتأصيل 

ن من أولويات السياسة في حفظ مال الأمة من الضياع، إذ إيدرج تحت سياسة ولي الأمر 

ثل هذه الاحتياطات  ميالشرعية المحافظة على الضرورات الخمس والتي منها حفظ المال، وتأت

 جميع التشريعات التي جاءت في  أن سبق التنبيه إلىوقدالنظامية لتصب في هذا المضمار، 

، والأثر العميق والبعيد هو حفظ مال الأمة أموالهمالمعاملات المالية تخاطب الأفراد لتحقيق حفظ 

تب عليه حفظ رأس  تطبيق احترازي مستقبلي يتر، فهي، فلا غنى عن هذه الإجراءات)٢(كاملاً

 لمثل هذه الاحتياطات أن نذكر القاعدة الفقهية التي الفقهي بعد بيان التأصيل ويجدر التنبيهالمال، 

 مع ي، وفي تعامل البنك المركز)٣( منوطة بالمصلحة على الرعية تصرفات الإمامعلى أنتنص 

ة بالنسبة لهذا الاحتياطي  يتعامل به مع البنوك التقليديالذيالمصارف الإسلامية بنفس الأسلوب 

 وتهدر ، بل يحقق خسارة- كما أشرنا إلى ذلك سابقاً-للبنوك الإسلامية  أي مصلحةلا يحقق 

، وانطلاقاً من اأموال كان يمكن أن يكون لها دور فاعل في بناء اقتصاد الأمة، وتقوية شوكته

ة تتوافق ورسالة المصارف القاعدة السابقة، فإن على البنوك المركزية أن تبحث عن آلية مناسب

  .الإسلامية، ويحقق النفع والمصلحة لكلا الفريقين في استثمار هذا الاحتياطي الإلزامي

                                         
عبداالله، محمد نور، تحليل مخاطر الاستثمار في المصارف ). ٢٦٦ص(شابرا، نحو نظام نقدي عادل،    )1(

  ).٤٦ص(الإسلامية، 

  .من هذه الرسالة )٧٢ص (:انظر   )2(

الزرقا، ). ١٢١، ص١ج(السيوطي، الأشباه والنظائر، ). ٣٠٩، ص١ج(الزركشي، المنثور في القواعد،    )3(

  ).٣٠٩، ص١ج(شرح القواعد الفقهية، 
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 ٣٤٠ 

 مخرجاً فاعلاً ينأى بالخسارة تعد آلية )١( بعض الباحثين الاقتصاديين الإسلاميين اقترحوقد

 أن يأخذتتمثل في  الإسلامية، عن الأموال المجمدة في البنوك المركزية بالنسبة للمصارف

، بحيث يكون هو مضارب،  عقد المضاربة هذه الأموال على أساسالمصرف المركزي

يقوم المصرف المركزي بعد ذلك بالمضاربة بهذه الأموال، ، ثم )٢(والمصرف الإسلامي رب مال

نفسه، ثم يكون الربح الناتج بين البنك المركزي والمصرف الإسلامي بإما أن يضارب بها ف

 للحكومة لاستغلالها إعطاء البنك المركزي هذه الأموالالاتفاق بينهما، وإما عن طريق بحسب 

، )٣(في مشاريع اقتصادية، أو لغيرها من المؤسسات المالية أيضاً على أساس عقد المضاربة

جواز من  )٤( على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ثانية،مضاربةتخريج جواز ذلك على أنها ويمكن 

ن رب المال بذلك، يضارب بمال المضاربة غيره، إذا أذ أن - البنك المركزي– المضارب

مشروعة ومأمونة، وينبغي للمصرف المركزي أن يحرص في دفع هذه الأموال في مشاريع 

  .وبعد دراسة الجدوى الاقتصادية

، )٦)(٥(الحنفية مذهب وفقإن الربح الناتج في حال المضاربة الثانية يمكن توزيعه ثم 

 هي أنه إذا تم الاتفاق ، الربح في المضاربة الثانيةلتوزيعورة التي يراها الباحث تصلح والص

 الربح الناتج من المضاربة بينهما، نسبةن المصرف المركزي والمصرف الإسلامي على يب
                                         

  ).٢١٧، ٢١٦ص(شابرا، عمر، نحو نظام نقدي عادل،   )1(

ل بها بما ورد عند الفقهاء وهي تدخل في الفكرة استقيتها من عمر شابرا، وحاولت تطويرها والاستدلا  )2(

، ٢١٦ص(نظام نقدي، نحو شابرا، . دائرة مضاربة المضارب برأس مال المضاربة مع مضارب آخر

٢١٧.(  

  ).٢١٦ص(شابرا، نحو نظام نقدي عادل،   )3(

هي الأصح الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في رواية، وخالف في ذلك الشافعية في رواية أخرى و  )4(

  .عندهم

الرملي، نهاية ). ٣١٧، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج، ). ٤٥٤، ص٣ج(شيخ زاده، ملتقى الأبحر،   

نص عليه . وإن أذن رب المال في دفع المضاربة جاز ذلك: "قال ابن قدامة). ٢٢٩، ص٥ج(المحتاج، 

). ٢٩، ص٥ج(ن قدامة، المغني، اب". أحمد ولا نعلم فيه خلافاً، ويكون العامل الأول وكيلاً لرب المال

  ).٢٨٧، ص٢ج(البهوتي، كشاف القناع، 

   ).٩٧، ص٦ج(الكاساني، بدائع الصنائع،   )5(

يرى بعض الفقهاء أن العامل الأول ليس له شيء من الربح لأنه ليس له مال ولا عمل له، والذي يمثله في   )6(

مي التي أخذها كاحتياط نقدي إلى مضارب هذه الصورة البنك المركزي، حين يدفع أموال المصرف الإسلا

.  من الربح؛ لأنه قدم جهداً، وذلك من خلال اختيار المضارب الثانيوالراجح أنه يستحق جزءاً .أخر

 ).٢٢٣، ص٦ج(الزرقاني، شرح الزرقاني، 
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 ٣٤١ 

 - يأخذ المضارب الثاني حصته التي اتفق فيها مع المضارب الأول: فيكون توزيعه كالتالي

 ويكون الباقي بعد ذلك بين المصرف المركزي والمصرف الإسلامي -البنك المركزي

  . )١(نصفين

 والذي أخذه بناء على عقد ،يمكن للمصرف المركزي أن يجعل الاحتياطي النقديكما 

، ويجعل ذلك المال سهماً في )٢(المضاربة كما تقدم أن يدخل به في شركة عنان مع الغير

ن الشريك والمصرف المركزي، والباقي يكون بين المصرف الشركة، والناتج من الربح يقتسم بي

  .)٣(الإسلامي والبنك المركزي بحسب ما اتفقا عليه في توزيع الأرباح

                                         
   ).٩٧، ص٦ج(الكاساني، بدائع الصنائع،   )1(

  ).٩٥، ص٦ج(الكاساني، بدائع الصنائع،   )2(

   .بتصرف) ٢٢٣ص( عقد المضاربة، الدبو،  )3(
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 ٣٤٢ 

  مخصص مواجهة مخاطر الاستثمار: المطلب الثاني

دأبت المصارف الإسلامية على تكوين مخصص خاص للمحافظة على الأموال الداخلة في 

، وهو ما  لاستثمارها بعقد المضاربة)١(صحابها للمصرف الإسلاميالاستثمار، والمقدمة من أ

  .يسمى بمخصص مواجهة مخاطر الاستثمار

   منهمفهوم مخصص مواجهة مخاطر الاستثمار والغاية: الفرع الأول

  ذكر تعريفينف لمخصص مواجهة مخاطر الاستثمار، وسأقتصر علىتوجد عدة تعاري

  .ثم بيان الحكم الشرعي فيه ،يف الراجح منهما، مع بيان التعرحقيقة هذا المخصصل

مجموعة أرباح محتجزة لتقوية ودعم : "هذا المخصص بأنه )٢(عرف بعض المعاصرين

  ".المركز المالي للمصرف، والمحافظة على سلامة رأس المال

بالعمومية؛ ذلك لأن غالب الاحتياطات والمخصصات ويلاحظ على هذا التعريف اتصافه 

، كما أن التعريف لم يحدد متى تقتطع هذه الأرباح، ومن أي الأموال تقتطع، زةهي أرباح محتج

  . نصيب المضارب أم بعده اقتطاع قبليكون الاقتطاعوهل 

 المصرف من أرباح أصحاب يجنبهمبلغ : " بأنه)٣(وعرفته هيئة المحاسبة والمراجعة

 المستقبلية خسارةالحسابات الاستثمار بعد اقتطاع نصيب المضارب لغرض الحماية من 

، وهذا التعريف واضح البيان في توضيح المقصود من هذا "لأصحاب حسابات الاستثمار

  .المخصص، وقد تدارك المآخذ التي أخذت على التعريف الأول

 مبلغ محدد من باقتطاع فإن المصارف الإسلامية تقوم التعريف السابقعلى بناء و

أموال أصحاب الحسابات الاستثمارية، وذلك بعد أن يقتطع الإيرادات السنوية الآتية من استثمار 

 حسابات الاستثمار، ، وقبل توزيع الأرباح على أصحاب)٤(من تلك الإيرادات نصيب المضارب

ويوقع جميع العملاء المستثمرين عند فتح حساب لأرباحهم بالموافقة على اقتطاع هذه النسبة، 

 مثبتةصارف الإسلامية، إما على شكل إعلان معلق، أو وتكون هذه النسبة المقتطعة معلنة في الم

                                         
  ).٢٤٠ص(الهيتي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق،   )1(

   ).٢٤٠ص(الهيتي، المصارف الإسلامية،   )2(

  ).٣٧٢ص(هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية، معايير المحاسبة والمراجعة،   )3(

تطاع للمخصص يكون قبل أن يأخذ المصرف الإسلامي سيأتي عرض وجهة نظر أخرى تنص على أن الاق  )4(

   .حصته من الأرباح
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 ٣٤٣ 

 لا يملك هذا  والعميل، والمصرف)١(في العقود التي يتم التوقيع عليها بين المصرف الإسلامي

 ملكيته لا تعود إلى  وعند تصفية المصرف فإن،فقطإدارة كطرف ثالث المخصص وإنما بيده ك

 )٢( كصندوق الزكاة، ويمكن للمصرف الإسلاميالمساهمين، وإنما إلى جهة عامة ذات نفع عام

  . في حال الاستثمار)٣(أن يستثمره ويجني أرباحه مع ضمان هذا المبلغ

 رأس المال  حمايةهوالسابق  والغاية من هذا المخصص كما هو واضح في التعريف

  من الخسارة المستقبلية، ذلك لأن المصارف الإسلامية تمارس الأعمال التجاريةالمستثمر

، وهو أيضاً يمثل خط حماية ودفاع لرؤوس )٤(والاستثمارية المحفوفة بالمخاطر بشكل كبير

  .)٥(أموال أصحاب حسابات الاستثمار

   لمخصص مخاطر الاستثمارالفقهيالتخريج : الفرع الثاني

 مجمع الفقه )٦(ذهب إلى مشروعية إنشاء مخصص يعد لمواجهة مخاطر الاستثمار

  .)٨(محاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهيئة ال)٧(الإسلامي

جزء من ي ينبغي أن يخرج عليه جواز اقتطاع التخريج الفقهي المناسب الذلكن ما 

   الأرباح لصالح هذا المخصص؟

  :احثين حول مشروعية هذا المخصصن للبهناك تخريجا

                                         
أبو الهيجا، تطوير آليات التمويل بالمشاركة، رسالة دكتوراه، إشراف كمال حطاب وأحمد السعد، جامعة   )1(

  ).١٩٥ص(اليرموك، إربد، 

الفتاوى الشرعية، هيئة الرقابة الروضة الندية في ). ١٩٤ص(، تطوير آليات التمويل بالمشاركة، أبو الهيجا  )2(

  . www.islamifn.comالشرعية في بنك فيصل الإسلامي، البحرين، الشبكة العنكبوتية 

الروضة الندية في الفتاوى الشرعية، هيئة الرقابة الشرعية في بنك فيصل الإسلامي، البحرين، الشبكة   )3(

  . www.islamifn.comالعنكبوتية 

). ١٣٥ص(باكير، أحمد، الصكوك الاستثمارية الإسلامية، ). ٢٠١، ٢٠٠ص(المالقي، البنوك الإسلامية،   )4(

  ).٢٨ص(حمد، مخصص مواجهة مخاطر الاستثمار، 

  ).٢٤٠ص(، المصارف الإسلامية، الهيتي). ١٩٥ص(أبو الهيجا، تطوير آليات التمويل بالمشاركة،   )5(

، قانون البنك الإسلامي الأردني، رقم ١٩٧٨يعد البنك الإسلامي الأردني أول من طرح هذه الفكرة عام   )6(

 ).١٩٤ص(أبو الهيجا، تطوير آليات التمويل بالمشاركة، . م١٩٧٨ لسنة ١٣

 .)٢١٦٥، ٢١٥٩ص( المجلد الثالث، ، الرابعةمجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة   )7(

 ).٣٧٨ص(معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية،    )8(
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 ٣٤٤ 

  : الأول

، )١(اطر الاستثمار أصحاب هذا التخريج جواز وجود هذا المخصص لمواجهة مخبنى

 في شركة  من الربحاًجزءإعطاء شخص ثالث  القائل بجواز )٢( على رأي المالكيةاستناداً

، ويستحسن ابتداء تقرير مذهب )٤(، مع أنه ليس منه عمل ولا مال)٣( على وجه التبرعالمضاربة

جوز اشتراط ي: " ما نصه يقول)٥(الخرشيحاشية عباراتهم، ففي المالكية من خلال ما ورد في 

 لأنه من باب التبرع وإطلاق القراض عليه ؛ربح القراض كله لرب المال أو للعامل أو لغيرهما

، وقيل يقضى به إن امتنع الملتزم معيناً مجاز، ويلزمهما الوفاء بذلك إن كان المشترط له حينئذٍ

  ".منهما

يل  على سبيعدثالث وبناء على ما تقدم عند المالكية فإن هذا المبلغ الذي أخرج لشخص 

وفي المذهب عندهم أن ما خرج على التبرع، فيكون من باب المعروف، وكل معروف صدقة، 

موال المعطى بمجرد القول العقد، ويلزم بالقول ويصير مالاً من أبسبيل المعروف فإنه يملك 

  .)٦(ويقضي له به

؛ لأن مقصود المالكية  تقرر من مذهب المالكية فتخريجه على رأيهم لا يصح ماوبناء على

 لجبر الخسارة في حال  فلا يجوز الرجوع على هذا المخصص، أنه كذلكومادام التبرع، محض

  .، لخروجه إلى ملك من تبرع به عليهموقوعها

                                         
حمود، تطوير . ممن خرج هذا المخصص على رأي المالكية المذكور أعلاه سامي حمود ومحمد الحريري  )1(

تأصيلية لمسائل مهمة ومعاصرة لعقد  دراسة  محمد،الحريري،).  وما بعدها٣٦٧ص(الأعمال المصرفية، 

 ).١٥٤ص (،)٥٢( العدد مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، المضاربة،

  ).٩١، ص١٢ج(سحنون، المدونة، ). ٢٠٦، ص٦ج(الخرشي، حاشية الخرشي،    )2(

عدم جواز أن يكون جزء من الربح لغير رب المال والعامل، وعللوا غير المالكية يرى جمهور الفقهاء    )3(

ابن عابدين، رد المحتار، ). ٦٥٤، ص٥ج(الحصكفي، الدر المختار، . ذلك بكونه ليس له مالٌ ولا عمل

). ٢٢٢، ص٥ج(الرملي، نهاية المحتاج، ). ١٢٢، ص٥ج(النووي، روضة الطالبين، ). ٣٠٤، ص٨ج(

  ). ٥١١، ص٣ج(البهوتي، كشاف القناع، ). ٢٩، ص٥ج(ابن قدامة، المغني، 

  ).٢٣٨ص(عمال المصرفية، حمود، تطوير الأ   )4(

 ). ٢٠٦، ص٦ج(الخرشي، حاشية الخرشي،    )5(

 ).٢٢٦، ص٣ج(الدسوقي، حاشية الدسوقي،    )6(
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 ٣٤٥ 

  : الثاني

 هذا المخصص بناء على ما هو مقرر شرعاً عند الفقهاء يرى أصحاب هذا التخريج جواز

 كما أن الربح ه لا ربح إلا بعد سلامته،، وأن)١(ال المضاربةمن ضرورة المحافظة على رأس م

ت عند الفقهاء تؤكد هذا  ما جاء من عبارا التخريج ومما يؤيد هذاجابر لما يلحقه من خسران،

  :من ذلكالمعنى، 

 من الربح، سواء جبرت الوضيعة متى كان في المال خسران وربح: " جاء في المغنيما -١

حدهما  أو أ،أخرىفي الربح و صفقة مرة واحدة، أو الخسران في كان الخسران والربح في

  .)٢(في سفرة والآخر في أخرى

أن الربح إذا ظهر في المضاربة لم يجز للمضارب أخذ شيء منه ":  أيضاًالمغنيما جاء في  -٢

أن الربح وقاية :  وذلك لأمور منها، أهل العلم خلافاًبينبغير إذن رب المال، لا نعلم في هذا 

الربح جابراً له، فيخرج من أن يكون هذا رأس المال، فلا يأمن الخسران الذي يكون ل

 .)٣("ربحاً

إذا اقتسما الربح ولم يقبض رب المال رأس ماله، فأكثر أهل  ": أنه)٤(عن ابن المنذرما جاء  -٣

  .)٥("العلم يقولون برد العامل الربح حتى يستوفي رب المال ماله

تخريج، فيكون وجود هذا المخصص هو إجراء وقائي والباحث يرى رجحان هذا ال

، تحقيقاً لما اتفق عليه الفقهاء بأن واحتياطي لمضاربة مستمرة، قد تتعرض لخسائر مستقبلية

  .، وهذا يراعى في جميع مراحل المضاربة)٦(الربح وقاية لرأس المال

                                         
   .وما بعدها) ٢٤٠ص(ممن خرجه على هذا الهيتي، المصارف الإسلامية،   )1(

  ).٣٣، ص٥ج(ابن قدامة، المغني،   )2(

  ).٣١، ص٥ج(ابن مفلح، المبدع، ). ٣٧، ص٥ج(المرجع السابق،    )3(

محمد بن إبرهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري، أحمد الأئمة الأعلام، وممن يقتدى بفعله في الحلال   )4(

والحرام، صنف كتباً معتبرةً عند أئمة الإسلام، منها الإشراف في معرفة الخلاف، والأوسط، والإجماع، 

   ).٩٨، ص١ج(هبة، طبقات الشافعية، ابن قاضي ش. هـ٣٢٩وكان مجتهداً لا يقلد أحداً، توفي سنة 

  ).٣٧، ص٥ج(ابن قدامة، المغني،    )5(

). ٨٩، ص٦ج(القرافي، الذخيرة، . قاعدة الربح وقاية لرأس المال، قاعدة متفق عليها عند جميع الفقهاء  )6(

 في حل غاية  كفاية الأخيار أبو بكر بن محمد،الحصيني،). ٣٠٨، ص٢ج(الشربيني، مغني المحتاج، 

، ٥ج(ابن قدامة، المغني، ). ٢٩٠ص(، تحقيق علي عبد الحميد، دار ابن كثير، دمشق، ١ط، ختصارالا

  ). ٣١، ص٥ج(ابن مفلح، المبدع، ). ٣٧ص
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 ٣٤٦ 

كامل، وذلك وبناء على ذلك فليس من حق المستفيدين من الربح طلب توزيعه عليهم بال

خذ في الاعتبار ما يلحق رأس المال من خسائر في المستقبل، فيكون السبيل لذلك دون الأ

هو معالجة الربح القابل للتوزيع والتصرف فيه واقتسامه على والإجراء الوقائي الاحتياطي 

  .)١(جهة خسارة مستقبلية، وربحاً موزعاًا لمواًأساس أن يشمل مخصص

 والمحكومة حسابات الاستثمار المطلقة في المصارف الإسلامية ويثور إشكال مفاده أن

ن في دورة مالية أخرى بالنسبة للمودعين، فالموجودوغير بين فترة وبعقد المضاربة المطلقة تت

في فترة زمنية قد لا يكونون موجودين في فترة زمنية أخرى، ويترتب على هذا بأن من انسحب 

زعة في مخصص مخاطر الاستثمار، فكيف يأخذه مودع آخر منهم فقد ترك أرباحاً له غير مو

  )٢(؟ذلك المخصصعوض منه خسارة مستقبلية من وت

  -:إن حل هذا الإشكال يتمثل فيما يلي

عند قدوم المودع بقصد المشاركة في استثمار وديعته في المصارف الإسلامية في 

 من الضروري الإيداع، ولهذالقة يوقع على عقد يشمل على ضوابط هذا طحسابات الاستثمار الم

  -: همانأن يعرف المودع نقطتين مهمتي

 من الأرباح لمخصص مواجهة مخاطر اًأن يوضح له بأن هناك اقتطاع: الأولى

الاستثمار، ومقدار النسبة التي تُقتطع، مع بيان أهمية هذا المخصص في المحافظة على رأس 

  .)٣(المال

 ذلك منه تنازل عن جميع حقوقه يعد وديعته فإنه أن يوضح له بأنه في حالة سحب: الثاني

والتخارج والتنازل بالتراضي،  المبارأةموزعة على سبيل الرباح غير الأفي ذلك المخصص من 

  .)٤( لصالح جهات خيريةالتصفية سيكون عند المخصص كما تقدمباعتبار أن مآل هذا 
  

                                         
  ).١٨، ١٧ص(م، ١٩٧٧م، ١٩٩٧، دار الشروق، جدة، ١شحاته، شوقي، البنوك الإسلامية، ط   )1(

رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة ، رقابة عليها وال صناديق الاستثمار الإسلامية عصام خلف،العنزي،   )2(

 ).١٠٣ص(الأردنية، عمان، 

الروضة الندية في الفتاوى الشرعية، هيئة الرقابة الشرعية في ). ٢٤٢ص(الهيتي، المصارف الإسلامية،    )3(

  . www.islamifn.comبنك فيصل الإسلامي، البحرين، الشبكة العنكبوتية 

العنزي، عصام، ). ٣٥ص(القره داغي، الأسس الشرعية لتوزيع الخسارة والأرباح في البنوك الإسلامية،    )4(

 ).١٠٢ص(صناديق الاستثمار الإسلامية، 
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 ٣٤٧ 

  ارضوابط تكوين مخصص مواجهة مخاطر الاستثم: الفرع الرابع

لابد من ذكر ضوابط تراعى عند تكوين هذا المخصص، والقصد من ذكرها هو مراعاة 

  -:وهي، ودفع الغبن عنهم، وهذه الضوابط ات الاستثماراب حسابحقوق أصح

، والبيان )١(إخبار المودعين بهذا الاقتطاع من الأرباح لمخصص مواجهة مخاطر الاستثمار -١

ع اشتمال عقود المضاربة التي يوقع عليها نصاً يفيد ، م)٢(لأهميته في وقاية رؤوس أموالهم

  .)٣(ورد لهذا المخصص من الأرباح العامة قبل التوزيع كماقتطاع نسبة

أن يكون اقتطاع هذا المخصص من الإيرادات بحسب ملكية الأموال المستثمرة، فإذا كانت  -٢

والمستثمرين، فإن الاستثمارات التي يتم تكوين المخصص من إيراداتها مملوكة للمساهمين 

 .)٤(بهمالمخصص يقتطع من إجمالي الإيرادات الخاصة 

مدى مساهمة المصرف الإسلامي في الاقتطاع من حصته كمضارب لدعم هذا الصندوق،  -٣

تقدم في الضابط الثاني بأن المضارب إذا كان مشاركاً برأس ماله مع أصحاب حسابات 

ات لتكوين هذا المخصص على اعتباره الاستثمار فإنه يشارك باقتطاع حصة من الإيراد

لمخصص بعد ين، ولكن هل يقتطع من الإيرادات لهذا ارب مال كبقية المستثمرين المشارك

 نظر، على النحو ل اقتطاع حصته كمضارب؟ هناك وجهتااقتطاع حصته كمضارب، أم قب

  -:التالي

 قبل أن يأخذ يرى أصحاب هذه الوجهة أنه يقتطع لهذا المخصص من الإيرادات: الأولى

نه مرين في تمويل هذا الصندوق، حيث إالمضارب حصته، فيكون المضارب مساهماً مع المستث

 خسارة تقع تستوفى من هذا ذلك لأن أي، )٥(يستفيد من الصندوق السمعة الطيبة لدى العملاء

  .المخصص، مما يترتب على ذلك استفادته ودعم لسمعته، فلابد إذن من أن يشارك

                                         
الروضة الندية في الفتاوى الشرعية، هيئة الرقابة الشرعية في بنك فيصل الإسلامي، البحرين، الشبكة    )1(

  ).٢٤٢ص(الهيتي، المصارف الإسلامية، . www.islamifn.comوتية العنكب

 .المصدرين السابقين   )2(

الروضة الندية في الفتاوى الشرعية، هيئة الرقابة الشرعية في بنك فيصل الإسلامي، البحرين، الشبكة    )3(

  ).١٠٢ص(العنزي، صناديق الاستثمار الإسلامية، . www.islamifn.comالعنكبوتية 

  ).٢٣٩ص(سعيد، حسين، قياس الأرباح في البنوك الإسلامية،    )4(

الروضة الندية في الفتاوى الشرعية، هيئة الرقابة الشرعية في بنك فيصل الإسلامي، البحرين، الشبكة    )5(

  . www.islamifn.comالعنكبوتية 
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 ٣٤٨ 

يرى أصحاب هذه الوجهة أن الاقتطاع يكون بعد أخذ حصة المضارب من : الثانية

 لأن اقتطاعه من الربح الكلي يؤدي إلى ؛ في هذا المخصصالمضاربالإيرادات، ولا يشارك 

  .)١(مشاركة المضارب في تحمل خسارة رأس المال وهي ممنوعة شرعاً

تكوين هذا  في ومساهمتهوالذي يترجح لدى الباحث ضرورة مشاركة المصرف 

 بأن كل خسارة تصيب ، قبل اقتطاع حصته؛ لأن هذه النظرة تتفق ونظرة الفقهاءالمخصص

رأس المال فإنها تجبر من ربحه، وهذا الاقتطاع تأخير للأرباح من أجل الوقاية والحماية من 

 اقتسام  وهو يشبه ما لو تم تأخير بناء على التخريج الثاني الذي تم ترجيحه،الخسارة المستقبلية،

الأرباح حتى يسلم رأس المال، ذلك لأن المضارب لا يستحق شيئاً من الأرباح إلا بعد سلامة 

رأس المال، ويؤيد هذا أن المضاربة ما زالت مستمرة، فلا يصح أن يستأثر العامل بحصته من 

الربح، دون أن يشارك في أي خسارة مستقبلية تغطى من تلك الأرباح المحتجزة في ذلك 

  .صص، واالله أعلمالمخ

 ؤدي إلى التأثير في ت)٢(أن تكون نسبة الاقتطاع نسبة معقولة، بحيث لا يكون فيها مبالغة -٤

 .)٣(وخبراء اقتصاديينتوضع من فقهاء شرعيين وأن ، توزيع الأرباح بالنسبة للمودعين

 ؛ ذلك لأن بعض المصارف الإسلامية اشترطتالمطلوب الوصول إليهأن لا يبالغ في المبلغ  -٥

، ولذا يقترح الباحث ألا يزيد عن ثلث مقدار )٤(ضِعف رأس المالأن يصل هذا المبلغ إلى 

 فيكون تقديره على الثلث خير،رأس المال، على اعتبار أن هذا المال سيؤول إلى جهات ال

 .قياساً على الوصية

أنه في حالة الوصول إلى الرصيد المطلوب في هذا المخصص، فإنه يتوقف عن اقتطاع  -٦

ثم توزع حصة المخصص بين المصرف وأصحاب ، الأرباح الإجماليةلك المبلغ من ذ

 .حسابات الاستثمار كل حسب مساهمته

                                         
وهيئة المحاسبة والمراجعة ). ١٣٥ص (ذا فتوى البركة في ندوتها الثامنة، القرار الثالث،ممن ذهب إلى ه   )1(

  ).٢٤٠ص(للمؤسسات المالية، 

انت الإيرادات مئة مليون من الإيرادات السنوية، فمثلاً إذا ك% ١٠يقتطع في البنك الإسلامي الأردني نسبة  )2(

القانون . ، وهي نسبة مرتفعة، وتضر بتوزيع الأرباح بالنسبة للمودعين%١٠فإن المخصص يأخذ نسبة 

 .م١٩٨٢، ٦٢الأردني رقم 

  .بتصرف) ١٧ص(حجازي، عبد العزيز، آفاق التعاون،    )3(

لإيرادات عندما يصل إلى مثلي كما في البنك الإسلامي الأردني، حيث يوقف الاقتطاع لهذا المخصص من ا )4(

  .٥٥م، المادة ٢٠٠٠قانون البنوك، . رأس المال
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 ٣٤٩ 

  ةالخاتم
  وأهم النتائج والتوصيات

  

                        -:أهم النتائج

v                 الخسارة هي النقصان الجزئي أو الكلي في رأس المـال أثنـاء الاسـتثمار فـي الأنـشطة

 . وذلك إذا زادت التكاليف على الإيراداتالمشروعة، 

v             تحدد الخسارة بالمقارنة بين التكاليف والإيرادات، ويحكم بوقوع الخسارة إذا زادت التكاليف

 .عن الإيرادات

v تُعد التكاليف الصريحة خسارة إذا قصرت الإيرادات عن تغطيتها. 

v          لتي تدخل في تكاليف إنتـاج  تُحتسب التكلفة الضمنية في الفقه الإسلامي من ضمن التكاليف ا

السلعة، وبناء على ذلك، فهي خسارة إذا استوفت الإيرادات التكاليف الصريحة، ولم تستوفِ             

 .التكاليف الضمنية

v                 تختلف الخسارة عن المخاطرة بأن الأولى تعد مرحلة نهائية إذا آل الاستثمار إليهـا، بينمـا

 الخسارة غير مرغوب فيها البتة، بينما       المخاطرة مرحلة أولى لأي نشاط استثماري، كما أن       

 .المخاطرة مرغوب فيها

v             ًوضعت الشريعة المطهرة وسائل محكمة تعالج الخسارة قبل وقوعهـا، وتعـد دوراً وقائيـا

 في المقابل وسائل محكمة تعالج الخـسارة بعـد          تباتباعها، تؤدي إلى منع وقوعها، ووضع     

 .وقوعها، وتعد دوراً علاجياً

v   أو رخصاً، لعوامل       : عرض والطلب عند الفقهاء بأنه    يعرف اختلال ال التغير بأسعار السلع غلاء

 طبيعية أو مختلقة من قبل المنتجين وأرباب التجارة، وقد يقع هذا الاختلال إما تقديراً مـن االله،       

 .ن أسباب في وقوعهما، ويمكن منعهما ومعالجة آثارهماوإما بفعل البشر أنفسهم، وللإثني

v  تصرفات وممارسات وأعمال تبنى على أسس غير سليمة          هي  المشروعة التي  المنافسة غير 

ولا شرعية، يقوم بها تاجر أو أكثر في مجال الاستثمار، ويترتب عليها وقوع الخسارة على               

، ودورها في وقوع الخسارة، كما      بقية التجار، وقد ألمح الفقه الإسلامي إلى صور عديدة لها         

 .لهاضع علاجات وقائية وعلاجية و
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 ٣٥٠ 

v                  للإشاعة دور خطير في حدوث الخسارة من خلال البلبلة والقلق الذي تحدثـه فـي البيئـة

الاستثمارية، وقد عالجت الشريعة الإسلامية الإشاعة بتحريمها، كما وللدولة دور هـام فـي         

 .التصدي لها

v            ـ  اراً انعدام الاستقرار الأمني والسياسي يؤدي إلى بيئة خاسرة في مجال الاستثمار، ويترك آث

 وجعـل خطيرة على الاقتصاد، وقد كفلت الشريعة الإسلامية ما يمنع ذلك، بتشريع الحرابة،             

 .الأصل في الأموال الحرمة

v                دراسة الجدوى الاقتصادي، تشجيع قيام التأمين التعـاوني، حـسن الإدارة، جـودة الأنظمـة

 .قوع الخسارةنب و وضمان طرف ثالث، من أهم أسباب تجوالتشريعات، تنويع الاستثمارات،

v              ،دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع يعد أمراً مشروعاً، قد يصل إلـى درجـة الوجـوب

لاسيما حين يكون المشروع ذا رأس مال كبير، وفي الفقه الإسـلامي مؤيـدات كثيـرة لهـذه           

 .المشروعية

v       مي حسن الإدارة من أهم المكونات الأساسية للوقاية من الخسارة، وقد أوضح الفقـه الإسـلا

ة، وامتلاك  يأهم القضايا الجوهرية التي ينبغي أن تتصف بها الإدارة الحسنة، كالكفاءة الإدار           

 .الخبرة، والتفويض الإداري، والتدريب الإداري

v              تنويع الاستثمار يعد أمراً مطلوباً شرعاً، للمساهمة في حفظ أموال المشروع، وتخفيف وطء

 .ية الشرعية دعوة إلى تنويع الاستثمارالخسارة الحادثة، وفي تنوع العقود المال

v     لا مانع شرعاً من وجود طرف ثالث يتعهد بضمان رأس مال المضاربة إذا كان مـن غيـر

  . على المضاربنية الرجوع

v           توزيع الخسارة  :  معايير سبعةتتعدد معايير حساب الخسارة عند الفقهاء، ويمكن حصرها في

 الثلـث،    على ، أو ، أو بالصلح  أو بالتراضي على أساس رأس المال، أو عن طريق الأرش،         

 . أو عن طريق العرف، أو عن طريق الخبراء

v                لا مانع شرعاً من تقسيم الخسارة بين الشركاء على أساس التراضي بينهم، وإن جاءت على

 .خلاف مقدار رؤوس الأموال

v                ـ  اء لا مانع شرعاً من تقسيم الخسارة بين الشركاء بحسب ما يحكم به المـصلحون، وإن ج

 .ر رؤوس الأموالاالتقسيم على خلاف مقد
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 ٣٥١ 

v                    لا يعد الثلث معياراً دقيقاً يمكن أن يحتكم إليه في توزيع الخسارة إذا وقعـت فـي العقـود

 .المالية؛ لعدم قيام الدليل على اعتباره

v يعد العرف والخبرة أهم المعايير الشرعية في حساب وتوزيع الخسارة التجارية. 

v    ارة على الأموال فـي المـصارف الإسـلامية حـسب الـشريعة       تطبق معايير توزيع الخس

الإسلامية، فالأموال التي تودع على أساس الاستثمار، حيـث تعطـى للمـصرف بـصفته               

 من   أو تقصيرٍ  الأموال، إذا كانت واقعة دون تعدٍ     مضارباً فإن الخسارة يتحملها أصحاب هذه       

أو تقصير فهو يتحمل هذه الخـسارة،    المصرف الإسلامي أثناء استثماره، أما إذا وقعت بتعدٍ         

 وهذه الأسس كلها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

v              ،يخير المشتري بين إمساك المبيع والرجوع بالأرش، أو رد البضاعة كاملة واسترداد الثمن

 .إذا ظهرت الخسارة بصفقته التي اشتراها بسبب العيب الذي ظهر فيها

v     ع مع الرجوع بالأرش علـى البـائع، أو رد المبيـع وأرش             يخير المشتري بين إمساك المبي

العيب الحادث عنده، وذلك إذا اشترى بضاعة، وثبت فيها وجود خسارة بسبب عيب قـديم،               

 .ثم تعيبت عنده بعيب حادث

v                   يخير المشتري في المبيع المكون من شيئين أو أكثر إذا كان ينقصه التفريق بـين أن يـرد

 البائع، أو يمسك المبيع كله، ويرجع على البائع بالأرش، حتـى            المبيع كله حتى تدفع خسارة    

 .تدفع خسارة المشتري

v    من شيئين ولا ينقصه التفريق، فللمشتري أن يدفع خسارته برد المعيب            اًإذا كان المبيع مكون 

 .خاصة، والرجوع بالأرش على البائع، ولا يلزمه رد المبيع كله

v   من غير تعد أو تقـصير،  وقعترتبة على عمله، إذا لا يضمن الأجير المشتري الخسارة المت 

 .إلا أن ثبت ذلك بقول أهل الخبرة

v الإجارة تنفسخ بطروء العذر الذي يمنع استيفاء المعقود عليه إلا بخسارة زائدة. 

v          تظهر مراعاة الفقهاء لدفع الخسارة عن الأموال في شركة المضاربة مـن خـلال تـضمين

صر، ومشروعية تقييد رب المال له بما يشاء من الشروط          المضارب للخسارة إذا تعدى أو ق     

 .المفيدة في عقد المضاربة

v لمنع وقوع الخسارة بضوابط محددة عند الفقهاء أو بدينيجوز توريق ديون المرابحة بنقد ،. 
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 ٣٥٢ 

v                 يجوز توريق ديون السلم قبل قبضها إذا كانت من غير الطعام، ولا يجوز التوريق إذا كانت

 .من الطعام

v  وز فرض تعويض مالي على المدين المماطل القادر على الوفاء إذا تأخر عن أداء دينه             لا يج

 .لشبهة الربا، وتوجد وسائل أخرى أكثر فاعلية في معالجة المماطل لمنع الخسارة

v               جواز المضاربة بالدين الذي على المدين، وبالتالي يجوز للمصرف الإسلامي أن يدخل مـع

 . شركة مضاربة أو شركة عقدالمدين بالدين الذي عليه في

v          يجوز للبنك المركزي استحداث احتياطات نقدية على المصارف الإسلامية؛ حفظـاً لأمـوال

المودعين، وهذا ينبع من سياسة ولي الأمر بحفظ أموال الأمة، ولكن بشرط أن يكون تشريع               

سـلامية، ولا  هذه الاحتياطات يتوافق مع رسالة المصارف الإسلامية في تطبيقها للشريعة الإ 

 .يكون عائقاً أمام انطلاقتها

v             لا مانع شرعاً من استحداث المصارف الإسلامية لمخصص مواجهة مخاطر الاستثمار؛ لأنه

 .إجراء وقائي واحتياطي، حفظاً من الخسائر المستقبلية

v             لا يجوز الاتفاق بين المصرف والعميل المماطل على إعادة النظر في نسبة الـربح، سـواء

 .أصل الدين أو الربح؛ لأنه يعد من الربازيد على 
  

  -:التوصيات

ضرورة التزام التجار والمشاريع الاستثمارية والمصارف الإسلامية بالضوابط الشرعية في           •

المعاملات المالية، فإن ذلك من أهم العوامل في تأمين الاستثمارات، والحماية مـن الوقـوع      

 .في الخسارة

ل دور الاحتساب في الأسواق، لمـا لـه مـن أهميـة فـي              دعوة الدول الإسلامية إلى تفعي     •

استقرارها وضبطها، من خلال التسعير العادل، ومنـع المنافـسة غيـر المـشروعة بكـل         

صورها، مع التوصيه بأن تكون هيئات لاحتساب مكونة من خبراء في الشريعة الإسـلامية              

 .والاقتصاد، لتحقيق المصلحة الخاصة والعامة

 مظهر يدل على سوء إدارة في الاستثمارات، فإن ذلك يعد من أكبر             ضرورة التوقي من كل    •

 التي تقود إلى الخسارة، مع ضرورة الأخذ بأحدث ما وصل إليه علم الإدارة، لأثر               المعوقات

 .ذلك في ضبط مسيرة المشروعات الاستثمارية في جميع مجالاتها على أحسن الوجوه
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 ٣٥٣ 

ا رأس مال كبيـر، بتقـديم دراسـة جـدوى           إلزام كل مشروع استثماري لاسيما إذا كان ذ        •

اقتصادية شاملة، يتضح من خلالها نجاح المشروع في جميع مراحله الاسـتثمارية، إذ فـي               

ذلك رعاية لأموال الأمة فرادى وجماعات، وهذه مسؤولية وزارة الاقتـصاد فـي الـدول               

 .الإسلامية، واعتبار ذلك شرطاً لمزاولة الاستثمار

ة وهي تضارب بأموال المودعين اسـتناداً إلـى عقـد المـضاربة             لابد للمصارف الإسلامي   •

الشرعية، أن تلتزم في تصرفاته في مال المضاربة بما يحقق سـلامة تلـك الأمـوال، وأن                 

 .تكون هذه التصرفات وفق عادة التجار ودائرة مع تحقيق المصلحة

لـسياسة داعمـة    اتباع سياسة نقدية تتوافق ورسالة المصارف الإسلامية، بحيث تكون هذه ا           •

لمسيرتها، ومتوافقة مع رسالتها، ولذا أقترح إعادة النظر في الاحتياطي النقـدي الإلزامـي              

بالنسبة للمصارف الإسلامية، بما يتوافق وفلسفتها، وذلك من خلال ما قدم من مقترحات في              

 .ذلك

 مع  يراعى في مخصص مواجهة مخاطر الاستثمار موافقة المودعين الصريحة عند الإيداع،           •

ضرورة مشاركة المصرف الإسلامي في هذا المخصص، وأن تكون نسبة الاقتطاع معقولة،            

 .وأن لا يبالغ في رأس مال المخصص، وأقترح ألا يزيد عن ثلث رأس المال

تبني سياسة تنويع الاستثمارات على مستوى المشاريع الفردية والجماعية، لمـا ثبـت مـن                •

 .لى أقصى حد ممكنأهميته في تقليل الخسارة الواقعة إ

إنشاء مؤسسات متخصصة في معالجة ديون المصارف الإسلامية، بحيث يكـون اهتمامهـا              •

 على التمويل الإسلامي من بداية منحه وحتى أوان تحصيله، مع قيام هذه المؤسسات              اًمنصب

بأدوار استشارية وقانونية ومحاسبية وإدارية، تساهم بذلك في خدمة دعم مسيرة المـصارف             

  .مية والاقتصاد الإسلامي ككلالإسلا
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 ٣٥٤ 

  الفهارس
  

  فهرس الآيات -١

 فهرس الأحاديث -٢

  فهرس المصادر والمراجع -٣
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 ٣٥٥ 

  فهرس الآيات
  الصفحات رقم الآية  اسم السورة  الآيـــة

                   14 ٦١  البقرة  

"        "  63  167   البقرة  

   "           " 310  ١٧٧  البقرة  

"                      48  ١٨٨  البقرة  

"                        ٣٣٤، ٦٣  ٢٧٨  البقرة  

"               "   ٢٨٠  البقرة  
٣٠٣، ٩٢، ٩١ ،

٣٢٧، ٣١٢  

"       "  ٣٢٤، ٩١  ٢٨٠  البقرة  

"           "  ٩٩  ١٤٠  آل عمران  

"                                      ١١٨  ٧٧  آل عمران  

"       "  ١٤٥  ٦  النساء  

"        "   ١٤١  ٦  النساء  

"                                        ٢٩  النساء  
١٧٢، ٤٨ ،

٣٠٦  

"                     "  ٧٩  ٥٨  النساء  

                    ١٣٦  ٩٤  النساء  

           ٦٣  ١٢٢  النساء  

"            "    ٣٠٥، ٢٣٩  ١  المائدة  

"                                     
  ١٢٩  ٣٩  المائدة

"                        ١٢٩  ٣٤  المائدة  

"                  
  ١٧٢  ٩٥  المائدة

"             "  
  ٥٠  ١٥٢  الأنعام

"                                          

        "  

  ٧  ٢٣  الأعراف

"                                 "  
  ٥١، ٣٩  ٨٥  الأعراف

"                                    
  ٨٧  ٦٠  التوبة
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 ٣٥٦ 

  

  الصفحات رقم الآية  اسم السورة  الآيـــة

                   "  ٧  ٦٣  هود  

"                             "  ١٤٠  ٥٥  يوسف  

"           "  ١١٠  ١١  الإسراء  

"                                      ٥٢  ٣٥  الإسراء  

"                     "   ٥  ١٠٨  الكهف  

"             "  ١٣٦  ٣٧  الأنبياء  

خسر"          "   ٤  ١١  حجال  

"                     "  ٣٢٥  ٧٨  الحج  

"                      "     ٣١٠  ٨  المؤمنون  

"                        "  ١٤  ٥٥  النور  

"                        "    ٥  ١٨١  الشعراء  

                 "  ١٤  ١١  النمل  

"                        " ١٤٠  ٢٦  القصص  

"                                    ١٠٢  ٤١  الروم  

                                         ٦، ٥    ١٥  الزمر  

"                " ٥١  ٨  الرحمن  

"                                   " ٥١  ٢٥  الحديد  

"               "   ٥  ٩  الطلاق  

"                           "   ١٥١  ٢٠  المزمل  

"      "    ٤  ١٢  النازعات  

"                   "    ٦  ٢و ١  العصر  

"          "    ٤  ٣  المطففين  
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 ٣٥٧ 

  فهرس الأحاديث
 

  رقم الصفحة  الحديــث

  ١٣٦    "إذا أردت أمراً فعليك بالتؤده"

  ١٨٨  "  إذا أصيب ثلث الثمر فقد وجب على البائع الوضيعة"

  ١٠٦  "  إذا بايعت فقل لا خلابة"

  ٣١٩  "أكلتَ رباً وأطعمته"

  ٨٣، ٣١  " ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة"

  ١١٠  "  الأناة من االله والعجلة من الشيطان"

  ١٣٦  "التاني من االله، والعجلة من الشيطان"

  ١٠٤  "  الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة"

  ١٤  ...."ريالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشع"

  ٩٩  " السوق بيد االله يخفضها ويرفعها"

  ١٨٨  "ئحة إذا بلغت ثلث الثمر فصاعداً بوضع الجاأمر "

  ١٢٥  "   إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط االله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار"

  ٦٩  "   قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال: إن االله كره لكم ثلاثة"

  ٦٤  "   ر الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قلةإن أم"

"٣١٠  "  إن خياركم أحسنكم قضاء  

  ٢٧٥  "   نهى عن بيع الرجل طعاماً حتى يستوفيهأن رسول االله "

  ١١٠  "  الحلم والأناة: إن فيك خصلتين يحبهما االله"

  ١٧٣  "  إن من عباد االله من لو أقسم على االله لأبره"

  ٢٧٠  " لئ بالكالئأنه نهى عن بيع الكا"

  ١٠٤  "إياكم وكثرة الحلف فإن ينفق ويمحق"

  ٨١     "حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه"

  ٣٢٣  "ضعوا وتعجلوا"

  ٢٩٦    " خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرععامل "

  ١٣٠  " على اليد ما أخذت حتى تؤديه"

  ٩٣  ...فخرج إليهما فكشف سجف حجرته"
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 ٣٥٨ 

  ٣١٤  "  تقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهفمن ا"

  ٧١  "فمن تلقاه فاشترى عنه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار"

  ٨٢      " بالدين قبل الوصيةقضى "

كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالاً مضاربة اشترط على صاحبه ألا "

  ...يسلك به بحراً 

٢٤٣، ٦٠  

  ١٨٧    ..."لي مال أوصي بمالي كله: بمكة فقلت يعودني وأنا مريض كان النبي "

  ١٢٥  " كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع"

  ٣١٣    "دمه وماله وعرضه: كل المسلم على المسلم حرام"

  ٢٩٢  كنا أكثر أهل المدينة مزدرعاً"

  ٧٩  "   فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهتهكنا جلوساً عند رسول االله "

  ٧٥  " تبع ما ليس عندكلا"

  ١٢٠    "ن ابتاعها بعد فهو بخير النظرينلا تصروا الإبل والغنم، فم"

  ٧٠  "لا تناجشوا"

، ٣٠٦، ١٧٣  " لا ضرر ولا ضِرار"

٣٥٢  

  ٢٧٧  "  بيع ولا ربح ما لم يضمنولا يحل سلف "

  ٦٣  "  آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواءلعن رسول االله "

  ٩٩  ..." بأن يسعر لهم بسبب غلاء  طلب الصحابة من رسول االله لما"

  ، ٣٠٨، ٨٠  " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته"

  ٢٤  " ما رآه المسلمون حسناً فهو عند االله حسن"

  ٣٠٨، ٨٠   ،" مطل الغني ظلم، وإذا أبتع أحدكم على ملئ فليتبع"

  ٢٦٤  ..."من ابتاع ديناً على رجل "

  ٢٧٥  "   فلا يبعه حتى يستوفيهمن ابتاع طعاماً"

  ٢١٧  ..."أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردهامن ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة "

  ٨١  "  من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره"

  ٨١  " جل قد أفلس فهو أحق به من غيرهمن أدرك ماله بعينه عند ر"

  ٢٦٥  "   يصرفه إلى غيرهمن أسلف في شيء فلا"
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 ٣٥٩ 

  ٩٣  "  من أقال مسلماً أقال االله عثرته"

  ٣١٧  "  من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله االله في ظله"

  ٣٢٤  "   من أنظر معسراً أو وضع عنه وقاه االله من فيح جهنم"

  ٩٢  "من سره أن ينجيه االله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر"

  ٦٨  " من غشنا فليس منا"

  د  "  من لايشْكُر النَّاس لايشْكُر االلهََ"

  ٦   "من يخالط الريبة يوشك أن يخسر"

  ٢٧٨"   أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهمنهى رسول االله "

  ٦٦  "   عن بيع الغررنهى رسول االله "

  ٧٢  "    عن تلقي السلع وبيع الحاضر للبادنهى رسول االله "

  ٧١  "نهى عن تلقي السلع حتى تبلغ الأسواق"

  ٢٩٢  "نهي عن عسيب الفحل"

وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط االله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب االله بها "

  "  عليه سخطه إلى يوم القيامة

١٢٥  
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 ٣٦٠ 

  الآثارفهرس 
 

  رقم الصفحة  الحديــث

  ٢٦٤  إذا أسلفت في شيء إلى أجل مسمى

  ٣٢١  ....الربا أخر لي وأنا أزيدك إنما 

  ٢٩٤  أنه كان يكره كل شيء يعمل بالثلث

  ٢٩٤  أنه كان يكره يستأجر الأجير فيقول له لك ثلث

  ٢٩٧  أنه لم ير بأساً بالمزارعة على النصف

  ٢٩٤  أنه يكره ذلك إلا بأجل معلوم

  ٢٧٥   دراهم بدراهم والطعام مرجأ

  ٣٢٠  ...لرجل سئل عن الرجل يكون له الدين عن ا

  ٢٩٧  كان يزارعان بالثلث والربع

  ٣٢٠  لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله 

  ٦٤  لا يأتي على صاحب الربا أربعون سنة حتى يمحق

  ٢٩٧  ...ما بالمدينة أهل بيت هجرة 

  ٢٦٥  .من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما سلف فيه أو رأس ماله

  ٢٦٦  ....... العبد يسأل عن الرجل يكون له الدين أيبتاع به
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 ٣٦١ 

  فهرس المصادر والمراجع

   .القرآن الكريم -

، ، دار الكتب العلميـة    )٢(، ط عون المعبود شرح سنن أبي داود      شمس الحق،    محمدآبادي،   -

 .بيروت

جامع الأصول في أحاديـث  ، )هـ٦٠٦ت( ، مجد الدين المبارك بن محمد الجزري   الأثيرابن   -

 ).م١٩٧٩( بيروت، ، المكتبة العلمية،)يتحقيق طاهرأحمد محمود الطناج( ،الرسول

، بدائع السلك في طبائع الملـك     ،  )هـ٨٩٦ت(،  ، شمس الدين أبو عبد االله محمد      الأزرقابن   -

 ).م١٩٧٧( ، منشورات وزارة الإعلام، العراق،)تحقيق علي سامي النشار(، )١(ط

نفـائس،  ، دار ال  )١ط(،  الربح في الفقه الإسـلامي    ،  )م٢٠٠٠(شمسية بنت محمد  إسماعيل،   -

 .عمان

، دار إحياء   )تحقيق محمد فؤاد عبد الكافي    (،  الموطأ،  )هـ١٧٩ت(  بن أنس  مالكالأصبحي،   -

  . التراث العربي، مصر

روح المعاني في تفسير القرآن     ،  )هـ١٢٧٠ت(،  الآلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد االله       -

  . ، دار إحياء التراث، بيروتالعظيم والسبع المثاني

  .، دار الفكر، بيروت تيسير التحريرحمد أمين، أمير باده شاه، م -

، )تحقيق حاتم صـالح   (،  )١(، ط الزاهر في معاني كلمات الناس     بن القاسم،    محمدالأنباري،   -

 ).م١٩٩٢(سالة، بيروت،مؤسسة الر

، دار الكتاب   أسنى المطالب شرح روض الطالب    ،  )هـ٩٢٦ت(، زكريا بن محمد     الأنصاري -

 .الإسلامي

، دار  )١ط( ،فتح الوهاب بشرح منهج الطـلاب     ،  )هـ٩٢٦ت( محمد   الأنصاري، زكريا بن   -

  ).هـ١٤١٨(الكتب العلمية، بيروت، 

، دار الكتـاب    المنتقـى شـرح الموطـأ     ،  )هـ٤٧٤ت( الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف      -

 . الإسلامي

، حاشية البجيرمي على شرح مـنهج الطـلاب       ،  )هـ١٢٢١ت( سليمان بن عمر   البجيرمي، -

  . سلامية، ديار بكر، تركياالمكتبة الإ
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 ٣٦٢ 

  .، مطبعة جاويد، كراتشيكنز الوصول إلى معرفة الأصوللي بن محمد، عالبزدوي،  -

، )تحقيق محمد الفقي  ( ،)١(، ط مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية     بن علي،    محمد البعلي، -

  . دار ابن القيم، الدمام

، دار عالم الكتب،    )٢(ط ،تشرح منتهى الإرادا  ،  )هـ١٠٥٠ت(  بن يونس  منصورالبهوتي،   -

  ).م١٩٩٦( بيروت،

، دار الفكـر،    أنوار التنزيل وأسـرار التأويـل     ،  )هـ٦٩١ت( عبد االله بن عمر    البيضاوي، -

  . بيروت

تحقيق محمد عبـد القـادر      (،  سنن البيهقي الكبرى  ،  )هـ٤٥٨ت( بن الحسين  أحمدالبيهقي،   -

  ). م١٩٩٤(، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، )عطا

، )تحقيق سيد كسروى حسن   (،  معرفة السنن والآثار  ،  )هـ٤٥٨ت( بن الحسين  أحمد البيهقي، -

 .دار الكتب العلمية، بيروت

 ـ، )هـ ٢٧٩ت(محمد بن عيسى بن سورة الترمذي،   - ، )تحقيق أحمد شاكر وآخرون( ،سننال

  .دار إحياء التراث العربي، بيروت

تحقيق عبد الرحمن   (،  )٢ط(،  مجموع الفتاوى ،  )هـ٧٢٨ت( ، أحمد بن عبد الحليم    تيميةابن   -

 .، مكتبة ابن تيمية)النجدي

تحقيـق محمـد    ( ،القواعد النورانية الفقهيـة   ،  )هـ٧٢٨ت(تيميه،أحمد بن عبد الحليم   ابن   -

  ).هـ١٣٩٩(،دار المعرفة، بيروت،)الفقي

، مؤسـسة   الجواهر الحسان في تفسير القرآن    ،  )هـ٨٧٥ت( الرحمن بن محمد   عبدالثعالبي، -

  . الأعلمي، بيروت

، دار  )تحقيق إبراهيم الإبيـاري   (،  )١ط(،التعريفات،  )هـ٨١٦ت(لجرجاني، علي بن محمد   ا -

  ). هـ١٤٠٥(الكتاب العربي، بيروت، 

، دار  )٤(، ط التسهيل لعلـوم التنزيـل    ،  )هـ٧٤١ت(، محمد بن أحمد الغرناطي    جزيءابن   -

  ).م١٩٨٣(الكتاب العربي، لبنان،

، دار  )تحقيق محمد الصادق قمحاوي   (،  أحكام القرآن ،  )هـ٣٧٠ت(الجصاص،أحمد بن علي   -

  ).هـ١٤٠٥(إحياء التراث العربي،بيروت،
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 ٣٦٣ 

، دار الفكـر،    حاشية الجمل على شـرح المـنهج      ،  )هـ١٢٠٤ت( بن محمد  سليمان الجمل، -

  .بيروت

، تحقيـق علـي     كشف المشكل من حديث الصحيحين     أبو الفرج عبد الرحمن،      ،الجوزيابن   -

  ).م١٩٩٧(حسين البواب، دار الوطن، الرياض، 

الإرشاد إلى قواطع الأدلـة فـي       ،  )هـ٤٧٨ت(الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله        -

  ).  م١٩٨٥(، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت،)تحقيق أسعد نجيم(، )١ط(، أصول الفقه

( ،  )١(،طالمستدرك علـى الـصحيحين    ،  )هـ٤٠٥ت( بن عبداالله النيسابوري   محمدالحاكم،   -

  ).م١٩٩٠(،دار الكتب العلمية، بيروت،) عطاتحقيق مصطفى عبد القادر

تحقيـق  (، تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير    ،  )هـ٨٥٢ت(أحمد بن علي   حجر،ابن   -

  ). م١٩٦٤(، المدينة المنورة، )السيد عبد االله هاشم اليماني

تحقيـق محـي    ( ،فتح الباري شرح صحيح البخاري    ،  )هـ٨٥٢ت(أحمد بن علي   حجر،ابن   -

 . ،دار المعرفة، بيروت)الدين الخطيب

  .، دار الكتب العلمية، بيروتمراتب الإجماع، )هـ٤٥٦ت(حزم، علي بن أحمد ابن  -

 .، دار الآفاق الجديدةالمحلى،)هـ٤٥٦ت(حزم، علي بن أحمد ابن  -

، دار الفكـر،    )٢(ط ،الدر المختار شـرح تنـوير الأبـصار         محمود بن أحمد،   الحصكفي، -

 ).هـ١٣٨٦(بيروت،

تحقيـق علـي    (،  )١(،طكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار     ر بن محمد،    الحصيني، أبو بك   -

 ).م١٩٩٤(، دار ابن كثير، دمشق،)عبد الحميد

، مواهب الجليل لـشرح مختـصر خليـل       ،  )هـ٩٥٤ت(الحطاب، محمد بن محمد الرعيني     -

 .هـ١٣٩٨، دار الفكر، بيروت، )٢ط(

تحقيـق  (،  )١ط(،السمعيةتخريج الدلالات   ،  )هـ٧٨٩ت(الخزاعي، علي بن محمد بن سعود      -

  ). هـ١٤٠٥(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، )إحسان عباس

، دار الفكـر،    )٥(،طمقدمة ابـن خلـدون    ،  )هـ٨٠٨ت(خلدون، عبد الرحمن بن محمد    ابن   -

  ).م١٩٩٤(بيروت،
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 ٣٦٤ 

، )تحقيق عبد االله هاشم يمـاني، ( ،سنن الـدارقطني ، )هـ٣٨٥ت( بن محمدعليالدارقطني،   -

 ). م١٩٩٦(دار المعرفة، بيروت، 

، دار  )تحقيق محمد عليش  ( ،الشرح الكبير ،  )هـ١٢٠١ت( أحمد أبو البركات   سيديالدردير،   -

 .الفكر، بيروت

تحقيق محمـد   (، على الشرح الكبير   حاشية الدسوقي ،  )هـ١٢٣٠ت(  عرفة محمدالدسوقي،   -

  .، دار الفكر، ييروت)عليش

، دار الكتـب    كـام إحكـام الأحكـام شـرح عمـدة الأح         ، بن علـي   محمد ،العيد دقيقابن   -

 .العلمية،بيروت

 ـ٥٧٠ت( جعفر بن علي   الدمشقي، - ،دار صـادر،  الإشـارة إلـى محاسـن التجـارة       ،  )هـ

  ).م١٩٩٩(بيروت،

 توضيح المشتبه في ضبط أسـماء       ،)هـ٨٤٢ت( بن عبد االله بن ناصرالدين     محمدالدمشقي، -

، مؤسـسة الرسـالة،     )تحقيـق محمـد العرقـسوسي     ( ،)١ط(،الرواة وأنسابهم وألقـابهم   

 ). م١٩٩٢(بيروت،

إعانة الطالبين على حل الفـاظ فـتح      ،  )هـ١٣١٠ت( بن السيد محمد شطا    بكريالدمياطي،   -

  . دار الفكر، بيروتالمعين، 

، دار الكتب الحديثة،    حجة االله البالغة  ،  )هـ١١٧٦ت(الدهلوي، ولي االله أحمد بن عبد الرحيم       -

  .القاهرة

تحقيـق  (،  )١ط(،  تنى في سرد الكنى   المق،  )هـ٧٤٨ت(،   أحمد بن عثمان   بنمحمد   الذهبي، -

  ).  هـ١٤٠٨(، منشورات الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة،)محمد عبد العزيز

،مكتبـة  )تحقيق محمود خـاطر   (،  مختار الصحاح ،  )هـ٦٦٦ت( بن أبي بكر   محمدالرازي،   -

  ).م١٩٩٥(لبنان، بيروت، 

، دار  )١(،طاتيح الغيـب  التفسير الكبير أو مف   ،  )هـ٦٠٦ت(الرازي، محمد بن عمر التميمي     -

 ).هـ١٤٢١(الكتب العلمية، بيروت،

، المفردات في غريب القرآن   ،  )هـ٥٠٢ت(، أبو القاسم الحسين بن محمد     الأصفهانيالراغب   -

 .، دار المعرفة، لبنان)تحقيق محمد سيد كيلاني(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٣٦٥ 

، جـامع العلـوم والحكـم     ،  )هـ٧٩٥ت( عبد الرحمن بن شهاب الدين     أبوالفرجرجب،  ابن   -

  ). م١٩٩٧(، مؤسسة الرسالة، بيروت، )يق شعيب الأرناؤوطتحق(،)٧ط(

، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهـى   ،  )هـ١٢٤٣ت( السيوطي مصطفىالرحيباني،   -

  ).م١٩٦١(المكتب الإسلامي، دمشق،

، دار الفكـر،   )٢ط(،  بداية المجتهد ونهاية المقتصد   ،  )هـ٥٩٥ت( أحمد بنمحمد   رشد،ابن   -

 . بيروت

، دار  حاشية الرملي على أسنى المطالـب     ،  )هـ٩٥٧ت(لعباس أحمد بن حمزة   الرملي، أبو ا   -

  .الكتاب الإسلامي

، دار  نهاية المحتاج علـى شـرح المنهـاج       ،  )١٠٠٤ت( بن حمزة  أحمدالرملي، محمد بن     -

  ). هـ١٤٠٤(الفكر، بيروت 

  .،دار الهداية من جواهر القاموستاج العروس، مرتضىالزبيدي، محمد  -

شـرح الزرقـاني علـى موطـأ        ،  )هـ١١٢٢ت( محمد بن عبد الباقي    الزرقاني،أبو عبداالله  -

  ). هـ١٤١١( العلمية، بيروت،الكتب، دار )١(،طمالك

تحقيـق عبـد   (،الكشاف عن حقـائق التنزيـل    ،)هـ٥٣٨ت  (  بن عمر  محمودالزمخشري،   -

  . ، دار إحياء التراث العربي، بيروت)الرزاق المهدي

تحقيـق محمـد   (،  الراية لأحاديث الهدايـة نصب، )هـ٧٦٢ت( بن يوسفاهللالزيلعي، عبد    -

  ).هـ١٣٥٧(، دار الحديث، مصر،)يوسف البنوري

، دار  تبيين الحقائق شرح كنـز الـدقائق      ،  )هـ٥٤٣ت( عثمان بن علي   الدينالزيلعي، فخر    -

  ). هـ١٣١٣(الكتب الإسلامية، القاهرة،

، )٢ط(، طبقـات الـشافعية الكبـرى   ، )هـ٧٧١ت( علي بن عبد الوهاب  الدينالسبكي، تاج    -

  ). هـ١٤١٣(، دار هجر،)تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو(

فـتح المغيـث شـرح ألفيـة        ،  )هـ٩٠٢ت(السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن       -

 ).هـ١٤٠٣(، دارا لكتب العلمية،بيروت،)١ط(، الحديث

 .، دار المعرفة، بيروتالمبسوط، )هـ٤٨٣ت( محمد بن سهلبكرالسرخسي، أبو  -
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 ٣٦٦ 

تحقيق محمد صالح   (،  تيسير الكريم الرحمن  ،  )هـ١٣٧٦ت( بن ناصر  الرحمني، عبد   السعد -

  ).م٢٠٠٠(، مؤسسة الرسالة، بيروت، )بن عثيمين

، دار الكتب   قواعد الأحكام في مصالح الأنام    ،  )هـ٦٦٠ت( بن عبد السلام   الدينالسلمي، عز    -

 .العلمية، بيروت

تحقيق (،  )١ط(،  الشروط والوثائق كتاب  ،)هـ٤٢٠ت( بن محمد  النصرأحمدالسمرقندي، أبو    -

  ).م١٩٨٨(، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، )محمد جاسم الحديثي

 محمود مطرجي، دار الفكـر،      حقيق، ت بحر العلوم ،  )هـ٣٧٣ت( بن محمد  نصرالسمرقندي،   -

 .بيروت

حاشية الـسندي علـى الـسنن       ،  )هـ١١٣٨ت( محمد بن عبد الهادي      الدينالسندي، نور    -

، مكتبـة المطبوعـات الإسـلامية، حلـب،         )تحقيق عبد الفتاح أبو غدة    (،  )٢ط(،  الصغرى

  ). م١٩٨٦(

( ،  )١(،طالمحكم والمحـيط الأعظـم    ،  )هـ٤٥٨ت(أبو الحسن علي بن إسماعيل     سيده،ابن   -

  ). م٢٠٠٠(،دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق عبد الحميد هنداوي

تحقيق (،  )١ط(،  يل لاستنباط التنزيل  الإكل،    )هـ٩١١ت( بن أبي بكر   الرحمنالسيوطي، عبد    -

  ).هـ١٤٠١(، دار الكتب العلمية، )سيف الدين عبد القادر

، دار الكتـب    )١ط(،  الأشـباه والنظـائر   ،  )هـ٩١١ت( بن أبي بكر   الرحمنالسيوطي، عبد    -

 ).هـ١٤٠٣(العلمية، بيروت، 

سـحاق  تحقيق أبو إ  (،  الديباج على مسلم  ،  )هـ٩١١ت( بن أبي بكر   الرحمنالسيوطي، عبد    -

  ).  م١٩٩٦(، دار ابن عفان، الخبر،)الحويني

تحقيق علـي   (،  )١ط(،  طبقات المفسرين ،  )هـ٩١١ت( بن أبي بكر   الرحمنالسيوطي، عبد    -

 ).هـ١٤٩٦(، مكتبة وهبة، القاهرة،)محمد عمر

، إدرار الشروق على أنوار الفـروق     ،  )هـ٧٢٣ت( قاسم بن عبد االله      القاسمالشاط، أبو   ابن   -

 ).م١٩٩٨(، دار الكتب العلمية، بيروت،)صورتحقيق خليل المن(

 ـ٧٩٠ت(الشاطبي، إبراهيم بن موسـى     - ، دار  )تحقيـق عبـد االله دراز      (الموافقـات، ،  )هـ

  . المعرفة،بيروت
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 ٣٦٧ 

، )تحقيق عبد الغني عبـد الخـالق  (،  أحكام القرآن ،    )هـ٢٠٤ت(الشافعي، محمد بن إدريس    -

  ).هـ١٤٠٠(دار الكتب العلمية، بيروت،

  .  ، دار المعرفة، بيروت)٢ط(، الأم، )هـ٢٠٤ت( إدريسبنالشافعي، محمد  -

، دار  حاشية الشبراملسي على نهايـة المحتـاج      ،  )هـ١٠٨٧ت( بن علي  عليالشبراملسي، -

 ).م١٩٨٤(الفكر، بيروت،

، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهـاج      ،)هـ٩٧٧ت(الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب     -

  .دار الفكر، بيروت

 ـ١٢٥٥ت(علـي الشوكاني، محمد بن     - ، دار ابـن كثيـر،      )١ط(،  إرشـاد الفحـول   ،  )هـ

  ). م٢٠٠١(دمشق،

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية مـن         ،  )هـ١٢٥٥ت(الشوكاني،محمد بن علي   -

  .، دار الفكر،بيروتعلم التفسير

  . ، مؤسسة قرطبة، مصرالمسند، )هـ٢٤١ت(الشيباني، أحمد بن حنبل -

تحقيـق  (،)١ط(،بلغة السالك إلى أقـرب المـسالك  ، )ـه١٢٤١ت(الصاوي، أحمد بن محمد  -

 ).م١٩٩٥(، دار الكتب العلمية، بيروت،)محمد عبد السلام

 ـ٢١١ت( بن الهمام  الرزاقالصنعاني، عبد    - ، المكتـب الإسـلامي،     )٢(،طالمـصنف ،  )هـ

 ).هـ١٤٠٣(بيروت،

، )يتحقيق عصام القلعج  (،  )٢ط(،منار السبيل ،  )هـ١٣٥٣ت(ضويان، إبراهيم بن محمد   ابن   -

  ). هـ١٤٠٥(مكتبة المصادر، الرياض، 

،مكتبـة  )تحقيق حمدي السلفي  (،)٢(،طالمعجم الكبير ،  )هـ٣٦٠ت(الطبراني،سليمان بن أحمد   -

    ).  م١٩٨٣(الزهراء، الموصل، 

، دار الفكـر،    جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن       ،  )هـ٣١٠ت(الطبري، محمد بن جرير    -

 ).هـ١٤٠٥(بيروت، 

، دار الفكـر،  رد المحتار على الـدر المختـار     ،  )هـ١٢٥٢ت(بن عمر  أمينعابدين،محمد  ابن   -

  ). م٢٠٠٠(بيروت،
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 ٣٦٨ 

، دار الكتب العلمية، بيـروت،      الكافي،  )هـ٤٦٣ت( يوسف بن عبد االله    عمرعبد البر، أبو    ابن   -

   ).هـ ١٤٠٧(

التمهيد لما في الموطـأ مـن المعـاني    ، )هـ٤٦٣ت( يوسف بن عبد االله البكري      ،عبدالبرابن   -

  ).هـ١٣٨٧( عموم الأوقاف، المغرب، وزارة، والأسانيد

، دار الفكــر، )٢(العبــدري، محمــد بــن يوســف، التــاج والإكليــل لمختــصر خليــل،ط -

 ).هـ١٣٩٨(بيروت،

تحقيق (،  )٣ط(، الكامل في ضعفاء الرجال،    )هـ٣٦٥ت(عدي، أبو أحمد عبد االله الجرجاني     ابن   -

 ). م١٩٨٨(، دار الفكر، بيروت، )يحيى مختارغزاوي

تحقيق عبد القـادر    (،)١(قي، عبد الرحيم بن الحسين، طرح التثريب في شرح التقريب،ط         العرا -

  ). م٢٠٠٠(، دار الكتب العلمية، بيروت،)محمد

تحقيق محمد عبـد القـادر      ( ، أحكام القرآن الكريم،   )هـ٥٤٣ت(العربي، محمد بن عبد االله    ابن   -

  . ، دار الفكر، بيروت)عطا

تحقيق حسين  (،  )١ط(، المحصول في علم الأصول،    )هـ٥٤٣ت(العربي، محمد بن عبد االله    ابن   -

  ).م١٩٩٩(، دار البيارق، عمان، )علي وسعيد فوده

،مطبعـة مـصطفى    اللمعة من الفروق  ،  )هـ٣٩٥ت( الحسن بن عبد االله      هلالالعسكري، أبو    -

   ).م١٩٣٧(البابي الحلبي،القاهرة،

 ـ ، )هـ٥٤٢ت(عطية، عبد الحق بن غالب    ابن   - ، سير الكتـاب العزيـز  المحرر الوجيز فـي تف

 ). م١٩٩٣(، دار الكتب العلمية، لبنان، )تحقيق عبد السلام محمد(، )١ط(

 ).م١٩٨٩(، دار الفكر، بيروت، منح الجليل، )هـ١٢٩٩ت(عليش، محمد بن أحمد  -

،دار إحيـاء التـراث     عمدة القاري شرح صحيح البخاري    ،)هـ٨٥٥ت(العيني،محمود بن أحمد   -

  .العربي،بيروت

، دار الكتـاب  )٤ط(،التسهيل لعلوم التنزيل، )هـ٧٤١ت(مد بن أحمد ابن جزيءالغرناطي، مح  -

 ). م١٩٨٣(العربي، بيروت،

  . ، دار المعرفة، بيروتإحياء علوم الدين، )هـ٥٠٥ت(الغزالي،أبو حامد محمد بن محمد -
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 ٣٦٩ 

، دار )تحقيق محمـد عبـد الـشافي     ( ،)١(،طالمستصفى،  )هـ٥٠٥ت(الغزالي،محمد بن محمد   -

  ). هـ١٤١٣(ة، بيروت،الكتب العلمي

، دار  )تحقيق أحمد محمود  (،)١(،طالوسيط في المذهب  ،)هـ٥٠٥ت(الغزالي،محمد بن محمد   -

 ).م١٤١٧(السلام، القاهرة،

 .،دار المعرفة، بيروتالسراج الوهاج على متن المنهاجالغمراوي،محمد الزهري،  -

، )لسلام هارون  عبد ا  حقيقت(،  معجم مقاييس اللغة  ،  )هـ٣٩٥ت( بن زكريا  فارس، أحمد بن  ا -

  .)م١٩٧٩(دار الفكر، 

 مهـدي المخزومـي وإبـراهيم       حقيـق ت ، العـين  ،)هـ١٧٠ت(الفراهيدي، الخليل بن أحمد    -

  .مكتبة الهلالوالسامرائي، دار 

  . ، المكتبة العلمية، بيروتالمصباح المنير، )هـ٧٧٠ت(الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد -

،تحقيق جمال عيتاني، دار الكتب العلميـة،       )١ط(،  مرقاة المفاتيح القاري، علي بن سلطان،      -

  ).م٢٠٠١(بيروت، 

تحقيق عبد العليم   (،  )١ط(،  طبقات الشافعية ، أحمد بن محمد،     )هـ٨٥١ت(قاضي شهبة   بن  ا -

 ). هـ١٤٠٧(، عالم الكتب بيروت،)خان

 ).هـ١٤٠٥(،دار الفكر، بيروت،)١(،طالمغني،،)هـ٦٢٠ت(قدامة، عبد االله بن أحمدبن ا -

، دار )٢ط(، الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكـام      ،  )هـ٦٨٤ت(أحمد بن إدريس  القرافي،   -

  ). م١٩٩٥(البشائر، بيروت،

، تحقيق محمد حجي، دار الغرب، بيـروت،        الذخيرة،  )هـ٦٨٤ت(القرافي، أحمد بن إدريس    -

  ). م١٩٩٤(

 .، دار الشعب، القاهرةالجامع لأحكام القران، )هـ٥٩٥ت(القرطبي، محمد بن أحمد -

تحقيق حسين  (،  )٢ط(، الإلمام بأحاديث الأحكام   ،)هـ٧٠٢ت(شيري، محمد بن أبي الحسن    الق -

 ). م٢٠٠٢(، دار المعراج الدولية، السعودية، )إسماعيل الجمل

، مؤسسة  )١٤(، زاد المعاد في هدي خير العباد، ط       )هـ٧٥١ت(القيم، محمد بن أبي بكر    ابن   -

 ).م١٩٨٦(الرسالة، بيروت،
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 ٣٧٠ 

، دار  )تحقيق طه عبد الـرؤوف    (،  إعلام الموقعين ،)هـ٧٥١ت(ي بكر القيم، محمد بن أب   ابن   -

  .الجيل، بيروت

، )تحقيق محمد جميـل غـازي     (،  الطرق الحكمية ،)هـ٧٥١ت(القيم، محمد بن أبي بكر    ابن   -

 .مطبعة المدني، القاهرة

، بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع ، )هـ٥٨٧ت(الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود  -

  ). م١٩٨٢( الكتاب العربي،، دار)٢ط(

، تحقيق عـدنان درويـش،      كتاب الكليات ،  )هـ١٠٩٤ت(الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى      -

  ). م١٩٩٨(ومحمد مصرى مؤسسة الرسالة، بيروت، 

ــر،، )هـــ٤٥٠ت(المــاوردي،علي بــن محمــد البــصري -  دار الكتــب الحــاوي الكبي

  ).م١٩٩٩(العلمية،بيروت،

، تحفة الأحوذي شرح جامع الترمـذي، دار        )هـ١٣٥٣ت(المباركفوري، محمد عبد الرحمن    -

 .الكتب العلمية، بيروت

، الإنصاف في معرفـة الـراجح مـن         )هـ٨٨٥ت(المرداوي، علاء الدين علي بن سليمان      -

 . ، دار إحياء التراث العربي، بيروت)تحقيق محمد الفقي(الخلاف،

المكتـب الإسـلامي،    ،  المبدع في شرح المقنـع    ،  )هـ٨٨٤ت(مفلح، إبراهيم بن محمد   بن  ا -

  ). هـ١٤٠٠(بيروت،

تحقيق عبد الملك   (،  )١ط(،  الأحاديث المختارة ،  )هـ٦٤٣ت(المقدسي، محمد بن عبد الواحد     -

 هـ١٤١٠، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، )دهيش

خلاصة البدر المنير في تخريج الشرح الكبير ، )هـ٨٠٤ت(الملقن، عمر بن عليابن  -

  ).  هـ١٤١٠(، مكتبة الرشد، الرياض،)عبد المجيدتحقيق حمدي (، للرافعي

تحقيـق  (،  )١ط (التوقيف على مهمات التعاريف،   ،  )هـ١٠٣١ت(المناوي، محمد عبد الرؤوف    -

  ).هـ١٤١٠(، دار الفكر، بيروت،)محمد الداية

،المكتبـة  )١ط(،القدير شرح الجامع الصغير    فيض،  )هـ١٠٣١ت(المناوي، محمد عبد الرؤوف    -

  ).هـ١٣٥٦(صر،التجارية الكبرى،م
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 ٣٧١ 

 دار ،)تحقيق فؤاد عبد المـنعم  (،  )٣ط(،   الإجماع ،)هـ٣١٩ت(المنذر، محمد بن إبراهيم   ابن   -

 ). هـ١٤٠٢(الدعوة، الإسكندرية، 

 ، من الحـديث الـشريف     الترغيب والترهيب  ،)هـ٦٥٦ت(عبد العظيم بن عبد القوي     ي،المنذر -

 ). هـ١٤١٧(روت،دار الكتب العلمية، بي ،)تحقيق إبراهيم شمس الدين( ،)١(ط

 .، دار صادر، بيروتلسان العرب ،)هـ٧١١ت(محمد بن مكرم منظور،بن ا -

، دار ) محمد بـن عبـد الحميـد   حقيقت(، مجمع الأمثال ،  )هـ٥١٨ت( أحمد بن محمد   ،الميداني -

 .المعرفة، بيروت

، المكتبة الإسـلامية،    الهداية شرح بداية المبتدي   ،  )هـ٥٩٣ت(الميرغيناني، علي بن أبي بكر     -

  . روتبي

غمز عيون البصائر شرح كتـاب      ،  )هـ٩٧٠ت(نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد        بن  ا -

، دار الكتــب العلميــة، )تحقيــق أحمــد محمــد الحنفــي(، )١ط(، الأشــباه والبــصائر

 ).م١٩٨٥(بيروت،

، البحر الرائق شرح كنز الـدقائق     ،  )هـ٩٧٠ت(زين الدين بن إبراهيم بن محمد      نجيم،بن  ا -

 .عرفة، بيروت، دار الم)٢ط(

تحقيـق محمـد علـي      (،  )١ط(،  معاني القرآن الكـريم   ،  )هـ٣٣٨ت(النحاس، أحمد بن محمد    -

 ). هـ١٤٠٩(، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، )الصابوني

  . ،دار الفكر،بيروت الفتاوى الهندية، )م١٩٩١(نظام الدين، وآخرون -

،دار  أبي زيـد القيروانـي     الفواكه الدواني على رسالة   ،  )هـ١١٢٦ت(النفراوي،أحمد بن غنيم   -

  ).هـ١٤١٥(الفكر، بيروت،

، خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعـد الإسـلام        ،  )هـ٦٧٦ت(النووي، يحيى بن شرف      -

 ).م١٩٩٧(، مؤسسة الرسالة، بيروت،)تحقيق حسين إسماعيل الجمل(، )٢ط(

، دار المعرفــة، المجمــوع شــرح المهــذب، )هـــ٦٧٦ت(النــووي، يحيــى بــن شــرف -

  ). م١٩٩٧(بيروت،

ــرف   - ــن ش ــى ب ــووي، يحي ـــ٦٧٦ت(الن ــالبين ، )ه ــة الط ــب )٢(،طروض ،المكت

  ). هـ١٤٠٥(الإسلامي،بيروت،
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 ٣٧٢ 

،دار إحياء التراث العربـي،     )٢(، ط شرح صحيح مسلم  ،  )هـ٦٧٦ت(النووي، يحيى بن شرف    -

  ). هـ١٣٩٢(بيروت، 

 ).هـ١٤٠٨(، دار القلم، دمشق،تحرير ألفاظ التنبيه،)هـ٦٧٦ت(النووي، يحيى بن شرف -

 ـ٦٧٦ت(لنووي،يحيى بـن شـرف    ا - ،دار الفكـر،   )١(،طتهـذيب الأسـماء والألقـاب     ،  )هـ

 ).م١٩٩٦(بيروت،

مازن المبـارك ومحمـد     حقيق  ت( ،)٦ط(، اللبيب يمغن ،)هـ٧٦١ت(جمال الدين  ،هشامبن  ا -

 ).١٩٨٥(،دمشق دار الفكر،، )على

 .يروت، دار الفكر، ب)٢(، طفتح القدير، )هـ٨٦١ت(الهمام، محمد بن عبد الواحدابن   -

تحقيق محمـد  (،  المغني في أبواب التوحيد والعدل    ،  )هـ٤١٥ت(الهمداني، عبد الجبار بن أحمد     -

 ). م١٩٦٥(، الدار المصرية، مصر، )علي النجار

 ).هـ١٤٠٧(،دار الريان، القاهرة، مجمع الزوائد، )هـ٨٠٧ت(الهيثمي،علي بن أبي بكر -

  
  -:المراجع

،المعهـد  )١(وتوزيع الربح في البنك الإسلامي،ط    ، قياس   )م١٩٩٦(الأبجي، كوثر عبد الفتاح    -

 .العالمي للفكر الإسلامي،القاهرة

 ، مكتبة القدس، الزقـازيق،    )١(، ط النظرية الاقتصادية ،  )م٢٠٠٤(إبراهيم، طلعت الدمرداش   -

 .مصر

، دار الكتـب العلميـة،      )١ط(،  حماية المستهلك في الفقه الإسلامي     ،)م٢٠٠٤(أحمد، محمد  -

 . بيروت

  ، دار النفائس، بيروت، )١ط(، الإدارة الإسلامية، )م٢٠٠١(ي كمال أدهم، فوز -

 ،موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ،)م١٩٨٧(إسماعيل، محي الدين -

  .شركة مطابع الطناني،مصر

تحقيق (، )١(،طالتعليقات الرضية على الروضة الندية، )١٩٩٩(الألباني، محمد ناصرالدين -

  . ، دار ابن عفان، القاهرة)بيعلي حسن حل

 . ، دار زهران، عمان،الأردندراسات الجدوى الاقتصادية، )م٢٠٠٦(أمين، بهاء الدين -
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 ٣٧٣ 

،زهـراء  اقتصاديات جـدوى المـشروعات الاسـتثمارية      ،  )م١٩٩٦(با مخرمة،أحمد سعيد   -

  .الشرق، الرياض

 ـ١٤١٥(الباحسين، يعقوب عبد الوهاب  - ولي، ، دار النـشر الـد  )٢ط(، رفـع الحـرج  ، )هـ

 . الرياض

 . ، دار النفائس، عمان)١ط( ،مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ،)م٢٠٠٠(البدوي، يوسف -

  . ، مكتبة الصدف، كراتشي)١(،طقواعد الفقه، )م١٩٨٦(البركتي، محمد عميم الإحسان -

 .، دار المناهج، عمان)١ط(،  مبادئ المحاسبة، )م١٩٩٤(البشتاوي، سليمان وآخرون -

  . ، دار السلام، القاهرة،)١ط(،)م٢٠٠٨(د التأمينعقوبلتاجي، محمد،  -

 ،،دار الكتب الأكاديميـة )١(،طمبادئ إدارة الخطر والتأمين  ،  )م٢٠٠٤(البلقيني، محمد توفيق   -

  . القاهرة

 ، دار الكتب العلمية، بيروت، )١ط(، القرض المصرفي، )م٢٠٠٦(البنا، محمد علي -

، مطبعة الشرق،   )١(، ط لنظام الأساسي عقد التأسيس وا  ،  )م١٩٨٩(البنك الإسلامي الأردني   -

  .عمان

، دار )١ط(، حوافز الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسـلامي   ،  )م٢٠٠٤(بني هاني، حسين   -

 .الكندي، إربد

،مؤسسة الرسالة،  السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام    ،  )م١٩٨٨(التركماني، عدنان خالد   -

  .بيروت

 .، دارإشبيليا، الرياض)١ط(، ط وأحكامهبيع التقسي ،)م٢٠٠٣(التركي، سليمان -

  . ، دار الفكرنظرية الظروف الطارئةالترمانيني، عبد السلام،  -

، دار عـالم الكتـب،   )١ط(، الجـوائح وأحكامهـا  ،  )م١٩٩٢(الثنيان، سليمان ابن إبـراهيم     -

  .الرياض

ــان، ســليمان بــن إبــراهيم - ــأمين وأحكامــه، )م١٩٩٣(الثني ، دار العواصــم )١ط(، الت

  . ة،بيروتالمتحد

  .، بغدادالاقتصاد الجزئي، )م١٩٨٠(الجاسم، خزعل مهدي -
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 ٣٧٤ 

 .، دار النهضة العربية،القاهرةالنظرية الاقتصادية، )م١٩٧٤(جامع، أحمد -

، المعهد العالمي   )١ط(،  المنهج المحاسبي لعمليات المرابحة   ،  )م١٩٩٦(الجلف، أحمد محمد   -

 .للفكر الإسلامي، القاهرة

، دار )١ط(، ضوابط التجارة فـي الاقتـصاد الإسـلامي    ،  )م٢٠٠٥(الجوعاني، محمد نجيب   -

 .الكتب العلمية، سوريا

  ).م١٩٨١( ، دار الفكر،المدخل، )هـ٧٣٧ت(، محمد بن محمد العبدريالحاجابن  -

، منشورات الحلبي   )١ط(،  عقد التأمين حقيقته ومشروعيته   ،  )م٢٠٠٣(الحكيم، عبد الهادي     -

 .  الحقوقية، بيروت

  . مكتبة دار البيان، دمشق ،الحيازة في العقود في الفقه الإسلامي، )م١٩٧٨(نزيه حماد، -

، دار الفاروق، دراسات في أصول المداينات في الفقه الإسلامي ،)م١٩٩٠(نزيه حماد، -

 . الطائف

 . ، دار القلم، دمشق)١ط(، قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ،)م٢٠٠١(حماد، نزيه -

 .، دار المسيرة، عمان)٢ط(، دارة الجودة الشاملةإ، )م٢٠٠٥(حمود، خضير كاظم -

 .، مطبعة الشرق،عمان)٢(،طتطوير الأعمال المصرفية، )م١٩٨٢(حمود،سامي -

، دار وائـل للنـشر،      )١ط(،  مدخل النظريـة المحاسـبية    ،  )م٢٠٠٥(حنان، رضوان حلوه     -

 . الأردن

، مكتبـة   )١ط (،الفكر الاقتـصادي عنـد الغزالـي      ،  )م٢٠٠٣(الحوراني، ياسر عبد الكريم    -

  .مجدلاوي،عمان

، دار الكتب العلميـة،     )تعريب فهمي الحسيني  (،  درر الحكام شرح مجلة الأحكام    حيدر علي،    -

  . بيروت

، مؤسـسة   )٤(،طالـشركات فـي الـشريعة الإسـلامية       ،  )م١٩٩٤(الخياط، عبد العزيـز    -

 .الرسالة،دمشق

 .عمان،،دار عمار)١(،طعقد المضاربة) م١٩٩٨(الدبو،إبراهيم فاضل -

  ). ١ط(، مقدمة النظرية الاقتصادية الجزئية، )م٢٠٠٠(دخيل، خالد بن إبراهيمال -
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 ٣٧٥ 

 ،، مؤسـسة الرسـالة  )٢ط(، نظرية التعسف في استعمال الحـق     ،  )م١٩٩٨(الدريني، فتحي  -

  . بيروت

، مؤسسة الرسـالة،    )٣ط(،  المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي    ،)م  ١٩٩٧(الدريني،فتحي -

  . بيروت

دور الأسواق المالية في تدعيم الاستثمار طويل ، )م٢٠٠٦(دوابه،أشرف محمد -

  .  ،دار السلام، القاهرة)١(،طالأجل

، مكتبـة وهبـة،     أثر إقامة الحدود على استقرار المجتمع     ،  )م١٩٨٦(الذهبي، محمد حسين   -

  القاهرة،  

 . ، مكتبة عين شمس، القاهرةمبادئ الاقتصاد، )م١٩٨٣(راضي، عبد المنعم -

، مـصر،   )٤ط(،  تفسير القرآن الكريم الشهير بتفسير المنار     ،  )م١٩٦٠(رضا، محمد رشيد   -

 . مكتبة القاهرة

  .، دار النفائس، عمان)١ط(، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي،)م٢٠٠٦(الرفاعي، حسن  -

 .، دار الفكر، دمشق)١ط(، الفقه الإسلامي وأدلته، )م١٩٨٩(الزحيلي،محمد وهبة -

  . لم، دمشق، دار الق)١ط(، ل الفقهي العامالمدخ، )م١٩٩٨(الزرقا، مصطفى أحمد -

، مركز )١(طمقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية،      ،  )م٢٠٠١(ابن زغيبه، عز الدين    -

  .جمعة الماجد، دبي 

 .، دار الفكر، مصرأبو حنيفة، )م١٩٩٧( زهرة، محمد أبو -

   . الرياض،، الدار السعوديةتحريم الربا تنظيم اقتصادي زهرة، محمد، أبو -

، دار الفكر العربي،    الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية     ،  )م١٩٩٦( زهرة،محمد أبو -

 .القاهرة

 .، دار أشبيليا، الرياض)١ط(، التعويض عن الضرر، )م١٩٩٩( ساق، محمد بن المدنيأبو -

موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد ، )م٢٠٠٦(، أحمدالسالوس، على  -

 . ، دار الثقافة، قطر)١٠ط(، الإسلامي
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 ٣٧٦ 

، دار غريـب،    علاج التضخم والركـود الاقتـصادي     ،  )م٢٠٠٢(سليمان، مجدي عبد الفتاح    -

  . القاهرة

  .، دار بن الجوزي، الرياض)١ط(، اعتبار المالآت، )م١٤٢٤(السنوسي، عبد الرحمن -

 .، دار البشير،عمان)٢(، طنحو نظام نقدي عادل،)م١٩٩٠(شابرا، محمد عمر -

 .  ، طرابلس، لبنان)١ط (،عقد الفاكتورج، )م٢٠٠٥(شافي، نادر -

 .  ، دار عالم الكتب، الرياض)١(،طبنوك تجارية بدون ربا، )م١٩٨٧(الشباني،محمد عبد االله -

، دار ابـن  )١ط(،الخدمات الاستثمارية في المصارف، )م٢٠٠٥(الشبيلي، يوسف بن عبد االله    -

  .الجوزي، الرياض

 . ، دار الشروق، جدة)١ط(، يةالبنوك الإسلام، )م١٩٩٧(شحاته، شوقي -

 .، منشورات الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية،عمانالتوريق، )م٢٠٠٧(، خليلالشماغ -

، بـالقرآن  أضواء البيان في إيضاح القـرآن     ،  )م١٩٩٥(الشنقيطي،محمد الأمين بن المختار    -

  . ، دار الفكر، بيروت)تحقيق مكتب البحوث والدراسات(

لكتاب جعفر بن علـي     دراسة في الفكر الاقتصادي العربي      ،  )م١٩٧٣(عاشور، السيد محمد   -

 .،دار الاتحاد العربي، القاهرة)١(الدمشقي، ط

تحقيـق محمـد     ،)١(، ط مقاصد الشريعة الإسـلامية   ،  )م١٩٩٩(ابن عاشور، محمد الطاهر    -

 .، دار الفجرالميساوي

 .، دار سحنون للنشر، تونسالتحرير والتنوير  محمد الطاهر،عاشور،ابن  -

،المعهد العـالمي للفكـر     المقاصد العامة للشريعة الإسلامية   ،  )م١٩٩٤(العالم، يوسف أحمد   -

  .الإسلامي، فيرجينيا

، منشورات  موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة     العبادي،عبد االله عبد الرحيم،      -

  .المكتبة العصرية، بيروت

  .عة القاهرة، مصر ،جامإدارة الأخطار، )م١٩٩٢(عبد السلام، ناشد محمود  -

، المعهـد  )١ط(، دراسات الجدوى الاقتصادية فـي البنـك الإسـلامي   عبد العظيم، حمدي،   -

 .  العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة
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 ٣٧٧ 

  .، مركز الكتب الأردني،عمانأصول المحاسبة، )م١٩٩٠(عبد االله، خالد أمين وآخرون  -

، مار في المصارف الإسلاميةتحليل مخاطر الاستث، )هـ١٤٢٣( نور علي، عبد االله، محمد -

 .منشورات رابطة العالم الإسلامي، السعودية

،جامعة الإمـام محمـد بـن       )١(ط ،الأرش وأحكامه  ،)م٢٠٠٤(حسين بن عبد االله    العبيدي، -

 .سعود، الرياض

  . ، دار النفائس، عمان)١ط(،المحافظ المالية الاستثمارية، )م٢٠٠٧( العتيبي، أحمد معجب -

  .، دار الحديث، القاهرة)١ط(، قاعدة سد الذرائع، )م١٩٩٦( عثمان، محمود حامد -

 . ، دار القلم، دمشق)١ط(، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، )م١٩٩٨( العثماني، محمد تقي -

، مكتبة دار   )٢ط(،  الوسيط في شرح القانون التجاري    ،  )م١٩٩١(العطير، عبد القادر حسين    -

  . النفائس، عمان، الأردن

، دار اليمامـة،    )١(،طعناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي    ،  )م٢٠٠٠(العلي، صالح حميد   -

  . دمشق

، دار اليمامـة،    )١ط(،  توزيع الدخل في الاقتصاد الإسـلامي      ،)م٢٠٠١(العلي، صالح حميد   -

  .   دمشق

، دار  )١ط(،  ضوابط تنظيم الاقتـصاد فـي الـسوق الإسـلامي         ،  )م١٩٩٢(عناية، غازي    -

  .النفائس، بيروت

، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك سندات الإجارة، )هـ١٤١٥(  قحف، منذر -

 الإسلامي للتنمية، جدة، 

، دار ميـر محمـد      الجواهر المضية في طبقات الحنفية    القرشي، عبد القادربن أبي الوفاء،       -

  . كتب خانه، كراتشي

  . ، مؤسسة الرسالة، بيروت)٢٠(، طفقه الزكاة، )م١٩٩١(يوسف القرضاوي، -

، )١ط(، دراسة فقهية تأصيلية، التأمين الإسلامي، )م٢٠٠٤(غي،علي محي الدينالقره دا -

 .دار البشائر الإسلامية، بيروت
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 ٣٧٨ 

، مكتبة الإنجلو،   )٢ط(،  مقدمة في علم الاقتصاد   ،  )١٩٨٥(قريصة، صبحي تادرس وآخرون    -

  .القاهرة

 .، دار الفكر،عمان)١ط(، السلم والمضاربة، )م١٩٨٤(القضاة، زكريا محمد -

ــلامي، )م٢٠٠٥(جــي، محمــد رواسقلعــه  - ،دار )٦(، طمباحــث فــي الاقتــصاد الإس

  . النفائس،بيروت

 .، المكتبة المكية، مكة المكرمةالعرف حجيتهعادل بن عبد االله،  قوتة، -

، دار )ترجمة كمال الـدين سـعيد    (،  المحاسبة المتوسطة ،  )م١٩٨٨(كيسوا، دونالد وآخرون   -

  . المريخ، الرياض

  . ، دار المعارف، القاهرةإدارة الجودة ،)م١٩٩٥(ماضي، محمد توفيق -

، دار العاصـمة،  )٢ط(الربا والمعاملات المصرفية،   ،  )هـ١٤١٧(المترك، عمر عبد العزيز    -

  . الرياض

، دار منـشأة المعـارف،      الحق في المنافـسة المـشروعة      ،)م٢٠٠١(محرز، أحمد محمد   -

  . الإسكندرية، مصر

 ـ  ،  )م١٩٧٦(محفوظ، محمد جمال الدين    - ى العقيـدة الإسـتراتيجية العـسكرية       المـدخل إل

   .،الهيئة المصرية العامة، القاهرةالإسلامية

، )١ط(، الحسبة في الإسلام بين النظريـة والتطبيـق       ،  )م١٩٩٣(محمد، صبحي عبد المنعم    -

  .دار رياض الصالحين، الرياض

فـة  ، دائـرة الثقا   الجانب النظري لدالة الاستثمار في الاقتـصاد الإسـلامي        المشعل، خالد،    -

  . والنشر، مطابع جامعة الإمام محمد سعود، الرياض

 .  ، دار المكتبي، دمشق)١ط(، المحصول في علوم الزكاة ،)م٢٠٠٦(المصري، رفيق يونس -

 .، دار القلم، دمشق)١(، طأنواع الخطر والتأمين، )م٢٠٠١(المصري،رفيق يونس -

 .بية، دار الدعوة، تحقيق مجمع اللغة العرالمعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم وآخرون،  -

  .، مؤسسة الوراق، عمان)٢ط(، إدارة الاستثمارات،)م١٩٩٩( محمد ، مطر -
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 ٣٧٩ 

، دار وائـل للنـشر      )١ط(،  التأصيل النظري للمارسات المهنية المحاسـبية     مطر، محمد،    -

 . والتوزيع، عمان

، جامعـة   )١ط(،  ضوابط الإنتاج في الاقتـصاد الاسـلامي      ،  )م٢٠٠٤(المقرن،خالد بن سعد   -

 .حمد بن سعود، الرياضالإمام م

 ).١ط(، التأمين التعاوني الإسلامي، )م٢٠٠٠(ملحم، أحمد سالم -

 .  ، دار العاصمة، الرياض)١ط(، فتاوى وبحوث، مجموع )١٩٩٩(المنيع، عبد االله -

،منشورات وزرة الأوقاف والشؤون الإسلامية،     )١(، ط )١٩٨٦( الكويتية الموسوعة الفقهية  -

  .الكويت

  .، المكتب الجامعي الحديثمبادئ علم الاقتصادبود وآخرون، ناصف، السيد عبد المع -

  . ، دار عالم المعرفةموسوعة القواعد والضوابط الفقهية، )م١٩٩٩(الندوي، علي أحمد -

  ، دار المجتمع، جدة، )١ط(، إفلاس المدين، )م١٩٩١(نزار، عبدالكريم -

  .يروت، دار النهضة العربية، بأسس علم الاقتصاد، )م١٩٧٦(هاشم، إسماعيل -

 .، مركز تطوير الأداء، القاهرة)١ط(، مهارات التفويض الفعال، )م٢٠٠١(هلال، محمد -

، الدارالعامـة   )١ط(،  توثيق الديون في الفقه الإسلامي    ،  )م٢٠٠١(الهليل، صالح بن عثمان    -

 .للثقافة والنشر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض

 ـ  ر الحديث في مجال الاسـتثمار،       الفك،  )م١٩٩٦(،  هندي، منير إبراهيم   - رف، امنـشأة المع

  .الاسكندرية

البنود والشروط المعدلـة لاتفاقيـة      هيئة الرقابة الشرعية في مصرف أبو ظبي الإسلامي،          -

 .، مصرف أبو ظبي الإسلامي، أبو ظبيالخدمات المصرفية

 ـ   ،)م٢٠٠٤(هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسـسات الماليـة الإسـلامية         - بة معـايير المحاس

  .  ، البحرينوالمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية

، دار  )١(،طالمصارف الإسلامية بـين النظريـة والتطبيـق        ،)م١٩٩٨(الهيتي،عبد الرزاق  -

  . مة، عماناأس

  . ، دار النفائس، عمان)١ط(، نظرية الدعوى، )م١٩٩٩(ياسين، محمد نعيم -
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 ٣٨٠ 

، الجزائي وأثره فـي العقـود المعاصـرة       الشرط  ،  )م٢٠٠٦(اليمني، محمد بن عبد العزيز     -

  .، دار كنوز إشبيليا، الرياض)١ط(

 

  :الرسائل الجامعية

، رسالة دكتوراة غير تطوير آليات التمويل بالمشاركة، )م٢٠٠٦(أبو الهيجا، إلياس عبد االله -

 .، الأردنمنشورة، جامعة اليرموك، إربد

الحرمين وأثرها في التـصرفات     مقاصد الشريعة عند إمام     ،  )م٢٠٠٣(أزهر، هشام سعيد،     -

  .، رسالة دكتوراة غير منشورة، الجامعة الأردنية،عمان الأردنالمالية

،رسالة ماجستير غير منشورة،    الإسلام والمشكلة الاقتصادية  ،  )م١٩٩٤(البطاينة،محمد أحمد  -

 .جامعة اليرموك، اربد، الأردن

 ماجستيرغير منشورة، ، رسالةالصكوك الاستثمارية الإسلامية، )م٢٠٠٥(حامد، أحمد -

 .جامعة اليرموك، اربد، الأردن

، رسـالة   دور السياسة الضريبية فـي تنميـة الاسـتثمار        ،  )م١٩٩٣(الخولي، فوزي السيد   -

  .مصرالإسكندرية، دكتوراة غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 

 ،لمصرف الإسلاميالالتزامات المتعثرة للعملاء تجاه ا ،)م٢٠٠٤(، مهند سليم الديحاني، -

 .اربد، الأردن رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك،

، رسالة ماجـستيرغير  تأصيل آراء ابن خلدون الاقتـصادية ، )م١٩٩١(الزعبي، زكي محمد  -

 . منشورة، جامعة اليرموك، إربد، الأردن

مشكلات احتـساب الأربـاح وتوزيعهـا فـي البنـوك           ،  )م١٩٩٥( السرحي، لطفي محمد   -

  ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك،اربد، الأردن لاميةالإس

، رسـالة دكتـوراة غيـر       قياس الأرباح في البنوك الإسـلامية     ،  )م٢٠٠٦(،  سعيد، حسين  -

 . منشورة، الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية، عمان، الأردن

سالة ماجـستير غيـر   ، ضوابط المنافسة في التنمية المالية، ر  )م٢٠٠٧(،  سندة، محمد تيسير   -

 .  سوريا دمشق،جامعة دمشق، منشورة،
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 ٣٨١ 

المنافـسة غيـر المـشروعة ووسـائل الحمايـة          ،  )م٢٠٠٤(منير عبد الرحمن   العمادي، -

 . ،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة آل البيت، المفرق، الأردنمنها

  ماجستير، رسالةعلاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية ،)م١٩٩١(عودة محمد العمايدة، -

  .  غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد،الأردن

، رسـالة  أثر البيوع المنهي عنها في معاملات الأسهم     ،  )م٢٠٠٧(العمرو، منصور بن حامد    -

  .، الأردندكتوراة غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان

رة، رسالة ماجستير غير منـشو     ،الفكر الاقتصادي عند ابن القيم    ،  )م١٩٩٧(العمري، محمد  -

 . اربد، الأردن جامعة اليرموك،

،رسالة دكتوراة صناديق الاستثمار الإسلامية والرقابة عليها، )٢٠٠٤(العنزي،عصام خلف -

 .  غير منشورة،الجامعة الأردنية، عمان، الأردن

، رسالة دكتوراة غيـر  نظرية المخاطرة في الاقتصاد الإسـلامي ، )م٢٠٠٦(عويضه، عدنان  -

 .اربد،الأردنمنشورة، جامعة اليرموك،

، رسالة دكتوراة نظرية الحسم الزمني في الاقتصاد الإسـلامي ، )م٢٠٠٦(غيث، مجدي علي  -

 .غير منشورة،جامعة اليرموك، إربد، الأردن

، رسالة ماجـستير    دراسة مقارنة لمفهوم الربح في الإسلام     ،  )م١٩٧٦(الفقي، محمود السيد   -

 .مصرالقاهرة، غير منشورة، جامعة الأزهر، 

، رسالة ماجستير غير    رقابة الدولة على السلع والخدمات    ،  )م١٩٨٨(، حسن حسين  المحمود -

 .الأردن إربد، منشورة، جامعة اليرموك،

، رسالة دكتوراة نحو نموذج تطبيقي إسلامي لتوريق الموجودات، )م٢٠٠٦(محيسن، فؤاد -

 .غير منشورة،  الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية،عمان، الأردن

، رسـالة   الإشاعة ومخاطرها التربوية من منظور إسلامي،)م١٩٩٥(مفلح، مبارك عبد االله  ال -

 .الأردن ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد،

، رسالة المنافسة في الأسواق في الشريعة والنظم المعاصرة، )م١٩٩٥(ملكاوي، إياد محمد -

    .، الأردنماجستيرغير منشورة، جامعة اليرموك، إربد

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٣٨٢ 

  -:الدوريات
  

 الدورة الرابعـة، المجلـد   ،مجلة المجمع الفقهي الإسلامي   الأمين،حسن، سندات المقارضة،     -

 . الأول، منظمة المؤتمر الإسلامي

، دراسة تأصيلية لمسائل مهمة ومعاصرة لعقد المضاربة، مجلة )م٢٠٠٢(محمد الحريري، -

   .)٥٢( العدد البحوث الفقهية المعاصرة،

 مجلـة مجمـع الفقـه      ضمان رأس المال في صـكوك المـضاربة،          حسان، حسين حامد،   -

   .منظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الرابعة ،الإسلامي

مجلة البحوث الفقهية منهج الفقه الإسلامي في عقوبة المماطل، ، )م١٩٩٧(حماد، نزيه  -

  ). ٣٣ ( العددالمعاصرة،

، ة مجمع الفقه الإسلاميمجل، بيع الدين والتطبيقات المعاصرة، )هـ١٤١٩(حماد، نزيه -

 .الدورة السادسة عشرة

، مجلة الاقتصاد الإسلامي، مخصص مواجهة مخاطر الاستثمار، )١٩٨٩(حمد، خميس -

  ).٩١(العدد 

 المعهد  ،دراسات اقتصادية إسلامية  مجلة  ، معايير احتساب الأرباح،     )م١٩٩٦(حمود، سامي  -

 .م١٩٩٦لمجلد الثالث، العدد الثاني، الإسلامي للبحوث والتدريب، النبك الإسلامي للتنمية، ا

مجلة البحوث الفقهية  ، الزمن في الديون وأحكامه الفقهية،       )م٢٠٠٥(تركيالخثلان، سعد بن     -

 .  ، الرياض)٦٨(، العدد المعاصرة

الإسـلام   نظرة الإسلام للديون الخارجية، بحـوث مـؤتمر          ،)م١٩٩٢(خرابشه، عبد الحميد   -

  .ث الإسلامية، عمان، جمعية الدراسات والبحووالتنمية

، المصالح العامة للأمة والدولة، هل تعد مـصرفاً مـن مـصارف     )م١٩٩٤(الدريني، فتحي  -

، المجمع الملكي لبحوث    الزكاة والتكافل الاجتماعي في الإسلام    الأموال الزكوية شرعاً، ندوة     

 .الحضارة الإسلامية، جامعة آل البيت، عمان

مجلة كلية الدراسات  في المعاملات المالية، ، الشرط الجزائي)م٢٠٠٣(الزحيلي، محمد -

  . ، دبي)٢٥( العدد العربية،
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 ٣٨٣ 

دراسات مجلة ، جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن، )١٩٩٣(الزرقا، مصطفى -

 المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، النبك الإسلامي للتنمية، المجلد ،اقتصادية إسلامية

 .م١٩٩٦الثالث، العدد الثاني، 

، بنك مجلة الاقتصاد الإسلامي، الشرط الجزائي في الديون، )م٢٠٠٤(تري، علاء الدينزع -

 ).٢٨٣(دبي الإسلامي، العدد 

مجلـة   الرهن وتطبيقاته العملية في البنوك الإسـلامية،         ،)م٢٠٠٣(زعير، محمد عبد الحكيم    -

  ).٢٦٨(، العدد الاقتصاد الإسلامي

 الدورة الرابعة، المجلـد     ،ع الفقهي الإسلامي  مجلة المجم السالوس،علي  سندات المقارضة،      -

  . الأول، منظمة المؤتمر الإسلامي

مجلة مجمع الفقه ، الشرط الجزائي وتطبيقاته المعاصرة، )م٢٠٠١(السالوس،علي -

  ).  ١٤(، رابطة العالم الإسلامي، العدد الإسلامي

ة فـي تحديـد      دور الهيئات الشرعية بالبنوك الإسـلامي      ،)م٢٠٠٣( السلامي، محمد مختار   -

  ) ٢٦٥( العدد مجلة الاقتصاد الإسلامي،التعدي أو التقصير، 

 .، معهد البحوث العلميةمجلة جامعة أم القرىالسلمي، سعد بن عزيز، شركة المضاربة،   -

، المماطلة مظاهرها وأنواعها وأسبابها في الفقه )هـ١٤٢٧(السلمي، عبد االله بن ناصر -

 ).٧٩( الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، العدد،مجلة البحوث الإسلاميةالإسلامي، 

( ، العددمجلة الأزهرأبو سنة، أحمد فهمي، المدين المماطل يعاقب بالحبس لا بتغريم المال،  -

٦٣  .( 

، مجلـة الاقتـصاد الإسـلامي     شحاته، حسين حسين، أصول منهج التربيـة الاقتـصادية،           -

 . ،دبي)٢٩٥(العدد

مجلـة   التربوية والضوابط الـشرعية للـسلوك الاسـتهلاكي،          شحاته، حسين حسين، القيم    -

  .، دبي)٢٥٧(، العددالاقتصاد الإسلامي

مجلـة الاقتـصاد   شحاته، حسين حسين، المنهج الإسلامي لشتخيص ومعالجـة الأزمـات،            -

 .، دبي)٢١٦العدد (، الإسلامي

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٣٨٤ 

، دبـي،   ميمجلة الاقتـصاد الإسـلا    شحاته، شوقي، المبادئ الإسلامية في نظريات التقييم،         -

 ) .٨٥العدد(

مجلة جامعة الإمام بن ، حكم استرداد المبيع، )هـ١٤٢٣(الشمراني، عدلان بن غازي -

 ) ٤٠(، العددسعود

موارد الدولة الماليـة    ، حصيلة الزكاة وتنمية المجتمع،بحث لندوة       )م١٩٨٩(طاهر، عبد االله   -

  .نمية، جدة،البنك الإسلامي للتفي المجتمع الإسلامي من وجهة النظر الإسلامي

مجلـة مجمـع الفقـه      ،  نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة    ،  )م١٩٨٨(العبادي، عبد السلام   -

  .  الدورة الرابعة،الإسلامي

، جامعة الملك مجلة الاقتصاد الإسلاميعبد البر، محمد زكي، رأي آخر في مطل الغني،  -

 . عبد العزيز

كتاب صـيغ تمويـل     ، بحث ضمن    يصيغ الاستثمار الزراع  ،  )م١٩٩٣(عبد االله، أحمد علي    -

  .  ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنميةالتنمية في الإسلام

مؤتمر عثمان، حسين فتحي، التوريق المصرفي للديون الممارسة والإطار القانوني،  -

 . ، جامعة العين، كلية الشريعة والقانونالأسواق المالية والبورصات

، الـدورة الرابعـة،     مجلة المجمع الفقهي الإسلامي    الدين سندات المقارضة،     العثماني، تقي  -

  . المجلد الأول، منظمة المؤتمر الإسلامي

مجلـة الاقتـصاد   ، نجاح البنوك الإسـلامية وانتـشارها،      )م٢٠٠٥(عمر، محمد عبد الحليم    -

 ).٢٨٦العدد (، الإسلامية

، الدورة  مجلة مجمع الفقه الإسلامي    ، القراض أو المضاربة المشتركة،    ، عبد الستار  أبو غدة  -

   . الثالثة عشرة

، مؤتمر الجديد في التمويل المصرفي    ، عقد شراء الحقوق التجارية،      )م١٩٩٧(حسامفضلي،   -

 .دار النهضة العربية، القاهرة

مجلـة مجمـع الفقـه      فهمي، حسين، المضاربة المشتركة في المؤسسة المالية الإسلامية،          -

 .ثة عشر،  الدورة الثالالإسلامي
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 ٣٨٥ 

مجلـة دراسـات اقتـصادية      ، توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية،       )م١٩٩٦(قحف، منذر  -

 ).٢(، البنك الإسلامي للتنمية، العددإسلامية

، الأسس الشرعية لتوزيع الخسارة والأرباح في البنوك )٢٠٠٣(القره داغي،علي محي الدين -

  ).٢٥٤(،العددمجلة الاقتصاد الإسلاميالإسلامية، 

، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مشكلة الديون المتأخر، )م٢٠٠٤(ه داغي،علي محي الدينالقر -

   .الدورة الرابع عشرة

مجلـة  ، حماية الحسابات الاستثمارية في البنـوك الإسـلامية،        )م٢٠٠٢(القري، محمد علي   -

  . ،رابطة العالم الإسلامي)١٦( المجلد الأول، الدورة ،المجمع الفقهي الإسلامي

المجلـد الأول،   ،مجلة المجمع الفقهـي الإسـلامي     ، حمد عبيد، الودائع المصرفية،      الكبيسي -

 . منظمة المؤتمر الإسلامي،)٧٦٨-٧٤٧(الدورة التاسعة، ص

، منشورات مؤتمر الجديد في التمويل المصرفي، عقد الفاكتورج، )م٢٠٠٢(كركبي، مروان -

 .الحلبي القانونية،بيروت

ظام المصرفي الإسلامي قواعد الاحتـراز والمراقبـة،        ، الن )م٢٠٠١(لوقا، إريكوا وآخرون   -

 .، جامعة الملك عبد العزيزمجلة الاقتصاد الإسلاميبحث منشور، 

مجلة ، أهمية الزمن في توزيع الأرباح في المصارف الإسلامية،          )م١٩٨٨(المصري، رفيق  -

 . ، الكويت)٥٤(، العدد النور

الزكـاة   على المـصالح العامـة، نـدوة         النبهاني، محمد، مشروعية الإنفاق من مال الزكاة       -

، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسـلامية، جامعـة آل          والتكافل الاجتماعي في الإسلام   

 . البيت، الأردن

مجلـة الـشريعة    ، أهمية التوثيق في المعاملات المالية،       )م٢٠٠٤(هلالي، سعد الدين مسعد      -

 . ، الكويت)٥٩(، العددوالدراسات الإسلامية
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 ٣٨٦ 

 -:قع الإلكترونيةالموا

م، الـشبكة العنكبوتيـة     ٢٠٠٨ أيـار    ١٤،  الاقتصاد السياسي للرأي العام   بريزات، فارس،    -

www.braizat@css.Jorda.org.   

 . ٤٢٠، ورقـم الفتـوى        الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية     بيت التمويل الكويتي،     -

 . www.KFH.comالشبكة العنكبوتية، 

، www.qatavc@scs.net، الشبكة العنكبوتيـة،     لحوار المتمدن اتيسوري، عبد الرحمن،     -

  . م٢٠٠٥، ١٣٨٤العدد 

، هل الإشاعة هي المشكلة؟ أم غياب المعلومة هو الذي أوجد الإشـاعة           الحربي، عبد االله،     -

ــدد    ــاض، الع ــة الري ــل ٢٠، ١٤١٧٩مجل ــة  ٢٠٠٧ أبري ــشبكة العنكبوتي م،  ال

"www.alriyadh.com ." 

قـانون المعـاملات التجـاري       ،ونية لدولة مجلس التعاون الخليجـي     شبكة المعلومات القان   -

-www.qcc الشبكة العنكبوتيـة  ،٦٥م، المادة  ١٩٩٨ لسنة ،١٨، رقم    الاتحادي الإماراتي 

legal-org   

ــد االله،   - ــد عبـ ــدان، حمـ ــروباللحيـ ــاهرة الحـ ــةظـ ــشبكة العنكبوتيـ  ،، الـ

hlahaidan@alriadh.com.  

، الروضة الندية في الفتاوى الشرعيةيصل الإسلامي، هيئة الرقابة الشرعية في بنك ف -

 www.islamifn.comالبحرين، الشبكة العنكبوتية 

، البنك الدولي، الشبكة    النتائج الاقتصادية والاجتماعية للأمراض الحيوانية    لوغال، فرانسو،    -

  .www.go.worldbank.org، العنكبوتية

ــدين، محمــ - ــتثماريةد، حــسام ال ــي محفظتــك الاس ــة،  كيــف تبن ــشبكة العنكبوتي ، ال

www.islamonline.net . 

الشبكة .  م٢٩/٣/٢٠٠٣، مقال في الانترنت، بتاريخ الضرر يفوق المعونـة الولي، ممدوح،   -

  .www.islamonline.net ،العنكبوتية

  .http//ar.wikipedia.org ،العنكبوتيةويكيبيديا، موقع على الشبكة  -
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 ٣٨٧ 

LOSS, CONCEPT, BASES OF CALCULATION AND 

APPLICATIONS IN ISLAMIC JURISPRUDENCE 
 

by 

Ahmed Mohammed Ahmed Kulaib 
 

 Supervisor  

Dr. Abbas Ahmed Al-Baz 
 

ABSTRACT 
 

This study examined the concepts of total or partial loss of the capital including the 

calculation method and application principles within the Islamic and from an Islamic 

perspective during money investment in the legal activities. The study presented two 

parts of costs: explicit and implicit; if revenues could not cover them, then this means a 

loss. The study showed the difference between loss and risk; the first is desired whereas 

the latter is undesired, and presented a very important issue: Islamic Shari'a established 

various controls that preserve the investors' from any loss, with remedies to prevent the 

loss after occurrence. The results of the study were: 

1- Loss has economic and non- economic reasons including the imbalance between 

supply and demand, bad management and illegal competition. The second reason 

leads to: rumors, lack of security, stability and wars. Islamic jurisdiction discovered 

all of these reasons and found resolutions to avoid them through legislations.  

2- It is legal to dealing with the modern methods in preventing investment from loss, 

and examples of this are the feasibility studies and variation of investment.  

3- There are various types and measures for loss, such as the distribution of loss based 

on the capital, selling by satisfaction or reconciliation.  

4- Islamic banks distribute losses according to the Islamic Shari'a,  

5- Scholars considered the need to prevent the losses of the contracting parties and to 

achieve their investment goals.   

6- Islamic banks are can overcome the losses that occur due to debts through applying 

some legal means such as papering the debts, and establishing professional 

companies to collect the debts.  
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